الي 
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5ه 0 ۱٢ع‏ 


الفصل المانى 
التصرف المأذون فيه لسبب 
وتحته مباحث: 
الفحف: الأول اسعنذال الو قفك» 
المبحث الثاني : نقل الوقف . 
السبحثت الثالث: تغيير هيئة الوقف. 


المبحث الرابع : توحيد الأوقاف . 

المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة العامة» أو الخاصة. 
الخ لافس : الانعدانة عل الوففية: 

المبحث السابع: رهن الوقف. 

المبحث الثامن: تحكير الوقفف. 

المبحث التاسع: استثمار أموال الوقف . 

المبحث العاشر: تحشية الكتب . 


1 56 
ّ 5 لمك رمي بم 


تمهيك .| 
المراد بنقل الوقف واستبداله 


نقل الوقف معناه: أن يقوم ناظر الوقف ببيع الوقف القائم ليشتري له 
SONE‏ نين a‏ ذلك عق طرق 
البيع» أو المبادلة» أو نحو ذلك . 

والهدف منه: أن يستمر الوقف في عطائه ونمائه قدر المستطاع. كأن 
يكون ذلك البدل خيراً من الوقف القائم للواقف والموقوف عليه» كما إذا 
قلت منافع الوقف القائم وصارت إلى نفاد. 

وإجماع أهل العلم قد انعقد على منع الاستبدال الذي يلحق الضرر 
بالوقف» أو لا تتحقق المصلحة في الإتيان به . 


SYS 


)١(‏ ينظر: المناقلة بالأوقاف ص5 0» أثر الوقف فى إنجاز التنمية للدكتور شوقي دنيا 


5 ١7١ ص‎ 


ا ٍ. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج يه 


المبحث الأول 
استبدال الناظر للوفضف 


کے 
ن 


المطلب الأول 


قال أبن فارس: «مادة رب د ل( صل واحد» وهو قيام الشيء مقام 
الشىء الذاهب). 

والاستبدال والإبدال في أصل اللغة: جعل شيء مكان شيء آخرء يقال : 
Ea‏ نضيف الأرك ENOL NES‏ 
وتبدل به واستبدل به» اع" اتخل منه و 

وفي الاصطلاح: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بتعويضها 
بأخرى» أو بيعها وشراء عين تكون وقفاً بدلها . 

وكلا الصورتين أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: «الإبدال 
يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل» وتارة بأن يباع ويشترى بثمنها بدل». 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة/مادة بدل» وقد نبه إلى أن بدل قد تكون بتغيير الشيء ببدل» أو 
بدون بدل بخلاف أبدل فلابد لها من بدل» ولسان العرب / مادة ندل (44/151)) 
مختار الصحاح / مادة بدل» والمصباح المنير / مادة بدل (ص9”). 

(۲) مجموع الفتاوى 25١7/7١‏ وينظر: المصطلحات الوقفية ص١»‏ الاتجاهات 
المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ص٥0‏ . 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 0 


الفقهاء يطلقون كلمة إبدال الوقف. أو استبدال الوقف» أو المناقلة في 
gE ro aS‏ سوا | كاتس عنارا مرت 
وأخذزعية أخرى مكاتها لتكوة العض:الثانية مكان آلا ولن. 

لذا كتب ابن نجيم الحنفي رسالة في هذا سماها: (تحرير الكلام في 
مسألة الاستبدال)» كما كتب ابن قاضي الجبل رسالة أخرى سماها : (المناقلة 
بالأوقاف). 


502 92 92 
25 Ê 


المطلب الثاني 


إذا اشترط الواقف أن له أو لغيره حق استبدال الوقف» فاختلف الفقهاء 
في صحة الوقف والشرط على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه يصح الوقف والشرط معاً. 

وهذا هو القول الصحيح عن الضف OSE‏ فال انالف "وو فال 
بعض الشافعية» وبعض الحنابلة”*' إذا كان الشرط عند الخراب . 


القول الثانى: أن الوقف صحيح» ولا أثر لذلك الشرط . 


)١(‏ البحر الرائق 0 وقف هلال ص١9»‏ حاشية رد المحتار 2557/5 الإسعاف 
ص 6" مجمع الأنهر ./77/١‏ 

(۲) مواهب الجليل 77/5. 

(۳) التصرف في الوقف ۳۳۹/۱. 

. ۲٣۹/۷ الإنصاف‎ )٤( 


59 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا -ج (۲) ٠‏ 


وبهذا قال بعض الحنفية"''» وبعض الحنابلة" . 


القول الثالث: أنه يبطل الوقف والشرط معاً. 
وبهذا قال يعفن الخضة 6 وجكمهؤو الكنافعتة” > وس الا 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١-الأدلة‏ الدالة على صحة الشروط في عقد الوقف» كقوله تعالى: 
ياي الذي ءامنا ووأ بالمفودر4 والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله 
ووصفه» ومن وصفه الشرط فيه . 

ولما سبق من الأدلة الدالة على صحة الشرط في عقد الوقف . 

۲ - أن هذا شرط لا يبطل حكم الوقف؛ لأن الوقف مما يحتمل الانتقال 
من أرض إلى أرض أخرى في حالة الخراب”" . 

ونوقش: بأنه دليل على صحة الوقف» ولا إشكال في ذلك» لكنه 
لاسكتب ديا على شيط ارط لأنه لا ينبغي الحكم على كل شرط 
لا يبطل حكم الوقف بالصحة فقد يوجد مانع آخر من صحته» وهو هنا انعدام 
بعض الشرط حيث وجد المشروط مع انعدام الشرط . 


)١(‏ المبسوط .57.51١/١5‏ وقف هلال ص .4١‏ البحر الرائق 0 العناية على 
الهداية للبابرتي 7717/5 . 

() الإنصاف 77/7. مطالب أولي النهى ۲۹۰/۲. 

(۳) الإسعاف ص٥۳‏ . 

() نهاية المحتاج ۳۷١/١‏ التصرف في الوقف ۳۳۹/۱. 

.۲۹٦۱/۷ الإنصاف‎ )5( 

0 .فق آية مو سور المائدة: 

(۷) الإسعاف ص760. 


والثابت اشتراطه تأكيد 7 


ونوقش: بأنه لا شك أن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه» لكنه لم يقم 
الشرط أصلاً في هذه المسألة حتى يكون له موجب؛ لأن الموجب ثابت 
بدون ذلك الشرطء فلا حاجة إليهء ولا أثر له» ولا يصح تسمية الثابت 
مشروطاً؛ لأن الشرط في الاصطلاح: هو ما يوجد المشروط مع عدمه. 
ولا يلزم أن يوجد عند وجوده" . 

وبيع الخراب موجود مع عدم الشرط كما سيأتي» فلو حكم بأن اشتراط 
الثابت يسمى شرطاً للزم انعدام هذا الثابت مع عدم الشرط» وليس الأمر هنا 
كذلك فإن هذا الثابت ثابت ولو لم يوجد الشرط» فإذا كان كذلك تبين أنه 
لا أثر للشرط في هذه الحالة؛ لأن الاستبدال ضرورة منفعة للموقوف 

)۳( 
2م 

أدلة القول الثاني: (بطلان الشرط): 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 

| - حديث عائشة وت أن النبي بي قال: «ما بال رجال يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان مئة شرط»ء وقضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن 
أعنة )° 


وجه الاستدلال: أن الرسول ية أبطل في هذا الحديث الشرطء ولم 


. 1 كشاف القناع‎ )١( 


(۲) روضة الناظر ص60١١.‏ المطلع ص٤٥‏ . 
(۳) الفروع ۲/٤‏ الإنصاف ٦۲/۷‏ . 


.)١199( سبق تخريجه برقم‎ )٤( 


و 4- 
3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


يبطل العقد وذلك في البيع فيقاس عليه اشتراط استبدال الوقف» فيبطل 
الشرط ويصح الوقف”"' . 

ونوقش: بأن مقتضى هذا الدليل قياس الشرط في الوقف على الشرط في 
البيع» وهو قياس مع الفارق؛ لأن البيع عقد معاوضة والوقف عقد تبرع. 
ولا يصح قياس عقد التبرع على عقد المعاوضة. 

” - أن استبدال الوقف في حالة خرابه ضرورة ومنفعة للموقوف عليهم. 
ليبقى الوقف صدقة جارية» فلا أثر لاشتراط أمر ثابت ومقرر“ . 

۴ - أن اشتراط الاستبدال لا يؤثر في المنع من زوال الوقف؛ لأنه نقل 
وتحويل» والوقف يتم بذلك ولا ينعدم به معنى التأبيد في أصل الوقف» فيتم 
لوقك ر سال اقراطا اي 0 : 

دليل القول الثالث: (بطلان الوقفء والشرط): 

استدل لهذا القول: بالأدلة الدالة على عدم جواز استبدال الوقف . 

وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على عدم جواز استبدال الوقف. وشرط 
الاستبدال فرع عن الاستبدال» وإذا لم يجز الأصل لم يجز الفرع . 

ونوقش: بعدم تسليم الأصل» فيجوز استبدال الوقف عند الحاجة» 
والمصلحة كما سيأتي تقريره. ظ 


الترجيح: 


الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم بالصواب ‏ هو القول 
الأول القائل بصحة الوقف والشرط؛ لقوة ما استدلوا به» ولما سبق من أنه 


(۱) مطالب أولي النهى /٤‏ ۲۹۵. 
(0) الفروع ٦۲٦/٤‏ الإنصاف 7/17 77. 
0 المشوط ۲/١۲‏ : 


E 


الشروط في البيع. 


( المطلب الثالث 
استبدال الناظر للوقف إذا لم تتعطل منافعه 


04 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: استبدال الناظر للوقف إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة: 
ومعنى ذلك : ألا يكون فى اشسكةال0 الوقف بغيره فائدة ظاهرة أك 
فائدة إبقائه» بل لا يكون فى الاستبدال فائدة» أو يكون فيه فائدة يسيرة» فهل 
يملك الناظر الاستبدال» أو لا يملكه؟ . 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على عدم ملكية الناظر لاستبدال الوقف 
إذا لم تتعطل منافعهء ولم يكن هناك مصلحة راجحة في استبداله. فقد قال 
بذلك الحو" أبن لبايك" رو لاقي "دو اسابل . 


.۳۸٤ /5 البحر الرائق ه/ 277 حاشية رد المحتار‎ )١( 

(؟) المدونة (57/54”)» البيان والتحصيل ۰۲٠٤/٠۲‏ الكافي أبن غيد الول 0ك 
۰ شرح الخرشي (0/ .)٠٠١‏ الفواكه الدواني ۲ ۲. الشرح الصغير .۳٠۸/۲‏ 

(۳) حلية العلماء (557/5)» نهاية المحتاج (0/ 590), فتاوى الرملي بهامش فتاوى ابن 
حجر الهيتمي TTT‏ المجموع 0/٩‏ . 

٥۲۳/٠١ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ ۲٦٠/١ مسائل الإمام أحمد لابنه صالح‎ )٤( 
شرح اله (؟/5١0)» الاختيارات الفقهية‎ ۳٥ المبدع‎ ٤ الفروع‎ 
. 0۹۹/۲ ص۰۱۸۲ تصرفات الأمين‎ 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله لفوات 
التعيين بلا حاجة». 
الأدلة: 

استدلوا بالأدلة التالية: 

١‏ - ما رواه عبد الله بن عمر ويا أن عمر ويه تصدق بمال له على عهد 
رسول الله َة وكان يقال له: ثمغ» وكان نخلاً. فقال عمر وُه : يا رسول 
الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس» فأردت أن أتصدق بهء فقال النبي 
5: «تصدق بأصله لا یباع» ولا يوهب. ولا يورث» ولكن ينفق ثمره)”” . 

الشاهد من الحديث: قوله كَلَِْةُ: ١لا‏ يباع». 

وهذا الحديث واضح الدلالة. 

؟ - أن مقتضى الوقف التأبيد» وتحبيس الأصل» بدليل أن ذلك من 
بعض ألفاظه› والتصرف في رقبته ينافي ذلك» فلا يجوز . 
المسألة الثانية: استبدال الناظر للوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة:؛ 

ومن صوره: ما ذكره شيخ الإسلام كن قال: «وأما ما وقف للغلة إذا 
ب مثل: أن يقف داراًء أو حانوتاً» أو بستاناًء أو قرية يكون 
مغلها قليلاً فيبدلها بما هو أنفع للوقف» فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من 
العلماء. . . وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة 
للمصلحة . . .». ۰ 


فالمقصود بالمصلحة الراجحة أن يكون بدله خيراً منه للواقف والموقوف 


.)١187ص( الاختيارات الفقهية‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه برقم (۲). 
(۳) الكافى لابن قدامة ؟/ 555 . 


عليه» كأن تقل منافعه ويكون غيره أنفع E‏ درا على امل الوقف» 
فهل يملك الناظر استبداله» أو لا يملكه؟ . 

منشأ الخلاف في المسألة : 

إن منشأ الخلاف في مسألة استبدال الوقف راجع IE‏ إن 
اا 

١‏ أن الوقف فيه شبه من التحرير وشبه من التمليك» وما ينبني على 
ذلك الأمر من التصرفات المرتبطة بالملكية» قال شيخ الإسلام: «الوقف في 
شبه من التحرير وشبه من التمليك)20» وقال: «والمقصود هنا أن الوقف فيه 
شبه التحرير”" والتمليك» ولهذا اختلف الفقهاء في الوقف على المعين» هل 
يفتقر إلى قبوله كهبة أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق؟2 ". 

؟ ‏ ومما يؤثر في هذه المسألة النظر إلى تأبيد العين أو عدمه» ومدى 
دلالة النص على ذلك . 

 *‏ وكذا ما يثور حول سبب ضياع الأوقاف وتلفها. أو هو فتح باب 
الاستبدال أو ضده من الجمود على منع الاستبدال مطلقاً؟0* . 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۳۰/۳۱ . 

(۲( بين شيخ الإسلام معنى التحرير في موضع آخرء فقال : «التحرير : التخليص من الرق» 
ومنه الطين الحر وهو الخالص» ۲۳٠/۳۱‏ . 

(۳) المرجع السانق ۲۳۱/۳١‏ 

(4) البحر الرائق ۲۲۲/١‏ حاشية ابن عابدين ٠٤۲١ /٤‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
؛/ ٠٠١‏ . 
وقد أفرد المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ۲۹٦/۲‏ فصلاً في 
ذكر الأحباس وما كان يعمل فيهاء ومما أورده فيه: «أن والي قضاء الحنفية كمال 
الدين عمر بن العديم تظاهر مع الأمير على إتلاف اراتا وکر ضرا لخر 
كما جاء في منادمة الأطلال للشيخ عبد القادر بن بدران ص١7‏ في ترجمة محمد 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


قال ابن نجيم: «وفد شاهدنا فى الاستبدال من الفقهاء ما لا يعد 
ولا يحصى ۰ فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين. 
وفعلوا ما فعلوا»). 


وقال ابن عابدين: «ثم اتفق المتأخرون أن الأفضل أن لا يعلموا القاضى 
فى زمئناء لها عرف من طمع القضاة فى أموال الوقف». 

ون أشنوأ هنا ذكروا ما جاء في الشرح الصغير: «من أن رزقة كانت 
موقوفة على مدرسة السلطان حسن »© فباعها نظارها لذمي. ثم إن الذمي 


أوقفها چ کی وكان المسلمون يزرعونها ويدفعون خراجها ا 
الكنيسة». 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول ا اول ا0ا لك ال ل كان اك ا 


و 


راححة. 


وبهذا قال بعص اا وبعضص الا ا وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن ll WE:‏ 
القول القاتى : .أن التاظر لا يولك ا سال ال ق واو ان اة 
ني : ا 
فة و اة ها وات ما و و ف 


- أحمد النابلسي أنه : الم يكن بالرضي في شهادته ولا في قضائه. وباع كثيراً من 
الأوقاف بدمشق» قيل : إنه ما بيع من الأوقاف في الإسلام مثل ما بيع في أيامه». 

. حاشية ابن عابدين / هلاه‎ ء۲٤١١.‎ ۲۲۳/١ فتاوى قاضيخان ۳/ ۳۰۰ البحر الرائق‎ )١( 

(؟) المبدع ۳٥٤/١‏ قواعد ابن رجب ص١٤۳٠‏ المناقلة بالأوقاف ص4. منتهى الإرادات 
(200». مطالب أولي النهى 2778/4 الإنصاف مع الشرح الكبير 077/15 . 

(9) مجموع الفتاوى 2757/8١‏ الاختيارات الفقهية ص ١87‏ . 


وهذا هو الأصح المختار عند الحنفية» وعليه أغلبهه'''. وبه قال 
N‏ بيو لقا فيه" EE‏ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (ملك الناظر الاستبدال): 

استدل لهذا القول بما يلي : 

١‏ - ما روته عائشة 0 4 : «يا عائشة اكد 
وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً غربيً» فبلغت به أساس 
لاشو ا 
إبراهيم 

وجه الاستدلال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم أن الكعبة أفضل 
وقف على وجه الأرض» ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه كَل واجباً لم 
يتركهء فعلم أنه كان جائزاًء وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد 
قريش بالإسلام» وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخرء فعلم أن هذا جائز في 
الجملة» وتبديل التالف بتالف آخر هو أحد أنواع الإبدال»". 


)١(‏ أنفع الوسائل (ص17١١)»‏ فتح القدير (228/5» البحر الرائق .5١7/6‏ حاشية ابن 
عابدين (۳/ 90178). 

(۲) الكافي لابن عبد البر (5/ »223١٠١ 3١١‏ البيان والتحصيل »)5١5/١5(‏ رسالة 
الجطات (مرة) اة العدوي (۷/ 4). 

(۳) المهذب .)545/١(‏ ومغني المحتاج (۳۹۱/۲)» نهاية المحتاج (585/14), اس 


المطالب ٤۷٤/۲‏ . 
(6) المغني ۲۲۱/۸ الشرح الكبير مع الإنصاف ٥۲١٠/١١‏ المبدع /١(‏ 2.2305 المناقلة 


.)١915( تقدم تخريجه برقم‎ )٥( 
. ۲٤۲٤/۳۱ مجموع الفتاوى‎ )5( 


وقال ابن قاضى الجبل : «هذا الحديث دل على مساغ مطلق الإبدال في 
الأعيان الموقوفات للمصالح الراجحات”") 

5 ما رواه عمر ؤَِيِده قال : حملت على فرس فى سبيل الله » فا شنا عه 
الذي كان عنده» فأردت أن أشتريه منه ) وظننت أن بائعه بر خص › ات ع 
ذلك النبي ويه فقال : جات تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد. فإن العائد في 


صدقته كالكلب یعود فى قبعه)7"" . 


وجه الاستدلال: قول عمر وه في الحديث : (فأضاعه) يقتضي أن 
الذي كان عنده قد قصر في حقه حتى ضعف› فبيع لضياعه وضعفه» ولم ینکر 
الرسول مي ذلك لكنه نهى عمر طبه عن شرائه» لتصدقه به. 

1 200111111 حقيقة الحبس» بل 
هو المتبادر من الحديث» خصوصاً وقد سماه (صدقة) في قوله: «ولا تعد في 
صدقتك»» ولفظ الصدقة من ألفاظ الوقف» كما فى حديث عمر ذللء : 
تلن بها r‏ ۰ 


(*55) ”ما رواه الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو 
نعيم» حدثنا المسعودي. عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود كه 
يعني إلى الكوفة كان سهد ب مالف نوي الق و اة مهدا عند 
أصحاب التمرء قال: فنقب بيت المال» فأخذ الرجل الذي نقبه فكتب فيه إلى 
عمر ذه : «لا تقطع الرجل» وانقل المسجدء واجعل بيت المال في قبلته 
فإنه لن يزال في المسجد مصل» فنقله عبد الله» فخط له هذه الخطة)”'' . 


. المناقلة بالأوقاف ص"‎ )١( 
.)٤۷( تقدم تخريجه برقم‎ )۲( 
. ٠٥*ص المناقلة بالأوقاف‎ )۳( 
. ۱۹۲/۹ المعجم الكبير‎ )5( 


الباب الرايع: التصرف في الوقف 


وجه الاستدلال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا كان يجوز في 
المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه» وعينه محترمة قرغا انال 
غيره للمصلحة» فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال 
أولى وأحرى»"''. ظ 

وقال ابن قاضي الجبل : «هذا الأثر... يدل على مساغ بيع رجحان 
المبادلة؛ لأن هذا المسجد لم يكن متعطلاًء وإنما ظهرت المصلحة في نقله 
لخراسة بيت المال الذي جعل فى قبلة المسجد الثاني . 


= وأخرجه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال في كتابه الشافي بواسطة مجموع الفتاوى 
۱ ثنا صالح بن أحمدء ثنا أبي» ثنا يزيد بن هارون» ثنا المسعودي» ثنا 
القاسم» به. 
القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود (جامع التحصيل ص3590). 
وأورده ابن قاضي الجبل في كتابه المناقلة بالأوقاف ص 1//”5ا” بهذا السندء وقال: 
«القاسم هذا الذي روى القصة هو ابن عبد الرحمن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 
فعبد الله جدهء وهو وأبو عبيدة والده لم يدركا ابن مسعود» بل لما توفي ابن مسعود 
كان لا ب عبيدة أشهرء لكنه من أثبت المراسيل» فإن القاسم من أعلم الناس بحال 
جده وأمره وشأنه لا يطلق هذا الإطلاق إلا بعد تحققه وعلمه وشهرة هذا الأمرء مثل 
هذا المرسل يقول به جمهور أهل العلمء ثم قال بعد سياق أقوال العلماء في مثل هذا 
المرسل: فتحرر أن مثل هذا المرسل لا ينازع الجمهور في قبوله وصحة الاحتجاج 
به) . 
ثم قال اما يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد سيد من سادات المسلمين» وشيخه 
عبد الرحمن المسعودي فجليل المقدار» قال أبو الفرج ابن الجوزي: اتفقوا على أنه 
ثقة... وهذه الواقعة اشتهرت بالحجاز والعراق» والصحابة متوافرون فلم ينقل 
إنكارها ولا الاعتراض فيها من أحد منهم» بل عمر هو الخليفة الآمرء وابن مسعود هو 
المأمور الناقل» فدل هذا على شياع القصة» وعلى الإقرار عليها والرضى بموجبها» . 

(۱) مجموع الفتاوى ۲۲۹/۳۱. 

(۲) المناقلة بالأوقاف ص78. 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


قال ابن قدامة: «وكان بمشهد من الصحابة 9 يظهر خلافه» فكان 
اماع77 

وقال ابن تيمية: «وقد ثبت أن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان غيّرا 
صورة الوقف للمصلحة» بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث 
كي اود ا القديم» فصار سوق التمارين › ادر في مكان 


د 

وقال ل «فالمقصود أنه إذا أجاز الاستبدال فى المسجد الموقوف 
الذي يوقف للانتفاع بعينه» وعينه محترمة شرعاًء فلأن يجوز الاستبدال فيما 
يوقف للاستغلال أولى وأحرى»)”'"'. 

5 - ما روي عن عمر بن الخطاب وي : «أنه كان ينزع كسوة البيت كل 
سنة فيقسمها على الحاح»“. 

- ما روي عن عائشة وها أنها قالت لشيبة الحجبي في كسوة الكعبة 

القديمة : «بعها واجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين)”*'. 

قال ابن قاضي الجبل عن هذين الأثرين: «وهذا ظاهر في مطلق نقل 
الل ع سهان اا 

٦ )(‏ -ما رواه البخاري من طريق صالح بن كيسان قال: حدثنا 


0 65715 قالا اين نيسيةة ااقال اهاب اا هذا يقتضي إجماع الصحابة 
وء ثم قال: قال ابن عقيل: وهذا كان مع توافر الصحابة فهو كالإجماع» الفتاوى 
TN‏ 

(۲( مجموع الفتاوى ۲٣۱/۳۱‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۲۹/۳۱. 

.)۱۹۹( سبق تخريجه برقم‎ )٤( 

)0( سبق تخريجه برقم (۲۰۰). 

0) المناقلة بالأوقاف ص .0١‏ 07. 


الباب الرابع: التصرف فى الوقف کا 


نافع » عن عبد الله بن عمر وي «أن المسجد كان على عهد رسول الله َة كان 
فقا اا وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل . 000 

وجه الاستدلال: أن اللبن والجذوع التي كانت وقفاً أبدلها الخلفاء 
الراشدون بغيرهاء وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ولم ينكره منكرء 
ولا فرق بين إبدال البناء ببناء» وإبدال العرصة بعرصة إذا اقتضت المصلحة 
ا 

۷- حديث جابر َه أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله إني نذرت 
إن فتح الله عليك مكة أن الى ل سا المقدس» فقال: «صَل هَاهبَا) 
فسأله» فقال: صل عَاهُتا»: فساله فقال: «سَأَنك إ90)5 . 

وجه الدلالة: ففي الحديث إبدال المنذور بخير منه» وكذا الوقف. 

6 - ما رواه أبي بن كعب ؤيكنه قال : (بعثني رسول الله يله مصدقاء 
فمررت برجل» فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض» فقلت 
له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك» فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن 
هذه ناقة فتبة عظيمة سمينة فخذهاء فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به 
وهذا رسول الله ية منك قريب» فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت 
علي فافعل» فان قبله منك قبلته» وإن رده عليك رددته» قال: فإني فاعل» 
فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله مَك فقال 
له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة ماليء وايم الله ما قام في 
مالي رسول الله ية ولا رسوله قط قبله. فجمعت له مالي فزعم أن ما علي 
فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة فتية 


E EE صحيح البخاري في الصلاة: باك تمان‎ )١( 
. ٤٤ المناقلة بالأوقاف ص‎ 2555/8١ مجموع الفتاوى‎ (۲( 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


عظيمة ليأخذها فاس على وها هی هذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذهاء 
قال : فأمر رسول الله يه بقبضهاء ودعا له فى ماله بالبركة)7'' . 


وجه الدلالة: دل الحديث على استحباب إبدال الزكاة بخير منهاء فإذا 
ويك متلا بنك اض ودی يقت لبون أو وی ت لبون فأدى حقه: 
او 


الات فاضي الا او ارول اة ال غا لی وا3 و 
بن قاضى الج ويتناول ر يان الموقوفات إذا ظهر 
مصلحة الاستبدال بها على غيرها»”". 


(105) 4 - ما رواء مسلم من طريق نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
معبد» عن ابن عباس وا قال: (إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني 
الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس» فبرأت» ثم تجهزت تريد الخروج. 
فجاءت ميمونة زوج النبي ييه تسلم عليهاء فأخبرتها ذلك فقالت: اجلسي 
فكلي ما صنعت» وصلي في مسجد الرسول كَل فإني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا مسجد 
الكعمة»9*» . 


٠‏ - إلحاق محل النزاع بمحل الإجماع. حيث إن الفرس الحبيس 
ونحوه إذا كان عاطلاً عن الصلاحية للجهاد جاز بيعه بالإجماع» وإن كان فيه 
نفع من وجه آخر من الحمل ونحوه. ومن المعلوم أن الفرس الحبيس ونحوه 
لو لم يبق فيه نفع مطلقاً لما أمكن بيعه؛ إذ لا يجوز بيع ما لا نفع فيه» فعلم 


010( سبق تخريجه برقم (۱۹۸). 
(۲( ينظر: مجموع الفتاوى ۲٤۹/۳۱‏ . 
(۳) المناقلة بالأوقاف ص٦٤‏ . 


62 صحيح مسلم في الحج : باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة .)٤٤۹(‏ 


أن منفعته ضعفت وجاز الاستبدال بأرجح منه » فعلم أن ذلك دائر مع رجحان 
المصلحة في جنس الاستبدال”"" . 
١‏ - أنه جاز للحاجة تحلى الغا بالذهب والحرير» والتداوي بالذهب 


وكذا هنا يباع الوقف لكمال الانتفاع". 


5 أن الأعيان الموقوفة كالدورء والمزارع» والمنقولات إنما وقفت 
ليعود ريعها على مستحقيه جرياً على مناهج المعروف»› ولا لإيصال الريع 
إلى مستحقيهء فالمطلوب من ذلك وصول النماء إلى أهله ووقوعه في أيدي 
مستحقيه مع زيادته واستنماتهء فإذا ظهرت المصلحة فى زيادة الريع وتنمية 
المغل» ولم عارش فعا رقن رت مضلعة الابع لظلا اة الالح 
وكا لاد 

۳ - القياس على النذر الذي يوجبه الإنسان على نفسهء ويكون له أن 
يأتي بالبدل الأفضل ليقوم مقام هذا النذرء وكذا الحكم في الأضحية 
والهدي. وهو ما يمكن قياس إبدال الوقف غ 

5 _ أن هذا استبقاء الرا برا E‏ "يل اشكيقاء 
للوقف فى أحسن أحواله فيما يكون الاستبدال فيه للغبطة؛ إذ الجمود على 
العين مع تعطلها أو ضعفه تضييع للغرض من الوقف. وترك الاسعدال 
المتحقق المصلحة مخالف لمقصود الوقف ومصالح الواقف والموقوف عليه . 


(۲) مجموع الفتاوى /”١‏ 776 . 
(8) المغنى ۲۲۲/۸ مجموع الفتاوى .۲٤۸/۳۱‏ 
() المغنى ۲۲۲/۸ كشاف القناع 6 . 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0س( 


أدلة القول الثاني: (عدم جواز الاستبدال): 

استدل لهذا القول بما يلى : 

: -ما جاء في حديث عبد الله بن عمر ويا أن النبي ية قال لعمر كه‎ ١ 
. (تصدق بأصله ل يباع. ولا يو هب » ولا يورث. ولكن ينفق ثمره)”''‎ 

وجه الاستدلال: هذا الحديث صريح في منع بيع الوقف» وهذا مطلق. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الاول: أن المراد ببيع الوقف الممنوع في هذا الحديث البيع 
المبطل لأصل الوقف الذي لا يقام مقامه شيء» وإنما بيع ليؤكل» ويدل على 
ذلك أن النبى ية قرنه بالهبة والوراثة . 

قال ابن قاضي الجبل : «فالبيع والحالة هذه لا يجوز إجماعاً؛ لأن فيه 
أا ل ریھک د 

الوجه الثانى: على تقدير أن المراد منع مطلق البيع ولو أقيم غيره مقامه. 
فإنه يقال: إن اللفظ مطلق دخله التقييد بحال التعطل أو رجحان المصلحةء 
فيحمل المنع على غير ذلك؛ لما سبق من أدلة أصحاب القول الأولء فلا 
أجمع عليها . | 


وما سيأتي إن شاء الله في مسألة الاستبدال عند التعطل . 


(۲) المناقلة بالأوقاف ص٤٥‏ . 


الباب الرايع: التصرف فى الوقف ا 


قال ابن قاضي الجبل: «... وهذا لأن قوله: لا يباع نهي أو نفي› وهو 
قابل للتخصيص أو التقييد في الأو ار 

؟ ‏ حديث ابن عمر ويا قال : أهدي عمر بن الخطاب ول نجيباً 
فأعطي بها ثلاثمئة دينار» فأتي النبي ياء فقال: يا رسول الله إني أهديت 
تجا :فا غت :بها تلائ ديار أفابيعها واتشرق بها بدنا؟ قال لا 
اغا 

وجه الاستدلال: أن النبي ب نهى عمر ووه عن استبدال الهدي» وهذا 
يدل على عدم الك الوفك اسا ع 

ونوقش من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول: أنه ضعيف» كما في تخريجه. 

الوجه الثاني: أن هذه القصة قضية عين ليس فيها النهي عن الإبدال 
مطلقاًء مع أن الإبدال ليس هو قول المجيزين إنما أجازوا الإبدال بالأفضل» 
وليس في الحديث منع الإبدال بالأفضل”"'. 

الوجه الثالث: على تقدير صحة هذا الحديث» فقد قال ابن قاضي 
الخلا «بأن فرض المسألة كون العين التي وقع الاستبدال بها أرجح من 
الوقف وأولى» والعين التي أراد عمر َه الاستبدال بها ليست أرجح من 
النجيبة بالنسبة إلى التقرب إلى الله وله بل النجيبة كانت راجحة على ثمنها. 
وعلى البدن المشتراة به؛ لأن خير الرقاب أغلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلهاء 
والمطلوب أعلى ما يؤخذ فيما يتقرب به إلى الله ية . 


)١(‏ المناقلة بالأوقاف ص04. 
(۲) سبق تخريجه برقم .)5١١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۲١۱/۱۳‏ . 
)٤(‏ المناقلة بالأوقاف ص۷٥‏ التصرف في الوقف ٠٥۳/١‏ . 


50 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج )( 


الوجه الرابع: قال ابن قاضي الجبل أيضاً: «بأنه لا يلتزم عدم جواز 
الاستبدال فى الأوقاف عند رجحان المصالح؛ لأن الوقف مراد لاستمرار 
ريعه» ودوام غلته بخلاف الهدي والأضحية)”" . 

الوجه الخامس: أن المنع كان لمعنى في هذا الهدي. كما قال أبو داود 
عقب روايته الحديث : هذا آنه كان أشعرها». 

۳ أن بيع الوقف حرام» فلا يباع إلا لضرورة. ولا ضرورة لقيام 
ال 

ونوقش: بان استدلال في محل النزاع» فبيع الوقف المحرم البيع الذي 
يؤدي إلى إبطال الوقف . ) 

٤‏ - قياس الموقوف على الحر المعتق» فكما أن العتيق الحر لا يقبل 
الرق بعد عتقه» فكذلك العين الموقوفة لا تقبل الملك بعد صحة الوفف”9” . 

ونوقش: بأن الهدي الواجب والنذر قد زال ملكه عنه» ويجوز التصرف 
فيه بالذبح قبل محله. وكذلك إذا نذر التصدق بدراهم بعينها جاز إبدالها 
بغيرهاء وكذلك إذا جعل داره هديا إلى الكعبة جاز بيعها وصرف ثمنها إلى 
الكعبة» فأما العبد إذا أعتقه فلا سبيل إلى إعادة المالية فيه بعد عتقه؛ لأنه 
إتلاف للمالية بخلاف مسألتنا هذه فإن المالية فيه ثابتة» وإنما المنافع هي 
المقصود» فتوصل بماليته إلى حصول فائدته بإبدال وبيعه» فصار شبهه بالهدي 
إذا عطب أولى من شبهه بالعبد إذا أعتق' . 


© - أن استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه إنما هو استبقاء للوقف بمعناه 


6 المرجع السنايق. 
() انظر هذه المناقشة فى المناقلة بالأوقاف .ص00 . 


حيث امتنع بقاء صورته» وتعذر الانتفاع به كما شرط الواقف. فشرع 
الاتكوال فز . 

ويجاب : بأنه كما يقال بجواز الاستبدال عند تعطل الوقف كلياً تحقيقاً 
لاستبقاء الوقف بمعناه» يلزم كذلك القول باستبدال الوقف فيما يحقق الغبطة 
والمصلحة؛ لأن هذا استبقاء له وزيادة» كما أن المقصود فيهما تحقيق النفع 
للوقف» وهو مآل الصورتين» فلا فرق بينهما . 

SL‏ ال a‏ ان 

وأجيب عن ذلك : 

أ أن قصر الاستبدال على الضرورة دعوى لا دليل عليهاء وقد ثبت 
الاستبدال ولم يكن خاصاً بالضرورة» بل وقع الاستبدال فيما هو أنفع 
وأصلح كما في نقل مسجد الكوفة إلى مكان آخرء ونطعا: الادل فيونا 
للتمارين» وذلك كله إنما فعل تحقيقاً للمصلحة الراجحة لا لأجل تعطل منفعة 
ذلك المسجدء فإنه لم يتعطل بل لازال باقياً يمكن أداء الصلاة فيه» وإنما 
نقل لمصلحة بيت المال» فدل على أن النقل يجوز ما دام محققاً للأصلح وإن 
لم يتعطل” " . ظ 

ب - أن بيع الوقف في عامة المواضع التي ثبت فيها الاستبدال لم يكن 
إلا مع قلة النفع لا مع التعطل الكامل» فالمتعطل بالكلية لا نفع فيه» وعليه 
د انييف ا ظ 
ج ‏ أن القائلين بهذا القول إنما أجازوا البيع لما تعطلت منافعه بالكلية 


. ٤١/١ المغني 2757/8 أحكام الوقف للكبيسي‎ )١( 

(۲( فتح القدير 2,205 المغني T/A‏ 

(۳) ينظر / مجموع الفتاوى /7١‏ 774. 

.070/١5 العناية شرح الهداية 5/ 775» الإنصاف‎ »775 /7١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


للضرورة كما ذكروا في دليلهم» وعليه فقد قرروا أن المبيع لا نفع فيه» ومن 
المتقرر أن بيع ما لا منفعة فيه لا يجوز . 

فدل على ربط الاستبدال بالضرورة وما لا نفع فيه لا يسلم بوقوعهاء ولو 
أمكن وقوعها لكانت ممنوعة شرعاً . 


د - أنه لا ضرورة في بيع الوقف. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن 
هذه ليست ضرورة؛ إذ لا يحصل بعدمها موت أو مرض أو عجز عن 
الواجبات”"*. إنما هي حاجة لتكميل المنفعة؛ إذ المنفعة الناقصة يحصل معه 
عذر يدعو إلى كمالهاء وعليه فالاستبدال مشروع لكل ما كان أنفع للوقف. 

ولا يسلم بهذا الإيراد على إطلاقه؛ إذ الحفاظ على الأوقاف قائمة منتجة 
من حفظ المال» كيف وهذا المال هو الوقف الذي عهد إليه الإسهام في تنمية 
المجتمع وسد حاجته . ظ 

ه ‏ وعلى التسليم بصحة الاحتجاج بالضرورة فإن الحاجة العامة تنزل 
منزلة الضرورة الخاصة» واستبدال الأوقاف ولو لم تتعطل لتحقيق الأحظ من 
قبيل الحاجة العامة» فيكون لها حكم الضرورة الخاصة". 
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم بالصواب ‏ هو القول 
الآول:القائل هلكه الناظر لاسكيدال الرقك إذا كاك هعاك ما راحص 
لقوة ما استدلوا به» ولما في ذلك من المصلحة الظاهرة للموقوف عليه 


210 مجموع الفتاوى /7”١‏ 775 . 

(۲) المرجع السابق .7577/7١‏ 

(۳) جاء في المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين بن محمد بهادر الزركشي ۲٤/۲‏ 
«الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حث آحاد الناس» . 


ولا شك أن التصرف في الوقف منوط بالمصلحة» ولآن ذلك وة إل 
استمرار الوقف إذا قام المولى عليه بذلك خير قيام . 

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: «والذي يظهر لنا بيع الوقف 
لاختلاله وقلة مغله. ووجود الغبطة والمصلحة في بيعه ليشترى به أصلح منه 
للوقف»» كما اختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم» وأفتى به 
علماء الدعوة» وعليه العمل» ودليله واضح؛ لما روي أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: «أن انقل المسجد 
لق اا الال قالة البسحد» كانه لن يرال الى ا 
مصل» وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه»'. 

ومن صور ذلك: إبدال المستقل بآخر مشترك: 

إن من طرق تنمية الوقف استثماره بمشاركته لغيره» ومن صور هذه 
المشاركة أن يتم إبدال الوقف ال ا عدرك ولك يانم ر 
الوقف ببيعه ليتم إبداله بجزء يشارك الوقف فيه غيره بما يعود على الوقف 
ال و اها 

لذا فإن من أهم ضوابط مشروعية الاستثمار في مثل هذه الصورة ‏ مع 
راغا ها س مد قواط الابغدالالرف ع ها اي 

١‏ أن تكون هناك ضمانات تتعلق بتسجيل العقار باسم الوقف لا يكون 
سبباً في ضياع أصله» وينبه هنا أن هذا الاحتياط واجب في فاضل ريع الوقف 
الل لك ناكما بحت فى صله: 

١‏ - كما ينبغخي ضبط مشروعية هذه الصورة بإمكان انفصال الوقف بما 
ملك دون a‏ للق واكية E‏ تكلم لك 


.)57505( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إلا أن هذا القيد ينبه إليه عندما يكون الشريك للوقف غير ممتلكات الأوقاف 
الأخرى. 
۳ كما يجب ملاحظة شرط الواقف» واتحاد الجهة الموقوف عليه من 


01 


المطلب الرابع 
استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه 


ومثال ذلك: الدار إذا انهدمت» والأرض إذا خرجت وعادت مواتاًء 


والمسجد إذا انتقل أهل البلد عنه وصار في موضع لا يصلى فيه فهل يملك 
الناظر اشفيدالف» أو لا ملك : 


اختلف الفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الناظر يملك بيع الوقف والاستبدال به في مثله عند 
لعل اه ظ 

وهذا هو الأصح عند الحنفية”", وبه قال الإمام مالك في رواية عنه“» 


.)١ € /6( المغني‎ 60 

(0) استثمار الوقف ص ه”. 

(۳) وقف هلال (ص١4).‏ فتاوى قاضيخان ۳/ ٠٠٠١‏ الإسعاف ص 50”. أنفع الوسائل 
(ص١١١)».‏ روضة القضاة (۲/ ۷۹۲)» البحر الرائق 4/ »54١ - 54٠١‏ مجمع الضمانات 
ص ۹ فتح القدير 92/5 رد المحتار على الدر المختار 715/5 84". 

)٤(‏ القوانين الفقهية ص ٠۳۷١‏ البيان والتحصيل 2705/١7‏ رسالة الحطاب (ص۲)ء شرح 
الخرشي (0/ 40( التاج والإكليل ٦٦۲/۷‏ . ظ 


راحم بم 
E‏ 


وبه قال بعض الشافعية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة""» واختاره 


شيخ الإسلام ابن تيمية. 


قال شيخ الإسلام: «ومع الحاجة يجوز إبدال الوقف بمثله» وبلا حاجة 
يجوز بخير منه لظهور المصلحة وصريحه الوجوب». 

جاء في رد المحتار: «لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل 
منه شيء أصلاً» أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن 
القاضي رايط لوا ل 

وجاء في الشرح الكبير : «فإن تعطلت منافعه بالكلية كدار انهدمت» أو 
أرض خربت وعادت مواتاً لا يمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية عنه 
وصار في موضع لا يصلى فیه» أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. 
فإن أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته جاز بيع البعض وإن لم يمكن الانتفاع 
بشيء منه بيع جميعه› قال أحمد في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد 
خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه» وقال في رواية صالح : 
يحول المسجد خوفاً من اللضوصن وإذا كان موضعه قذرا. قال القاضي: يعني 
إذا كان ذلك يمنع الصلاة فيه› ونص على جواز بيع عرصته في رواية عبد الله. 

قال أبو بكر: وقد روى علي بن سعيد: أن المساجد لا تباع وإنما تنقل 
آلتهاء قال: وبالقول الأول أقول لإجماعهم على بيع الفرس الحبيس يعني 


)١(‏ المهذب »)555/١(‏ الوجيز 548/١‏ - 54”» روضة الطالبين 2751/0 نهاية المحتاج 
(۸/9))» مغني المحتاج ٥٥١/۳‏ . 

(۲) الهداية »)۲٠١/١(‏ المغني (555/8)» الفروع 05 المذهت الأحمد ص 
4 » العدة ص7؟258. المبدع ATO‏ الإرادات (۲/ ١۲)ء‏ الإنصاف مع 
الشرح الكبير ٥۲۲ 2 57١/١5‏ . | 

TST aol مجموع‎ )۳( 

.۳۸٤ 3057/5 رد المحتار على الدر المختار‎ )٤( 
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الموقوفة على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شيء 
5 مثل أن تدور في الرحاء أو يحمل عليها تراب» أو تكون الرغبة في 
نتاجها أو حصاناً يتخذ للطراق» فإنه يجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يصلح 
للغزو» نص عليه أحمد» . 

واشترط الحنفية لذلك شروطاً: 

١‏ أن تنقطع منافعه بالكلية. 

؟ - أن يكون بإذن القاضي . 

#ن أن لا يكون هناك ريع يعمر به. 

5 - أن لا يكون البيع بغبن فاحش . 

© - زاد ابن نجيم أن يكون ذلك في الأراضي دون الدور. 

القول الثاني: أن الناظر لا يملك بيع الوقف والاستبدال به» وإن تعطلت 
منافعه . 


وبهذا قال بعض الحنفية"''» وهو مذهب المالكية”” فى العقار دون 
ا ومذهب لاف وهو رواية عن الومام ا 


جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل : «وفيها لربيعة كله أن الإمام 


)200 رسائل ابن نجيم ص۸۳» حاشية رد المحتار 2585/54 مجمع الضمانات ص 779 
ال الاق ها ا 

(؟) المدونة 944/5 ١١٠٠ء‏ التفريع "٠١/7‏ البيان والتحصيل 2504/١7‏ الإشراف ؟/ 
8١‏ الكافي لابن عبد البر ۲/ »٠١7١‏ الذخيرة »)۳۳١ /١(‏ عقد الجواهر الثمينة ("/ 
Cc‏ حاشية الدسوقي 1١/5‏ ۰۹۱ منح الجليل ١١١/۸‏ . 

.٠٠١١_ 997/5 المدونة‎ )۳( 

(4) المهذب .5557/١‏ روضة الطالبين ۳٣۷/١‏ دل حلية العلماء ٠۳۷ /١‏ مغني 
المحتاج (۳۹۱/۲). أسنى المطالب 415/5 . 

(5) المبدع ٠٤/١‏ الإنصاف .٠١١ ۱٠۲/۷‏ الذيل على طبقات الحنابلة ٠١۸/١‏ . 


an n KE 


يبيع الربع إذا رأى ذلك لخرابه» وهي إحدى روايتي أبي الفرج» ابن عرفة: 
وفي جواز المناقلة به بربع غير خرب. 

قول الشيخ في رسالته» وابن شعبان» وابن رشد: إن كانت هذه القطعة 
من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائهاء فلا 
بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانهاء ويكون ذلك بحكم من 
القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في المعوض عنه» ويسجل ذلك 
ويشهد به» ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجدء ولو جبراًء وأمروا 
با الور 

القول الثالث: أن الناظر يملك بيع ما وقف على المسجد دون غيره. 

وبهذا قال بعض الشافعية”''. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل لهذا القول بما يلي : 

(565؟) ١‏ ها رواه البخاري ومسلم من طريق اشح قال :دن 
كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي 
بشيء سمعته من النبي يله فكتب إليه: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله 
كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المالء وكثرة السؤال»” "“. 

وجه الاستدلال: أن رسول الله ية نهى في هذا الحديث عن إضاعة 


.)05/١11( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج ۰/ 595؟. 

(۳) صحيح البخاري في كتاب الزكاة: باب قوله تعالى: «الا يقرت الكانت إلكاناً» 
)١100(‏ بهذا اللفظ» ومسلم في كتاب الأقضية : باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة .)۱۷١١(‏ 
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المال» ولا يخفى أن في إبقاء الوقف حال التعطل على ما هو عليه إضاعة 
للمالء فوجب الحفظ بالبيع؛ لأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة 
لا بعين الأصل من حيث هوء ومنع البيع حينئذ مبطل لهذا المعنى الذي 
اقتضاه الوقف» فيكون خلاف الأصل”'' . 

؟ - ما رواه أبو هريرة ونه أن رسول الله بل قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له»"'. 

الشاهد من الحديث : وله كل فيه : (إلا من صدقة جارية). 

* - ما جاء في حديث عبد الله بن عمر ويا أن النبي بي قال لعمر: 
١اتصدق‏ بأصله لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث» ". 

وجه الاستدلال بهذين الحديثين: دل عموم هذين الحديثين على أن 
الأصل في الوقف التأبيد والدوام والاستمرارء وذلك ليدوم الثواب» وفي 
تعطل الوقف أو خرابه تضييع لفائدته» والتمسك بالعين في تلك الحالة إبطال 
لغرض الواقف» وفي استبداله عند تعطله رعاية لغرض الواقف» واستبقاء 
للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه في صورتهء فتعين ذلك©. 

قال ابن عقيل: «الوقف مؤبدء فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه 
استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرىء» واتصال الأبدال 
جرى مجرى الأعيان» وجمودنا على العين حال تعطلها تضييع للغرض. 


(۱) كشاف القناع ۲۹۲/٤‏ . 

(۲) سبق تخريجه برقم (9). 

(۳) سبق تخريجه برقم .)١(‏ 

€3 المغني ۸/ CY‏ المبدع eo |o‏ منح الشفا الشافيات ٦۲/۲‏ . 

)0( المغني ۸ مجموع الفتاوي ٠/٠‏ اع المبدع ٥‏ العلة 
ص۲۸۲ منح الشفا الشافيات ٦۲/۲‏ . 


وها بتحويل المسجد الجامع بالكوفة ونقله» وجعل بيت المال في قبلته. 
ودا وات ا ار شونا للها ري 


وجه الاستدلال: قال بهاء الدين المقدسي: «ووجه الحجة منه أنه أمره 
بنقله من مکانه» فدل على جواز نقل الوقف من مكانه» وهذا معنى البيع»”"'. 
قال ابن عقيل: «وهذا كان مع توفر الصحابةء فهو كالإجماع؛ إذ لم ينكر 
أحد ذلك مع كونهم ادعو كارا عدوي طا 


فالمقصود هنا : أنه إذا جاز الاستبدال فى المسجد الموقوف الذي يوقف 
لللاستغلال أولى وام 5 


5 القياس على الهدي إذا عطب في السفرهء فإنه يذبح في الحال وإن 
كان يختص بموضع معين» فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه 
ما أمكن» وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره؛ لأن مراعاته مع تعذره 
تفضي إلى فوات الانتفاع به بالكلية» وهكذا الوقف المعطل المنافع””' . 


” - أنه لا نفع في بقاء الوقف مع تعطل منافعه. وفيه ذهاب لماليتهء 
فكانت المحافظة على ماليته ببيعه واستبداله أولى ؛ eb‏ لا يجوز وقف 


.)١99( سبق تخريجه برقم‎ )1١( 

(۲) العدة ص۲۸۲ . 

(۳) المغني ۲۲۲/۸ مجموع الفتاوى ۲۲۲/۳۱ - ١۲۲۳ء‏ المبدع ۴٠٤/١‏ العدة 
ص۰۲۸۲ منح الشفا الشافيات ٦۲/۲‏ . 

. ۲۲۹/۳۱ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

. ٠۳/۲ المغني ۲۲۲/۸ منح الشفا الشافيات‎ )٥( 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ما لا نفع فيه ابتداءء فلا يجوز استدامة وقفه؛ لأن ما كان شرطاً لابتداء 
الوقف كان شرطا لاستدامته . 

۷- أن الوقف مؤبد» فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا 
الغرض» وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى» واتصال الأبدال جرى 
مجرى الأعيان» وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض من 
الوقف”7'' . 

6 استدل ابن نجيم على التقييد بالأراضي: أن الأرض إذا ضعفت 
لا يرغب في استئجارهاء وإنما يرغب في شرائهاء وأما الدار إذا خربت 
يرغب في استئجارها مدة طويلة وتعميرها للسكنى”" . 

ونوقش: بأنه غير مسلم فإن كثيراً من بيوت الوقف خراباً لا يرغب في 
استئجارهاء وإنما يرغب في شرائها" . 

أدلة القول الثاني: (عدم جواز الاستبدال): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


١‏ - قوله َة فى حديث عبد الله بن عمر ويه لعمر : «تصدق بأصله. 


لا يباع » ولا يوهب» ولا بورك . 


وجه الاستدلال: أن النبي َة أخبر بأن الوقف لا يباع» وهذا عام لكل 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۲۲/۳۱). 


(۲) رسائل ابن نجيم ص۸۷ . 
فر ينظر : حاشية ابن عابدين ٤۷٦/٤‏ . 


(4) تقدم تخريجه برقم .)١(‏ 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 


الوجه الأول: أن المراد بالبيع في الحديث البيع المبطل لأصل الوقف› 
بدليل قرنه بالهبة والإرث”''. 


قال ابن قاضي الجبل : «فالبيع والحالة هذه لا يجوز إجماعاً ‏ أي : البيع 
المبطل للأصل - ؛ لأن فيه إبطالاً لأصل الوقف» وذلك لا يجوز عند العلماء 
المجمعين على صحة الوقف ولزومه» وإذا حمل البيع على هذا المعنى لم 


ويسند هذا الفهم أمران : 


الأول: ما جاء في صحيح البخاري من أن النبي يك قال لعمر دنه لما 
سأله بيع فرس قد وقفها : لا تبتعها ولا ترجع في صدقتك» " . 


فنهى عن البيع كصورة من صور الرجوع عن الصدقة» والذي يظهر أن 
هذا العطف هو من قبيل عطف العام على الخاص لمزية في الخاص تقتضي 
التأكيد عليه؛ إذ هذه الحالة هي من أشهر صور الاعتداء على الأوقاف 
وأكثرها انتشاراً لذا أمره أن لا يبيع صدقته كحالة من حالات الرجوع عن 
الوقف» وأكد النهي عنها بعطف العام عليهاء وهو النهي عن الرجوع في 
الصدقة الموقوفة» وذلك لكون التحايل ببيعها أكثر صور الاعتداء على 


)١(‏ قال ابن قاضي الجبل: «فالبيع والبقاتة لم لذ بعرت ا ناته إبطالة لامي 
الوقف» وذلك لا يجوز عند العلماء المجمعين على صحة الوقف ولزومه» وإذا حمل 
البيع على هذا المعنى لم يتخصص بحال» قإن أجذا له بجر تخ لبذ كل تمن 

(۲) المناقلة بالأوقاف ص٤٠٠‏ التصرف في الوقف لإبراهيم الغصن 2"”5”/١‏ فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .١١9/4‏ 

(۳) سبق تخريجه برقم (50). 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا C=‏ )۲( 


الأوقاف وقوعاً. وعليه فلا يدخل في النهي ما كان من البيع والاستبدال 
لمصلحة الوقف. 

الثاني: كذلك هذا الأمر ظاهر في الحديث الذي استدلوا به» حيث 
عطف النهي عن البيع بالنهي عن أن يوهب الوقف أو يورث. وكل هذه صور 
مُنع منها؛ لأنها تؤدي إلى إضاعة الأوقاف والتصرف بها بلا بدل» بخلاف 
البيع الذي يراد منه تثمير مال الوقف وزيادته ويكون استبدالاً بما هو أنفع: 
والنص يفهم بسياقه» وسباقه ولحاقه . 

الوجه الثاني : أنه على تقدير عمومه» فإنه مخصوص منه حال التعطل بما 
تقدم من أدلة أصحاب القول الأول. 

وعلى التسليم بأنه عام فهو قابل للتخصيص بما يكون الاستبدال فيه أحظ 
وأنفع'. 

الوجه الثالث: أن المنع خاص بحالة يكون فيها الوقف القائم هو 
الأنفع وعليه فلا دليل في الحديث على منم بيع ما كان غير أكثر شما مه 
وكان البيع محققاً لذلك”" . 

أن أكثر أؤقاف السلفت رميو اه افد حوبت .ولو كان البح 
جائزاً فيها لما أغفلوه. ولكان بقاؤه خراباً دليلاً على منع بيعه” . 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 


الوجه الأول: أنه غير مسلمء فقد ورد الاستبدال عن الستلفة رحمهم 


)١( '‏ قال ابن قاضي الجبل: «وهذا لأن قوله» لا يباع «نهي أو نقي» وهو قابل للتخصيص أو 
التغيير في الأزمان والأحوال» المناقلة ص؛ه . 

(۲( جمع الأوقاف وتفريقها دكتور محمد سعد المقرن 7/7/ا١١.‏ 

(۴) المدونة ٠٠١/١‏ المنتقى شرح موطأ الأمام مالك ٠١١/١‏ . 


الوجه الثاني: أن بقاء الموقوف خراباً مع إمكان المبادلة فيه واستثماره 
تضييع للمال» وقد نهى النبي إا عن إضاعة المال”''» ولا اعتبار بعمل أحد 
إذا كان مخالفاً لقول رسول الله لا . 

الوجه الثالث: أنه مخالف لما دلت عليه السنة من استمرار نفع الوقف 
وثوابه . 

 *‏ أن البناء وإن خرب فإن البقعة لا تذهب» ويمكن أن يعاد إلى حاله. 
فير جع ايو 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن رجوع صلاحه أمر محتمل» وقد يبعد» بل 
إن بعض العقارات الخربة يعد إصلاحها أمراً شبه مستحيل» خاصة وأن عمارة 
العقار تحتاج إلى أموال طائلة أكثر من الريع بكثير» فإذا كان الوقف منقطع 
الموارد فكيف تمكن عمارتهء على أننا لا نقول بجواز بيعه إذا رجي صلا حه 
قريباً. 

٤‏ - أن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز مع تعطيلهاء كالعبد 
ال 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه قياس مقابل بمثله» فكما لو قتل الجارية الموقوفة» 
تعين بدلها . 

الوجه الثاني : أنه قياس مع الفارق؛ لأن بيع الوقف واستبداله عند تعطله 
يخالف العبد المعتق؛ لأن العبد بعد العتق خرج عن حكم الأموال بخلاف 
الوقف. 
(۱) تقدم تخريجه برقم (107). 


(۲) البيان والتحصيل 2505/١7‏ فتاوى الرملي 117/7 . 
(۳) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 5/ ١١۳٠ء‏ المبدع .٠٠٤/١‏ 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ف ينيك :فى الادلة مين الات برا ا ع اكنال 
ل O‏ 


أ- عدم التسليم بذلك؛ إذ ثبت إجماع الصحابة على مشروعيته كما روي 
في قصة نقل المسجد بالكوفة» وكان هذا بمشهد من الصحابة» ولم تنقل 

فل التسليم بأنه لم يثبت في الأدلة مشروعية الاستبدال» فكذلك 
لم يثبت في الأدلة المنع منه" . 

ج - أنه حتى لو صح عدم ثبوت النص المجيز للاستبدال» فقد تقرر 
بالنظر إلى مقاصد الوقف أن التأبيد ليس مقصوداً على عين معينة دون غيرهاء 
ذل كما جف التحسن الجن الأرلئ ذلك ها و ا ال إلا 
ا 

قال ابن تيمية: «وليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي 
ولا مصلحة لأهل الوقف» وما لم يأمر به الشرع ولا مصلحة فيه للإنسان 
فليس بواجب ولا مستحب لمن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه» بل العدول 
عق ذلز ا ودن اا الها ذا سيف ال انه 
فيه» والله اغ 

” - استدلوا بعمل آهل المدينة؛ إذ بقاء أحباس السلف دائرة دليل على 
منعهم من ذلك البيع””". 

."0 ينظر: استبدال الوقف لشمس الدين الحيري الحنفي ص‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) ينظر: الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ص 500 . 
(5:) الفتاوى ۲٣۷/۳۱‏ ۔ ۲٣۸‏ . 

e |‘ ينظر: المدونة‎ )٥( 


وفي المدونة: «وهذه الأحباس قد خربت» فلا شيء أدل على سنتها 
منهاء ألا ترى أنه لو كان البيع فيها لما أغفله من مضى». 

ونوقش من وجهين : 

الأول: إن الاستبدال ثابت كما في نقل مسجد الكوفة. ولم ينكره أحد 
ا 

الثاني : إن بقاءها على هذا الوجه إضاعة للمال» وقد نهى النبي ميد 
ولا عبرة يعمل أحد خالف رسول الله ميه . 

- أن منع الاستبدال هو الأولى؛ إذ به يحصل إيصاد باب التلاعب 

بالأوقاف». وكذلك فإن الاستبدال مناف لمقاصد الوقف من الدوام 
TE‏ 

ونوقش من وجهين : 

الأول: أن المنع من الاستبدال فيما يحقق الغبطة والمصلحة سبب من 
أسباب ضعف الأوقاف وربما انقطاعهاء بخلاف الاستبدال المحقق للمصلحة 
وفقاً للضوابط الشرعية» فهذا من أعظم سبل حفظها وتثميرها . 

الثاني: أن تحقيق مقصد الدوام والاستمرار ف فى الوقف كما يحصل بمنع 
الاستبدال فيما لا يحقق الغبطةء فكذا يتحقق في ا القائم على فعل 
الأصلح» والسعي للأحظ . 

فتبين أن المنع المطلق لا يحقق و ل ا 
مطلق الاستبدال» بل الواجب إيقاع الاستبدال فيما يحقق المصلحة دون 


عبره . 


0010( سبق تخريجه برقم (۱۹۹). 
(۲) ينظر: الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ص 6ه5» استثمار الوقف 
ص١ ١5‏ . 


0 ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


دليل القول الثالث: (استبدال ما وقف على مسجد): 

أن وان المسحة ا المسجد» وهو شيء واحد حاجته حاصلة 
الآن. فالمتصرف عليه نظره شامل» بخلاف الموقوف على بطون» فالبطن 
الذي لم يأت بعد ليس للناظر تصرف عليه . 

ونوقش هذا الدليل من وجهين : ظ 

الوجه الأول: أنه لم يتصرف على من بعده من البطون» وإنما تصرف 
على طبقته» وتصرفه على من بعده من البطون جاء تبعاً» ويثبت تبعاً ما لا يثبت 
استقلالاً. 

الوجه الثاني: أنه يدل على جواز استبدال الوقف مطلقاً سواء كان على 
مسجد أم على غيره. وإنما خلافهم أنه ليس للناظر حق التصرف على ما يأتي 
من البطون» وذلك يبيح الاستبدال عن طريق الحاكم؛ لأن له النظارة العامة. 
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم بالصواب ‏ هو القول 
الأول القائل بملكية الناظر لاستبدال الوقف عند تعطل منافعه؛ لقوة ما استدلوا 
به» ولما في ذلك من المصلحة الظاهرة للواقف باستمرار جريان صدقته 
بالوقف» والمصلحة للموقوف عليه باستمرار انتفاعه بالوقف» والشريعة 
المطهرة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسدء ولأن أكثر المانعين من 
الاستبدال أجازوا بيع الفرس الوقف عند تعطله“. 


. ٥٤ص المناقلة بالأوقاف‎ )١( 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


ْ استبدال المساجد ١‏ 


إذا تعطل المسجد بأن خرب ولم يكن له من يعمره» أو خربت محلته» 
أو انتقل أهل البلد عنه حتى صار في موضع لا يصلى فيه» فهل يملك الناظر 
عليه استبداله في مكان آخرء أو لا يملكه؟ . 

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: يجوز نقل المسجد لمصلحة» وإن كان قائم المنفعة» كأن 
يضيق المسجد على أهله المصلين» ويتعذر توسيعه في محله» ونحو ذلك. 

وهو رواية عن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام" . 

قال شيخ الإسلام : «الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل بخير منه. 
ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه» وبيع الأول» 
فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء». 

القول الثاني : أن الناظر لا يملك بيع المساجد واستبدالهاء إلا إذا 

و ا يوشو ی 


.)07١7/١5( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 

. ۲٠٣۲ /7١ىواتفلا مجموع‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبين 5//ا0"» نهاية المحتاج 5/ 7465؟. ظ 
)٤(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص8١27‏ ومسائله رواية ابنه صالح »3509/1١‏ - 


538 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (*) 


جاء في كشاف القناع: «(ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به) أي : 
إبدالة ولق شير م للحديث السابق» وقد صنف الشيخ يوسف 
المرداوي كتاباً لطيفاً في رد المناقلة وأجاد وأفاد (إلا أن تتعطل منافعه) أي : 
الوقف (المقصودة منه بخراب) له أو لمحلته (أو غيره) مسي ا(ولو) كان 
الخارب الذي تعطلت منفعته» وتعذرت إعادته (مسجداً حتى بضيقه على أهله) 
المصلين به (وتعذر توسيعه) في محله (أو) كان مسجداً وتعذر الانتفاع به ل 
(خراب محلته) أي : الناحية التي بها المسجد (أو كان موضعه) أي: المسجد 


(قذراً فيصح بيعه) ويصرف ثمنه في مثله للنهي عن إضاعة المال» وفي إبقائه 
إذاً إضاعة» فوجب الحفظ بالبيع». 
القول الثالث: أن الناظر لا يملك بيع المساجد» واستبدالها ولو 
وبهذا قال أبو حنيفة» وأبو يوسف» وهو المفتى به عندهه'". 
والمالكية'''. وجمهور الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمدء وأخذ بها 


بعض ا 


= الوقوف »)٦۱۳/۲(‏ المغني 7//8؟١2.7‏ الفروع 575/5. المحرر ۴۷١-۳۷۰/۱‏ 
المنح الشافيات )۲/ «(tor‏ التصرف في الوقف ٤٥١/١‏ . 

(۱) کشاف القناع .۲۹۲/٤‏ 

(۲) مختصر الطحاوي (ص۳۷١)»ء‏ روضة القضاة (۲/ ۷۹۲)» الجوهرة النيرة (۲/ )۲٠‏ 
البحر الرائق (60/ ۲۷۱ _ ۲۷۲). 

:)0( الإشراف »)۸١/۲(‏ المعونة (۳/ »)٠١۹١‏ عقد الجواهر الثمينة (۳/ »)١١‏ الذخيرة (/ 
TT‏ 

(4) المهذب .)٥۸١/١(‏ حلية العلماء /١‏ ۳۷ روضة الطالبين ٥۷ /١‏ مغني المحتاج 
۲ + نهاية المحتاج ۰/ ۳۹۵. 

(5) العدة ص۰۲۸۲ المحرر ۳۷۱/١‏ المبدع ٠٠٦/١‏ الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 
.6١‏ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف ا 


جاء في البحر الرائق: «حكم المسجد بعد خرابه» وقد اختلف فيه 
الشيخان: فقال محمد: إذا خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه 
لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية» أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها 
واستغنوا عنه فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته» وقال أبو يوسف: هو 
مسجد أبداً إلى قيام الساعة لا يعود ميراثاً» ولا يجوز نقله ونقل ما له إلى 
مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لاء وهو الفتوى» كذا في الحاوي 
القدسي» وفي المجتبى: وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف» ورجح في 
فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه قال: وأما الحصر والقناديل» 
فالصحيح من مذهب أبي يوسف: أنه لا يعود إلى ملك متخذه. بل يحول إلى 
مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد ا 


وجاء في حاشية رد المحتار : «المسجد قبل خرابه كالحر ليس بمال من 
كل وجهء بخلافه بعد خرابه لجواز بيعه إذا خرب في أحد القولين» فصار 
مجتهداً فيه كالمدبر فيصح بيع ما ضم إليه. ومثله سائر الأوقاف ولو عامرة. 
فإنه يجوز بيعها عند الحنابلة ليشتري بثمنها ما هو خير منها كما في 
المعراج»'. 

وجاء في شرح ميارة: «لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة؛ لأنها 
وقف ولا بأس ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد للضرورة إلى ذلك» وأفتى 
ابن عرفة في جوامع خربت وأيس من عمارتها بدفع أنقاضها إلى مساجد 
عامرة اتاج غا 


وجاء فن المجموع: «وإن وقف ا فخرب المكان» وانقطعت 


.)7؟1١/0( البحر الرائق‎ )١( 
0۷/67 حاشية رد اماز‎ (۲) 
2117/70: شرح اة‎ )۳( 


و الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


الصلاة فيه لم يعد إلى الملك. ولم يجز له التصرف فيه؛ لأن ما زال الملك 
فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال» كما لو أعتق عبداً ثم زمن. 
وإن وقف نخلة فجفت» أو بهيمة فزمنت» أو جذوعاً على مسجد فتكسرت» 
ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز بيعه لما ذكرناه في المسجد (والثاني) يجوز 
بيعه؛ لأنه لا يرجى منفعته» فكان بيعه أولى من تركه بخلاف المسجدء فإن 
المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه» وقد يعمر الموضع فيصلى فيه( . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (يجوز الاستبدال عند المصلحة): 

استدل أصحاب هذا القول بما سبق من عموم الأدلة الدالة على جواز 
نقل الوقف عند رجحان مصلحة استبداله. 

أدلة القول الثاني: (يجوز عند تعطل المنفعة): 

استدل أصحاب هذا القول بما سبق من عموم الأدلة الدالة على جواز 
نقل الوقف عند تعطل منافعه . 

أدلة القول الثالث: (يجوز مطلقاً): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - ما رواه عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله ية قال لعمر: «تصدق 
بأصله لا يباع. ولا يوهب. ولا يورث)”0" . 

وجه الاستدلال: أن الرسول يله أخبر أن الوقف لا يستبدل ببيعه» وهذا 
عام في جميع أنواع الوقف. ومنها المساجد. وفي جميع الأحوال. 

ونوقش: بما سبق في مسألة استبدال الوقف منقطع المنفعة. 


6 المجموع 35٠0 /1١(‏ ). 
(۲) سبق تخريجه برقم (۲). 


92 ص 
الباب الرايع: التصرف فى الوقف ظ کا2 


؟ ‏ أن الإجماع قد انعقد على عدم خروج الكعة النشرذة عن المسحد 
والقربة» فكذلك غيرها من المساجد ولع وكيها هنل هر اليل 

ونوقش: بأن قياس المساجد على الكعبة المشرفة قياس مع الفارق؛ لأن 
القربة التي عينت لها هي الطواف» ولم ينقطع ذلك زمن الفترة» وليس ذلك 
موجوداً في سائر ا 

كما أن الكعبة قبلة المسلمين وأفضل بقعة على وجه الأرض أمر الله ل 
بالتوجه إليها في الصلوات» فلا يقاس عليها غيرها من المساجد. 

 “‏ أنه بعد تحقق سبب سقوط الملك فيه لا يعود» كالمعتق» لا يعود إذا 
زال إلى مالك من أهل الدنيا إلا بسبب يوجب تجدد ذلك» فما لم يتحقق لم 


00 
ونوقشن : بان قاس الرقف على المعتق تقذم.مثاقشته قرياً. 
الترجيح: 


الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم بالصواب ‏ هو القول 
الأول القائل بملكية الناظر لبيع المساجد واستبدالها عند المصلحة؛ لما تقدم 


۹92 9 9 
E E OR 


. ۲۳۷/١ فتح القدير‎ )١( 
. ۲۳۷/١ فتح القدير‎ )0( 


اک الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ومثال ذلك : الدواب إذا كبرت» والثياب إذا خلقت» والحصر إذا 
بليت» وكتب العلم إذا بليت أيضاًء ونحو ذلك» فهل يملك الناظر استبدالها 
بغيرهاء أو لا يملك ذلك؟ . 

نقل بعض الفقهاء الإجماع على جواز بيع دواب الحبس إذا لم تعد 
صالحة لما وقفت له كالفرس إذا وقف للجهاد في سبيل الله حتى أصبح 
لاا يصلح للجهاد في سبيل الله . 

وممن نقل ذلك ابن قدامة حيث قال: «... وبالقول الأول أقول 
Ge‏ الحبيس» يعني : الموقوفة على الغزو إذا 
كبرت فلم تصلح للغزو"' 0 بن قاضي الجبل حيث قال: «جوز الاأئمة 
الكبار» بل أجمع العلماء على جواز بيع دواب الحبس الموقوفة إذا لم تعد 
صا ذا و 

وقد اختلف العلماء في حكم إبدال ما عدا الفرس الحبيس من 
المنقولات على قولين : 

القول الأول: أن الناظر يملك بيع الوقف المنقول» واستبداله إذا ذهبت 


٠ 
يد‎ ٠ 
e م فع‎ 


.)۲۲۳/۸( المغنى‎ )١( 
. ٤۸ص المناقلة بالأوقاف‎ )۲( 


الباب الرايع: التصرف فى الوقف 22 


ge O gE وهو مذهب التعقة‎ 

جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل : «(كما لو كلب) الفرس بفتح 
الكاف وكسر اللام» أي: أصاب الفرس المحبس لكالغزو الكلب بفتح 
الكاف واللام؛ داء يعتري الخيل شبيه بالجنون. فلا ينتفع به في نحو الغزوء. 
وينتفع به في نحو الطحن فيباع ويشترى به سلاح . 

فيها لمالك» ونه «ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله تعالى . 


حتى لا يكون فيه قوة على الغزو بيع واشتري بثمنه ما منتفع به من الخيل 
ويجعل في السبيل»””' . 

وجاء في حاشية البجيرمي: «وبه فارق ما لو وقف فرساً على الغزو فكبر 
E‏ . ظ 

وجاء في مغني المحتاج : «(والأصح جواز بيع حصر المسجد) الموقوفة 
(إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت) أو أشرفت على ذلك كما في الروضة 
وأصلهاء ولو اقتصر عليه المصنف لفهم حكم المنكسر بطريق الأولى (ولم 
تصلح إلا للإحراق)؛ لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة» فتحصيل 


/0( وقف هلال (ص45).» الإسعاف ص2»55 فتح القدير 5//ا7» البحر الرائق‎ )١( 
۹ 

(؟) المدونة 44/5» البيان والتحصيل ۲۳۲/۱۲ 278 ٠۳٠۸‏ التفريع 279١/7‏ الكافي 
لانن عبد البر ”/ »٠١٠١‏ رسالة الحطاب (ص٤)»‏ شرح الخرشي (/17/ 14). 

(۳) الوجيز ا١/۸٤۲‏ روضة الطالبين ه/ ها تحفة المحتاج 5/ 24787 أسنى المطالب ؟/ 
EV‏ ا 

1 الفروع‎ »5١5 ١ المغني (۲۲۳/۸)» العدة ص۲۸۲ مجموع الفتاوى‎ )٩( 
. ٤٥١/١ التصرف في الوقف‎ 

(5) منح الجليل شرح مختصر خليل .)٥۲/۱۷(‏ 

(1) حاشية البجيرمي .)۲٠۱۳/۳(‏ 


30 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (”) 


نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها ولا تدخل بذلك تحت 
بيع الوقف؛ لأنها صارت في حكم المعدومة» وهذا ما جرى عليه الشيخان 
وهو المعتمد» وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد. 

قال الرافعي : والقياس أن يشترى بثمن الحصير حصير لا غيرهاء قال: 
E‏ مرادهم. وهو ظاهر إن أمكن وإلا فالأول)”'. 

وجاء في شرح الزركشي : «وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزوء 
بیع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد»”'" . 

القول الثاني: أن الناظر لا يملك بيع الوقف المنقول» واستبداله وإن 
دذهبت منفعته . 

بهذا :قال ابن الماجشون هن امالك وبعض الشافعية فيما لا يحتاج 
إلى مؤونة“ . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (جواز الاستبدال عند ذهاب المنضعة): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - ما تقدم من دليل من قال بجواز استبدال الرباع إذا خربت؛ لأنه إذا 
جاز في الرباع فالمنقولات أولى. 

۲ - ما رواه عمر بن الخطاب وب قال: حملت على فرس في سبيل 
الله فأضاعه الذي عنده» فأردت أن أشتريه منه» وظننت أنه بائعه برخص. 


)۱( مغني المحتاج (۲/ ۳۹۲). 

(۲) شرح الزركشي (۲۰۳/۲). 

(۳) البيان والتحصيل ۲۳۲/۲ التفريع ۲/ ۳1° الكافي لابن عبد البر ۲/ ٠٠٠١‏ القوانين 
الفقهية ص٦۳۷‏ أصول الفتيا ص٠٠٠.‏ 

.٠٠۷/١ روضة الطالبين‎ )٤( 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


فسألت عن ذلك النبى ية فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد» فإن 


العائد فى صدقته كالكلب يعود في قيئه)7' . 


وجه الاستدلال: أن الرسول ية لم ينكر بيع الفرس الحبيس» وإنما نهي 
عمر وله عن شرائه؛ لكونه تصدق به حتى لا يحابي في الثمن. 

أن الأوقاف المنقولة إذا لم تعد صالحة لما وقفت له فهو فساد بين 
لا يرجى صلاحهاء ولا يؤمل رجوعها إلى ما كانت عليه» فيكون بيعها أولى 
من اا 

أدلة القول الثاني: (عدم جواز الاستبدال): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

عموم الأدلة على منع بيع الأوقاف مطلقاً كحديث ابن عمر َه أن 
رسول الله ية قال لعمر له : «تصدق بأصله لا يباع» ولا يوهب. 


ولا ور | 


قالوا: وهذا أي: المنقول ‏ حبس فلم يجز بيعه لعدم الانتفاع به» كما 
لا يجوز بيع الرباع إذا خربت”*'. 

ونوقش: بأن الأدلة العامة الدالة على منع بيع الأوقاف مطلقاً قد سبق 
مناقشة الاستدلال بها في مثل تلك الأحوال» وأن المراد بها منع بيعها 
المبطل لأصل الوقف . 

وأما القياس على الرباع الخربة» فغير مسلّم فإنه يجوز إبدالها إذا تعطلت 
منافعها أيضاًء كما تقدم في ذلك في استبدال العقار مع بيان الأدلة عليه. 


.)11( سبق تخريجه برقم‎ )1١( 

(۲) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ٠١١/١‏ . 
(۳) سبق تخريجه برقم (۲). 

. ۱۳١/١ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ )٤( 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۳) 


الترجيح: 


الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل 
بملكية الناظر لبيع الوقف المنقول واستبداله إذا ذهبت منفعته؛ لقوة ما استدلوا 
به» ولما في ذلك من المصلحة الظاهرة للواقف والموقوف عليه» ولأنه إذا 
جاز ذلك في العقار» فالمنقول من باب أولى . 


المطلب السابع 


شروط استبدال الوقف عند القائلين 
بملكية الناظر له 


لما أجاز بعض الفقهاء استبدال الوقف قيدوه بشروط تقضي على 
السلبيات التي قد تحصل من عملية الاستبدال» والتي خوفاً من وقوعها قال 
بعض الفقهاء: بعدم الجواز مطلقاًء وقد اختلفوا في بيان تلك الشروط بناءً 
على اختلافهم في مسوغات ذلك الااستدال» وهي كما يلي : 

الشرط الأول: ألا يكون البيع بغبن فاحش . 

وهذا الشرط ذكره بعض الحنفية"''» ويظهر أنه موضع اتفاق بين 
العلماءء ومن لم ينص عليه ترك ذلك للعلم به. 


وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «مع الحاجة يجب إبدال الوقف 


)1١(‏ فتاوى قاضيخان ۳۰۷/۳ البحر الرائق 777/0 - ۲٤١١‏ الإسعاف ص25 حاشية رد 
المحتار 85/5”. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


بمثله. وبلا حاجة يجوز بخير منه› لظهور المصلحة. . . ولا نعود انيدل 
ا لفوات التعيين بلا حاجة)”'' . 

١‏ - قوله تعالى : ول تَقَرَبوامَالَ لتر إلا التي هى َس" والوقف بيد 
الناظر كمال اليتيم بيد الوصي› فإذا كان مال اليتيم لا يباع بغبن فاحش؛ لأنه 
قربان له بغير اللأحسنء فكذا الوقف. 

؟ أن القيم على الوقف بمنزلة الوكيل» فلا يملك البيع بغبن فاحش”" 

۴۳ أن القيم يختار لغير لغيره ‏ الوقف 66 ومن كان خياره لغيره ه فخياره خيار 
مصلحة» وليس من المصلحة استبداله بغبن فاحش . 

الشرط الثاني: ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به. 

ود كال مني اعفد ب وسقي ال 

القول الثاني: أنه يجوز الاستبدال بالعرصة بالرغم من إمكان حصول ريع 
منها بإجارتهاء وبه قال شيخ الإسلام؛ لما يأتى من أن أصله جواز الاستبدال 
ل ا و 

الشرط الثالث: أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد. 

وال عقي ل اوي العا بل 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص؟87١»‏ التصرف قي الوقف ل" 

(؟) من آية 5 من سورة الإسراء. 

(۳) فتاوى قاضيخان */01”. البحر الرائق 0/ 7١؟.‏ 

.7/85/4 حاشية رد المحتار‎ 275١/0 البحر الرائق‎ )٤( 

(5) التاج والإكليل ٤١/١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى ۲۲٣/۳۱‏ ۔ ۲۲۷ . 

(۷) منحة الخالق على البحر الرائق 5/ 2784٠‏ حاشية رد المحتار 7/85/4. 

(4) الفروع 5 المبدع 55/5 مطالب أولي النهى 2771/54 التوضيح ص 5905 . 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


وحجته: أنه أقرب إلى قصد الواقف . 

القول الثاني: أنه لا يشترط أن يشترط أن يكون البدل من جنس الوقف 
الذي بيع » بل أي شيء أشتري بثمنه مما يدر على أهل الوقف جاز. 

وبه قال كثير من الحنابلة . 


وححته . 

١‏ عموم أدلة الاستدال التي سبقت فا 

ان المقصود المنفعة لا الجنس» لكن تكون المنفعة مصروفة إلى 
المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيهاء حيث إنه لا يجوز تغيير المصرف 
مع إمكان المحافظة عليه» كما لا يجوز تغيير الوقف مع إمكان الانتفاء 
ددا | 

الشرط الرابع: ألا يستبد ناظر الوقف باستبداله» بل لابد في ذلك من إذن 
القاضي . 

وتهذا فاك ا ES‏ و ا 

قال المرداوي : «وهو قوي في النظر)”* . 

القول الثاني: أن ولاية استبدال الوقف للناظر الخاص عليه . 

وبهذا قال تعفن الخابلة". 


(۱) المغني 5 2. 

)۲( فتاوى قاضيخان ٠٦/۳‏ الإسعاف ص5 ”2 حاشية رد المحتار /٤‏ ٦٠۳۷ء‏ مجمع 
الأنهر .77/١‏ 

(۳) البيان والتحصيل 2٠١5/١7‏ التاج والإكليل 17/5 . 

. ٠٠٥۲ص التوضيح‎ 23١17 - ٠٠١/۷ الفروع 5565/4. المبدع ه/ 5577, الإنصاف‎ )٤( 

(5) التنقيح المشبع ص 2555 ومثله قال الشويكي في التوضيح ص۲٣٠۲‏ . 

0030 المحرر 2”7١/١‏ الفروع وتصحيحه 2577/5 الإنصاف مع الشرح الكبير /١5‏ 777, 
التصرف قي الوقف .77١7/١‏ 


القول الثالث: أن ولاية استبدال الوقف إن كان على سبيل الخيرات 
فللقاضي وإلا فللناظر. 

O as 
الأدلة:‎ 

أدلة القول الأول: (إذن القاضي): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

دان بيع الوقف واستبداله بيع على الغائبين» وهم البطون الذين 
يستحقونه بعد انقراض المؤجودين» فلا يستقل به الناظر؛ لأن نظره قاصر 
على مدة حياته› بل لا بد من صدور الإذن ممن يملك النظر العام على جميع 
البطون وهو القاضي”'. 

أن بيع الوقف واستبداله فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافاً قوياً› 

فهو محل نظر واجتهاد» وهذا من وظيفة القاضي دون الناظر أو الموقوف 
ل 

أدلة القول الثاني: (أن ولاية الاستبدال للناظر الخاص): 

يمكن الاستدلال لهذا القول بما يلي : 

١‏ - أن ناظر الوقف الخاص هو المفوض لتصريف شؤون الوقف. 
فيدخل في ذلك استبداله؛ لأنه من شؤونه . 


- أنه قد يتعذر الوصول إلى القاضي الشرعي E) ٠‏ 


٠٠٥۲ص التوضيح‎ 2577/١7 تصحيح الفروع 2575 الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 
. كشاف القناع‎ 

. 00/٥ المبدع‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» وشرح منتهى الإرادات 00/۲ . 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


دليل القول الثالث: 


أما استدلالهم لقولهم أن ولاية بيع الوقف للقاضي إذا كادعان سول 
الخيرات : فلأن الجهة عامة. وللقاضي حق النظر العام . 


وأما قولهم بأن ولاية بيعه للناظر إذا لم يكن على سبيل الخيرات: فلأن 
الجهة خاصة» فتختص بالناظر. 
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذا المسألة ‏ والله أعلم بالصواب ‏ هو القول 
الأول القائل بأن ولاية استبدال الوقف للقاضي ؛ لقوة ما استدلوا به ولأن 
في ذلك حفظاً للأوقاف من الضياع . 


ظ المطلب الثامن ظ 
- حكم استبدال الناظر للوقف إذا شرط الواقف ' 
عدم استبداله عند القائلين بملكية الناظر له 


| 


لما كان قصد الواقف استمرار الانتفاع بالوقف حتى يستمر الأجر» فقد 
يدفعه هذا القصد إلى اشتراط عدم استبداله بغيره» فإذا فعل ذلك فهل يكون 
0 


اختلف من قال من الفقهاء في المطالب السابقة بملكية الناظر لاستبدال 


الوقف في أثر اشتراط الواقف عدم الاستبدال إذا كانت العين الموقوفة في 
الحال التي أجازوا فيها استبدال الوقف. وذلك على قولين : 

القول الأول: أن الناظر يملك استبدال الوقف» ولا أثر للشرط . 

وبهذا قال جمهور الحنفية"» والحنابلة" . 

القول الثاني : أن الناظر لا يملك استبدال الوقف» بل يجب عليه اتباع 
الشرط . 

ونون "قال فى الس 7 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل لهذا القول بما يلي : 

١‏ -ما روته عائشة وها أن النبي كَل قال: «ما بال رجال يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 
وإن كان مئة شرطء قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن 
أعتق»” 2 

وجه الاستدلال: أن النبي بي أبطل الشرطء ولم يبطل العقدء فكذلك 
إذا شرط الواقف عدم استبدال الوقف بطل الشرط وصح الوقفاء فلا يكون 
للشرط تأثير ظ 


٠۲٤١/١ الجوهرة النيرة (؟/ ١٠)ء الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2190 البحر الرائق‎ )١( 
. حاشية رد المحتار 7/4 787: أحكام الأوقاف للخصاف ص۲۲‎ 

(۲) الفروع ٦۲١ ٦٠٠/٤‏ المبدع ٠ ٥‏ مطالب أولي النهى 2777/5 التصرف في 
الوقف ٠٤١/۱‏ . 

(۳) رسائل ابن نجيم ص۹۸ . 

62 سبق تخريجه برقم (۱۹۳). 


١ 1‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ك ج 00 


ونوفش : بأنه فياس مع الفارق؛ لأن عقد الوقف عقد تبرع. وعقدل البيع 
عقد معاوضة» فلا يصح قياس عقود التبرعات على عقود المعاوضات . 

” - ما رواه أبو هريرة وَيِكْنِه أن رسول الله علا : «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة ا 

وجه الاستدلال: حيث بين الرسول كل فى هذا الحديث أن مقصد 
الوقف الدوام والاستمرار» وشرط عدم استبدال الوقف لا فائدة فيه للوقف 
ولا مصلحة» بل فيه تعطيل لهء فلا يقب . 

۳ حديث: ١لا‏ ضرر ولا TE‏ وفى عدم استبدال الوقف عند 
تعطله ضرر . 

- أن الأعيان الموقوفة إنما وقفت ليعود ريعها على مستحقيه جرياً على 
مناهج المعروف» وطلباً لإيصال الريع إلى مستحقيهء فالمطلوب من ذلك 
وصول النماء إلى أهله ووقوعه في أيدي مستحقيه مع زيادته واستنمائه. وفى 
اشتراط عدم الاستبدال عند الخراب تفويت للمصلحة على الوقف عليه © 
إذ في الاستبدال عند المصلحة ضرورة ومنفعة للموقوف عليه . 

أدلة القول الثاني: (يعمل بشرط الواقف عدم الاستبدال): 


استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 


١-الآدلة‏ الدالة على صحة شرط الواقف» ووجوب العمل بها. 


00 سبق تخريجه برقم .)٩(‏ 

) حاشية رد المحتار .۳۸٦/٤‏ 

(۳) سبق تخريجه برقم (۱۱۹). 

.)۳۸٦/٤( حاشية رد المحتار‎ )٤( 

.٠٠۷ /٤ مطالب أولي النهى‎ ٠١/١ المبدع‎ ۲٠۲/٤ الفروع‎ )١( ) 


ونوقش: بتسليم هذه الأدلة ما لم تخالف الشرع» وقد خالفت الشرع 
كما في أدلة القول الأول. 
۲ أن شرط عدم الاستبدال فيه مصلحة للوقف› وهي تأبيده» فيصح الشرط› 
O EP‏ لف : ) 

ونوقش: بأنه دليل عليهم لا لهم؛ لأن في التمسك بالعين الموقوفة في 
حالة الخراب إبطالا لغرض الواقف من دوام النفع» وفي تركها خربه يؤدي 
إلى ضياعهاء بل ربما استيلاء الطامعين عليها مع مرور الوقت؛ لأن الغالب 
في العين الخربة ألا يتعاهدها الناظر مما يؤدي إلى نسيانها ثم الاستيلاء 
عليهاء ولكن في استبدالها عند التعطل رعاية لغرض الواقف» واستبقاء 
الوقف عند تعذر إبقائه في صورته كما سبقت . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بملكية الناظر لاستبدال 
الوقف» وعدم تأثير اشتراط الواقف عدم الاستبدال؛ لقوة ما استدلوا به 
ولأن الوقف غالباً يراد للدوام والاستمرار وجريان الصدقة . 


همك 


نقل الناظر للوقف من مكانه إلى محلةء 


إذا أراد ناظر الوقف أن ينقل الوقف إذا كان عقاراً كدار» أو مدرسة» أو 
نحو ذلك من بلد إلى آخر كنقله من المدينة إلى مكة أو نحو ذلك» أو من حي 
إلى حي في البلد الذي هو فيه فهل يملك ذلك أو لا يملكه؟. 

من قال من الفقهاء بعدم ملكية الناظر لاستبدال الوقف منع نقل عقار من 
مكانه؛ لأن من لازم النقل الاستبدال» وأما الذين قالوا بملكية الناظر 
للاستبدال» فقد اختلفوا في نقله على قولين : 

القول الأول: أن الناظر يملك نقل الوقف إذا كان عقاراً. إن كان في 
التقل مضلحة مظلقا : 

وبهذا قال بعض الحنفة ES‏ 


2١)‏ فتاوى قاضيخان ۳/ ۳۰۷ الإسعاف ص5”. البحر الرائق 1٠06‏ والتصرف فى 
الوقف ۲۳۱/۱ . 
(۲) مجموع الفتاوى .557/7”١‏ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «...فعلم أن تعيين المكان الأول ليس 
بواجب» ولا مستحب لمن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه» بل العدول عن 
TT‏ فسا رونك كرون راجا إذاقعيت التملعة و1 

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : «الحمد لله يجوز النقل إلى البلد التي 
فيها المستحق لغلة الوقف بلا نقص يلحق بالوقف أو غلته» والله الموفق»"". 

وفيه أيضاً: «والجواب: الحمد لله إذا كان في نقله غبطة ومصلحة 
للوقف» وكان هؤلاء هم المستحقون في الوقف› ولا ينازعهم أحدء فلا مانع 
من نقله) . 

وفيه أيضاً: «ولهذا فلا يجوز الاستناد إليها في نقل الوقف من مكة 
خاصةء ومثلها المدينة؛ لأن السكن فيهما قربة ومرغب فيه شرعاًء وقد يكون 
من قصد الواقف سكني ذريته فيهماء فينبغي للقضاة أن لا يجيزوا نقل ثمن 
الوقف الذي يهدم لتوسعة الشوارع في مكة والمدينة إلى غيرهماء وقد أعطينا 
كلاً من رئيس محكمة مكة والمدينة صورة من خطاينا هذا لاعتماده». 

القول الثاني : أن الناظر يملك نقل الوقف إذا كان ذلك في محلة 
ا 2 ا 

وبه قال بعض الحنفية” ". 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

استدل لهذا القول: بما تقدم من الأدلة على جواز استبدال الوقف عند 
المصلحة» ويلحق به النقل عند المصلحة . 


60 مجموع الفتاوى TAA‏ 
)۲( مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إيراهيم (/7791). 
(۳) البحر الرائق ٥‏ حاشية رد المحتار »۳۸٦/٤‏ مجمع الأنهر .7157/١‏ 


ئ 5 ٌ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


ظ دليل القول الثاني: (يملك النقل إذا كان في محلة واحدة؛ أو كانت 
المحلة الأخرى خيراً): 

يمكن الاستدلال لهم على جواز النقل إذا كانت المحلة الجديدة خيراً 
فق الأول يها يق ا ل للقو ل الود 

واستدلوا على عدم جواز النقل إذا كانت المحلة الأولى خيراً من الثانية : 
بأن المحلة الثانية يحتمل أن تتعطل منافع العقار فيها بخرابه؛ لدناءتهاء وقلة 
الرغبة فيهاء فلا يجوز النقل إليها”"' . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - هو القول الأول القائل بملكية الناظر لنقل الوقف 
إذا كان عقاراً إلى محلة غير محلته» أو بلد غير بلده إذا كان في النقل مصلحة 
مطلقاً ؛ ؛ لقوة دليلهم» ولما فيه من المصلحة الظاهرة للواقف والموقوف عليه 
والشريعة الإسلامية السمحة إنما جاءت بجلب المصالح» ودرء المفاسد 


المطلب الثاني 


نقل الناظر للوقف إذا كان منقولاً 


نحو ذلك فأراد الناظر نقله من بلده أو محلته إلى بلد أو محلة أخرىء فهل 
ف ك لذ لد 


)۱( مجمع الأنهر لل حاشية رد المحتار 785/5. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن الناظر يملك نقل الوقف المنقول من محلته أو بلده إلى 
محلة أو بلد آخر إذا كان هناك حاجة. 

NEO A نباك‎ ad a 

جاء في البحر الرائق : «ولو جعل جنازة وناك و وقفاً في محلة. 
ومات أهلها كلهم لا ترد إلى الورثة» بل تحمل إلى مكان آخرء فإن صح هذا 
عن محمد فهو رواية في البواري والحصر أنها لا تعود إلى الورثة» وهكذا 
نقل عن الشيخ الإمام الحلواني في المسجد والحوض إذا خرب ولا يحتاج 
إليه لتفرق الناس عنه أنه تصرف أوقافه إلى مسجد آخرء ا 

وجاء في مواهب الجليل : اوقعت بتونس حبس الأمير أبو الحسن كتبا 
لمدرسة ابتدأها بالقيروان» وأخرى بتونس» وجعل مقرها بيتاً بجامع الزيتونة 
لما امو فور تاها سيف الک فل مدارسن وس : 

وجاء في أسنى المطالب: «يجوز إن احتيج إلى النقل نقل قنطرة موقوف 
عليها عطل الوادي مكانهاء فلو وقف على قنطرة» فأغرق الوادي» وتعطلت 
القنطرة واحتيج إلى قطرة E‏ نقلي إلى EN‏ 

وجاء في كشاف القناع: «(فإن تعطلت) جهة الوقف التي عينها الواقف 
(صرف في جهة مثلهاء فإذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو 


. ۲۳۷/١ البحر الرائق 0/ 2751/7 فتح القدير‎ ۳٦٦/٤ الدر المختار‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل 7””/5» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٩۱/٤‏ . 

(۳) روضة الطالبين ه/ 259/0 مغني المحتاج ٠۳۹/۲‏ أسنى المطالب ٤١١/۲‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى 2.57/١‏ الإقناع */ /ااء مطالب اولي النهى ۳۹۸/٤‏ . 
)٥(‏ البحر الرائق (0/ ۲۷۲). 

(7) مواهب الجليل /١5(‏ 71505). 

(۷) أسنى المطالب (۲/ .)٤۷١‏ 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


صرف) البدل (إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر كما سيأتي قريباً) تحصيلاً 
لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان (ويجوز نقل آلة المسجد الذي 
يجوز بيعه) لخرابه أو خراب محلته أو قذر محله (و) نقل (أنقاضه إلى مثله إن 
احتاجها) مله . 

الاك 1[ يجوز قل ا ا 

وهذا هو الظاهر من قول بعض الحنفية" . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

ا د عن چا اعفار فالمنقول من باب 
أولى . 

” - أن الواقف إنما وقف العين لكي يستفاد منها ما أمكن على الدوام. 
وفي نقل العين الموقوفة عند الحاجة تحصيل لغرض الواقف في الجملة 
حسب الإمكانء فيملكه الناظر”” . 

أدلة القول الثاني: (لا يجوز نقل المنقول): 

١‏ -ما تقدم من الدليل على عدم جواز نقل العقارء فكذا المنقول. 

و 

۲ - أنه قد يكون للواقف غرض في المكان أو المحلة بدليل جعل الوقف 
فيها» فيفوت بهذا النقل . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الغرض المقصود من الوقف هو استمرار 


(۱) كشاف القناع (/2)). 
62 حاشية رد المحتار ea‏ 
(۳) كشاف القناع 595/4. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


الانتفاع به ليستمر الأجرء وهو لا يفوت بالنقل» بل قد يكون هو الوسيلة 
الوحيدة لذلك . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به» ولأن منع 
نقل العين الموقوفة من مكانها تفويت لمصلحة الانتفاع بها في ذلك المكان. 
والمقصود من مشروعية الوقف استمرار الانتفاع به على الدوام. 


همك . 


1 ۱ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )( 


المبحث الثالت 


تغيير الناظر للوفف عن هيئته 


وكاله:- تحكل E‏ اي CC‏ اوه المدوية مف ار 
العكس». فهل يملك ذلك. أو لا وهل يشترط لذلك شر وط › او 

لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته التي وقف عليها إذا لم يكن فيه أي : 
التغيير - مصلحة للوقف› أو للموقوف عليه كذلك لا يجوز تغييره لمصلحة 
الناظر. 

قال ابن مفلح: «إذا غيره لمصلحة نفسه ألزم بإعادته إلى مثل ما كان 
وبضمان ما فوته من غير منفعة» وعلى ولاة الأمر إلزامه بما يجب عليه» فإن 
أبن غوقت حيس وضرب وتجوةة فان الندية بائ ذلك فكيفف بمن 
امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم؟». 

أما إذا كان فيه مصلحة لذلك» ومن صوره ما ذكره الحطاب قال: «ومثله 
ما فعلته أنا في مدرسة الشيخ التي بالقنطرة غيرت بعض أماكنها مثل الميضأة 
ددا يتا ونقلتها إلى محل البئر لانقطاع الساقية التي كانت تأتيها»”" . 

فقد اختلف الفقهاء فى حكمهء وذلك على ثلاثة أقوال : 


القول الأول :أن الناظر نملك ر هة الو ق إذا كان كةو 


000 الفروع 8/5 . 
(۲) مواهب الجليل 757/5. 


وبهذا قال بعض الحنفية" والمالكية”"'» وبه قال الحنابلة” ''» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية“ . 

قال شيخ الإسلام : «وجوّز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة 
جد اور O‏ 

وقال شيخ الإسلام: «وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر في 
ذلك إلى المصلحة» فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت»ء وإن 
كانت إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت» وإن كان بناء ذلك على صورة 
ثالثة أصلح للوقف بنيت فيتبع في ر العام مقلع الوق 

جاء في الدر المختار : «أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من 
الأول؛ أن الباني من أهل المحلة لهم ذلك وإلا لا (وإذا جعل تحته سرداباً 
المع نع OE N‏ ظ 

القول الثاني: أن الناظر لا يملك تغيير هيئة الوقف. إلا إذا شرط 
الواقف العمل بالمصلحة. 


. ٠٤١١ البحر الرائق 77/0» الإسعاف ص۲٦ - ۰۷۸ فتح القدير5/‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل ۲۳٤/۱۲‏ مواهب الجليل 717/5. 

(۳) الفروع ۴ الإنصاف ۱٠١۲/۷‏ الإقناع ۲/۳ كشف المخدرات ؟/0١5.‏ 
التصرف في الوقف 277١/١‏ تصرفات الأمين ٤١١/١‏ . 

٠.١٠/۳١ الاختيارات الفقهية ص۰۱۸۱ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

: قال الرازي: الدكان واحد الدكاكين» وهي الحوانيت» فارسي معرب» وقال الفيومي‎ )٠( 
. الدكان بمعنى: الحانوت‎ 
فعلى هذا يكون معنى الحوانيت: الدكاكين.‎ 
. ۱۹۸/۱ مختارات الصحاح. مادة «دكن» ص87» المصباح المئير. مادة «دكن»‎ 

(0) الاختيارات الفقهية ص١۱۸‏ . 

(۷) مجموع الفتاو ئ ۲١١/۳١۷‏ 

(۸) الدر المختار (5/ 0868). 
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:واا قال الشاففة” : 

القول الثالث: أن الناظر لا يملك تغيير هيئة الوقف إلا بشرطين : 

ا أن كرت القن يرا بيك لأا نشد مم اا 

"- ألا يزيل التغيير شيئاً من عين الوقف» بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب . 

وبهذا قال ابن الصلاحء والسبكي من الشافعية”" . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (يملك تغيير هيئة الوقف عند المصلحة) : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - ما روته عائشة وبا أن رسول الله ييه قال لها: «يا عائشة لولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه ما أخرج منه. 
وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين بابأ شرقياً وباباً غربياً» فبلغت به أساس 
ااه ال 

وجه الاستدلال: أن الرسول ييه أخبر بأنه لولا حداثة الناس بالشرط 
لغير هيئة الكعبة المشرفة بهدمهاء وإدخال ما أخرج منهاء وإلزاقها بالأرض» 
وجعل لها بابين؛ لأنه َيه رأى أن في ذلك مصلحة له. 

5 - ما روي عن عمر بن الخطاب نه حيث حول مسجد الكوفة 
القديم فجعله سوقاً للتمارين» وبنى بدلاً منه في مكان آي 0042© . 


. ٠۹۳ مغني المحتاج۲/‎ ۳٦١/١ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲( فتاوى ابن الصلاح 7/١‏ ۰۳۹۸-۳۹۷ فتاوى ابن حجر الهيتمي ۳/ ٠٥١۳‏ مغني المحتاج 
. 

(۳) سبق تخريجه برقم .)١95(‏ 

() سبق تخريجه برقم .)١99(‏ 

(4) مجموع الفتاوى ۲٠۱/۳۱‏ . 


ونوقش: بأنه ضعيف لا يثبت . 

۳ وأنه الذي يحقق المقصود من الوقف . 

٤‏ - واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن للناظر أن يغير صورة الوقف 
إلى أصلح منها: بما اشتهر من تغيير الخلفاء الراشدين لصورة الحرمين 
الشريفين إلى أخرى أصلح منها"" . 

دليل القول الثاني: (لا يملك تغيير هيئة الوقف إلا بالشرط): 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أنه يجب المحافظة على عين الوقف ورقبته؛ لأنها الأصل الذي نص 
الواقف على جنسه» وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو 
e‏ 

ونوقش هذا الاستدلال: بما ذكر شيخ الإسلام من أن الاعتبار هو مقصد 
الواقف» وما هو أنفع لأهل الوقف» وليس هناك فائدة في الجمود على نص 
الواقف مع انتفاء المصلحة في ذلك» بل يدار مع المصلحة حيث كانت" . 

أدلة القول الثالث: (لا يملك تغيير هيئة الوقف إلا بشرطين): 

أما أصحاب القول الثالث فاستدلوا على عدم جواز تغيير هيئة الوقف إذا 
اختل شرط من الشروط التي ذكروا: بما استدل به أصحاب القول الثاني» 
وق سيق :هنا قشنه: 

كما يمكن الاستدلال لهم على اشتراط المصلحة في التغيير : بما استدل 
به أصحاب القول الأول. 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۱/ .۲٣۰‏ 


(۲) فتاوى ابن حجر | لهيتمي ع/ ”6 .١‏ 
)۳( مجمع الفتاوى 2778/7١‏ 1 . 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۳) 


الترجيح: 


الراجح ‏ والله أعلم بالصواب ‏ هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به« 
ولآنه الموافق لغرض الواقف؛ لأن غرضه تكثير الريع لا المسمى» ولأنه قد 
سبق قريبا ترجيح جواز استبدال العين الموقوفة إذا كان هناك مصلحة راجحة». 
فتجويز تغيير هيئتها فقط دون إبدالها أولى وأحرى . 

استبدال الوقف بتحويله من مباشر إلى مباشر واستثماري معاً: 

وذلك: أن يتم تحويل المنشأة الوقفية من منشأة ينتفع منها الموقوف عليه 
بالاستغلال فحسب إلى منشأة يستغلها الموقوف عليهء مع اقتطاع جزء منها 
يخصص للاستثمار لصالح تلك الأغراض نفسها”'"' . 

فلو كان الواقف قد أقام مدرسة وقفية› ولا ينتفع بها إلا بشكل مباشر 
أثناء الدراسة فحسب» فيمكن تحويل هذا الوقف من وقف مباشر لا ينتفع به 
إلا من خلال مباشرة التعليم فيه إلى مباشر واستثماري يبقى انتفاع الدارسين 
منه كما هوء ويتم تأجير مقر المدرسة في خارج أوقات الدراسة مساءء أو 
أا إجازات المدرينة .وت ل 

وك هده الضورة اطا ج راد الواقف وزيادة» فهي لم 
تعطل الانتفاع من الموقوف مباشرة كما شرط الواقف» بل حققت ذلك مع 
ريع ينتفع منه في عين ما أراده الواقف. 

وعليه فيشرع الاستثمار بهذه الصيغة. 


IAN 


23 الوقف الإسلامى: تطوره إدارته تنميته د. منذر قحف ص٥٠۲۳‏ . 
2 الوقف الإسلامى: تطوره إدارته تنميته د. منذر قحف صا ۲۲ . 


المبحث الرايع 


توحيد الأوقاف 


المطلب الأول 


المراد بتوحيد الأوقاف 


أولا: تعريف التوحيد لغة: 
الانفراد”''. 
والمراد هنا الجمع . 
ثانياً: المراد بتوحيد الأوقاف اصطلاحا: 


الماد جمع أعيان الأوقاف. أ مصارفها فى عين » أو مصرف واحد. 


توحيد أعيان الأوقاف 


والمراد بتو حيد أعيان الأوقاف: جمع أعيان الأوقاف فى عين واحدة. 


© الماك ا 


مثال ذلك: أن يكون هناك وقف على الفقراء» وآخر على طلاب العلمء 
وثالث على مدرسة إسلامية» فتجتمع هذه الأعيان في عين واحدة. 


وتحته مسائل: 
المسألة الأولى: أن يتحد الواقفء. والموقوف عليهء ويتعدد المال: 

مثال ذلك: أن يوقف زيد بيته» ودكانه على المدرسة الإسلامية. 

فهل له أن يجمع البيت والدكان في عين واحدة كمحلات تجارية؟ 

هذا ينبني على مسألتين : 

الأولى: حكم استبدال الوقف. 

الثانية: حكم تغيير هيئة الوقف عن صورته الأصلية. 

وقد تقدم بيانهماء وبيان أقوال أهل العلم وأدلتهم في مباحث استبدال 
الوقف وتغيير هيئته . 

وخلاصة ذلك: مشروعية ذلك للمصلحة الظاهرة» وعليه يشرع توحيد 
الوقف في المسألة للمصلحة . 

ولأنها كالمال الواحد الذي يصرف بعضه على بعض» ولأن جمع بعضها 
إلى بعض لا يغير من شرط الواقف» حيث إنهما يصرفان على ما شرطه الواقف . 

فال ابن عابدين: «وفي البحر عن الظهيرية: ولو كانت له أراضون ودور 
بينه وبين آخر لموقف نصيبه» ثم أراد أن يقاسم شريكه» ويجمع الوقف كله 
في أرض واحدة ودار واحدة؛ فإنه جائز في أبي يوسف وأبي هلال»“. 
المسألة الثانية: أن يتعدد الواقف» ويتحد الموقوف عليه: 

مثال ذلك: وقف زيد بيته على مدرسة تحفيظ القرآن». ووقف عمرو دكانه 
على تلك المدوسة: 


(۱) حاشية ابن عابدين ۹ 


الباب الرايع: التصرف في الوقف 


فهل يجوز جمع البيت والدكان في عين واحدة» كمحلات تجارية؟ 

حكم هذه المسألة كالمسألة الأولى. 

ونقل ابن عابدين وغيره من أنه لو كان «مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس 
للقيم أن يخلط غلتها كلهاء وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة 
حانوت آخر؛ لآن الكل للمسجد ولو كان خا ن ال 0 

وجاء في البحر الرائق : «ولا بأس للقيم أن يخلط غلة أوقاف المسجد 
المختلفة اتحد الواقف أو اختلف6”'' . 

وجاء في الإنصاف الإشارة إلى من أفتى بجواز عمارة وقف من وقف 
آخر على جهته» ثم قال : کر نوق > بل غ اس lk‏ 
المسألة الثالثة: أن يتعدد الواقفء والموقوف عليه: 


مئال ذلك: وقف زيد بيته على المسجد» وعمرو بيته على مدرسة تحفيظ 


القرآن. 
فهل يجوز جمع البيتين في عين واحدة كبيت أو محل تجاري يصرف 


حكم هذه المسألة حكم المسألة الأولى . 

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : «(ببخصوص ما ذكره مدير أوقاف 
المدينة من أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة 
ورباط العجم التابعين لإدارة الأوقاقك< وقدر لها :فة استلمقيا الآوقافة 
وبحثت عن مكان مناسب لإقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضالة 
القيمة» ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في حالة رديئة وآيلة للسقوطء وليس لها 


.”5١/غ حاشية أبن عابدين‎ )١( 


(۲( البحر الرائق 406 . 
(۳) الإنصاف 0۲۹/۱۹ . 


2 | الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (؟) 


في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتها.ء وطلب رأيكم في ذلك» وتذكرون 
أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ما هو موقوف على سكنى صنف معين 
من الناس» ومنها ما هو سكن الفقراء والمساكين من أي جنس» وأن كثيراً 
من هذه الأوقاف ليس لها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاءء وطلبكم الإفتاء 
في مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبني بقيمة رباط على 
أرض رباط آخر بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين» وهل يمكن أيضاً مع عدم 
اتحاد الجهة بحيث يكون رباطاً موقوفاً لسكنى الأتراك مثلاً اقتضت المصلحة 
هدمه للتوسعة مثلاً ولا يكفي ثمنه لشراء أرض وتعميرهاء ويوجد رباط آخر 
موقوف لسكنى المغاربة مثلاً وهو خرب لا يستفاد منه وليس له مورد يعمر 
به هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد بعد تقدير حصة كل وقف منهما. 
إلى آخر ما ذكرتم؟ . 

ونفيدكم أنه لا يظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي ارتأيتموها؛ لكن بعد 
أن يبذل الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذرء كان بعت الط ت 
إشراف القاضي لدى جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية 
أرضه» ثم يبحث عن إنسان يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي 
E‏ 


هع 
99 
52 


(۱) مجموع الفتاوى .)557١(‏ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


وتحته مسائل: 
المسألة الأولى: أن يتحد الواقف والموقوف 97 

مثال ذلك: أن يقف زيد بيته» ودكانه على المدرسة الإسلامية. 

وفيها أمران 

الأمر الأول: أن لا يخصص الواقف مصرف كل وقف» فلا يخصص 
مصرف الوقف الأول - البيت » ولا مصرف الوقف الثاني الدكان ‏ : 

فالوقفان يعتبران وقفاً واحداً يجوز صرف أحد الوقفين في الآخرء وعليه 
فيجوز جمع المصرف والحالة هذه. 

الأمر الثاني : أن يخصص الواقف مصرف كل وقف : 

مثال: أن يخصص مصرف الوقف الأول البيت - لعمارة المدرسة› 
والوقف الثاني الدكان ‏ لمدرسيها . 

فهل يجوز صرف ريع أحدهما في الآخر؟ 

هذا بی على حكم ر شط الواقف» وقد تقدم بيان أقسامه'''. 
وحكم كل قسم› وتقدم جوازه عند المصلحة . 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


وقد نص الحنفية على جوازه للحاكم باستصواب أهل الصلاح» وعللوا : 
بأن غرض الواقف إحياء وقفه» ولأنهما كشيء واحد. 

قال ابن عابدين: «إذا وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة. 
والآخر إلى إمامه أو مؤذنه» والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم. 
فللحاكم الديّن أن يصرف من فاضل وقف المصالح. والعمارة إلى الإمام 
والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحداً لأن 
غرضه إحياء وقفه» وذلك يحصل بما قلنا)»”'' . 

وعليه توحيد الوقف في هذه المسألة عند المصلحة الظاهرة. 
المسألة الثانية: أن يتعدد الواقف» ويتحد الموقوف عليه: 

مئال ذلك: وقف زيد بيته على مدرسة تحفيظ القرآن» ووقف عمرو دكانه 
فى تلش O‏ 

حكم هذه المسألة حكم المسألة السابقة. 
المسألة الثالثة: أن يتعدد الواقف» والموقوف عليه: 

مثال ذلك: وقف زيد بيته على طلاب العلم» ووقف عمرو دكانه على 
مدرسة تحفيظ القرآن. 

وتحت هذه المسألة صورتان: 

الصورة الأولى: جمع مصارف المدارس جميعاً» والمساجد جميعاًء 
والفقدا ل جمييا : ونحو ذلك في مصرف واحد» ثم يصرف من هذا المصرف 
على كل واحد من أفراد هذه الجهة حسب احتياجه . 

والحكم في هذه الصورة ينبني على مسائل تقدمت : 

الأولى: حكم تغيير شرط الواقف”2" . 


.55٠0 /٤ حاشية ابن عابدين‎ )1١( 
ينظر: مبحث شروط الواقفين.‎ )۲( 


الثانية: حكم فاضل الوقف"''. 
الثالثة: حكم فاضل ريع الوقف''". 
وقد تقدم بحث هذه المسائل . 


وقد جاء في المعيار المغزت:منا يويك لك لامكل سى ابو محمد 
عبد الله العبدوسي عن جمع أحباس فاس هل تجمع كلها نقطة واحدة وشيئا 
واحداً أم 44 اعات 46 بخرواذ جا وجا تقطة واجدة وشا لا تعد 
فيه» وأن تجمع مستفادات ذلك كله ويقام منه ضروري كل مسجد من تلك 
المستفادات المجتمعة» ولو كانت بعض المساجد فقيرة فيوسع عليها من غنيها 
بحسب الحال» وقدم الجامع الأعظم قبل جميعها ثم الأعمر فالأعمر فرب 
غني في خلاء لا يلتفت إليه فتجاوز. أو يلتفت لكن حاله لا يقتضي زيادة 
على ضرورياته» ورب مسجد آخر فقير بحيث يلتفت إليه ويكثر المنتابون إليه 
فيعتنى به وكل ما يؤخذ من بعضها لبعض فإنه يعد سلفاً لما عسى أن يحدث 
يوماً من عمارة أو إعمار فيرد إليه ما يقيم أوده» وبالله التوفيق» . 

وعليه فإن الشيخ لا يرى بأساً في خلط أوقاف الحيناتخة كلها ماف 
يصرف على كل واحدة منها حسب حاجتها واقتضاء المصلحة ‏ ويقال مثل 
ذلك في الجهاد والمدارس ‏ ولكن هل يمكن حمل كلامه على العموم كما 
أفاده ظاهر صيغة السؤال ويكون ذكره للمساجد» من قبيل المثال وليس 
الحصر؟ فيه احتمال بالنظر إلى الشمول في صيغة السؤال» وبالنظر إلى بداية 
الإجابة» ثم بالنظر إلى عموم القاعدة التي ينطلق منها هذا الفقيه وغيره من 


. ينظر: مبحث مصرف فاضل الوقف‎ )١( 
.)۳٣۲ المعيار المعرب (371/1” ۔‎ )۳( 


فقهاء المالكية والتي تقول: «ما كان لله يصرف بعضه في بعض» فكل هذه 
الأمور تجعل هذا الاحتمال وارداً. 

وجاء في المعيار أيضاً في سؤال وجه إلى الأستاذ أبي سعيد فرج بن لب 
مفاده: هل يجوز صرف الأحباس التي لا يعلم مصرفها في أبواب الخير؟ 
فأجاب : «إذا كانت الأحباس المعلومة المصرف قد قيل بجواز صرف فائدها 
أي: فائضها ‏ في غير مصرفها مما هو داخل في باب الخير وسبل البر 
فكيف بالأحباس التي لا يعلم مصرفها؟! وقع في نوازل ابن جابر ما نصه: 
خفف محمد بن إسحاق بن سليم في تصريف الأحباس بعضها في بعض . 

وقد فعل ذلك غيره من القضاة بقرطبة» وهو قول ابن حبيب في كتاب 
الحبس من واضحته وفي ذلك اختلاف» وذكر ابن سهل في نوازله نحو ذلك 
عن بعض الشيوخ : أنه لا حرج في صرف فوائد الأحباس بعضها في بعض› 


ولا بأس بما هو لله أن يصرف فيما هو ش». 


وسئل ابن الماجشون عن أرض محبسة لدفن الموتى» وضاقت بأهلها 
فملؤوها ويدفنون في غيرهاء وبجانبها مسجد ضاق بأهله فأرادوا أن يوسعوا فيه 
من المقيرةة فقال: ذلك جائزء وذلك حبس کله» لا بأس أن يصرف بعضه في 
بعض» ويقول ابن القاسم : فيما يرويه عنه أصبغ ‏ في مقبرة عفت : لفاس أن 
يبنى فيها مسجدء وکل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض”" . 

وقال شيخ الإسلام : «يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه. 
وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية 
واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند . . .06 , 


220 المرجع نفسه ۹۲/۷ . 
68 النوادر والزيادات للقيرواني 4١/7‏ . 
(۳) الإنصاف .440/١١5‏ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


وجاء فى فتاوى قاضى خان: «أن للناظر أن يصرف فائض الوقف إلى 
جهات بر بحسب ما را 1 وشرط بعضهم لذلك إذن الحاكم»”"' . 

وفي كشاف القناع : «وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته . 
نوع المعين» وجازت الصدقة بها على الفقراء؛ لأنه في معنى المنقطع. . . 
وقال الشيخ ‏ ابن تيمية - : يجور صرف الفاضل فى سائر المصالح»”" . 

وقد جاء فى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم E‏ فى دورته الخامسة 
عشرة بمسقط ص؛١:‏ «لا مانع شرعاً من استثمار أموال الأوقاف المختلفة 
فى وعاء استثماري واحد بما لا يخالف شرط الواقف على أن يحافظ على 
الذمم المستحقة للأوقاف عليها» . 


نو حید أعيان ومصارف وإدارة الأوقاف 


تحت وقف واحد 


مثال ذلك : أن تجمع أوقاف المساجد» والمدارس» والأيتام» والجهاد. 
ونحو ذلك في عين واحدة» وفي مصرف واحد» وتحت إدارة واحدة. 
فيصرف لكل جهة من هذه الجهات قدر حقهاء أو قدر حاجتهاء تقدم 
الأحوج فالأحوج› أو يصرف منه لجهات البر الأخرى المختلفة. 


. ٠٠١/١ الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه للحموي‎ )١( 
.595/5 كشاف القناع‎ )۲( 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


والحكم في هذه الصورة ينبني على مسائل تقدمت : 

الأولى: حكم نقل الوقف. واستبداله» وشروط ذلك. 

الثانية: حكم تغيير هيئة الوقف . 

الثالثة: حكم مخالفة شرط الواقف. 

الرابعة: حكم فاضل الوقف. وريعه. 

وتقدم النقل فوا ان المطلب السابق عن الونشريسي› وشيخ الإسلام 


9 92 2ه‎ 
26 Ê 


المطلب الخامس 


لجمع الأوقاف وتوحيدها ضوابط : 

الأول ان كنا لاف المراد توحيدها خيرية» أو أهلية» ورضي 
أصحابها . 

الثاني : أن يكون الباعث لتوحيد الأوقاف المصلحة الشرعية. 

قال الشاطبي : «والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت 
لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره» فإن الله تعالى يقول في 


200 من آية 06 من سورة التجياء: 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


نميه إلى أن قال: وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه 
القضية مفيداً للعلم» فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في تفاصيل الشريعة»). 

الثالث: الاستعانة بأهل الخبرة من المختصين ممن لهم معرفة بالمصالح 
والمفاسد. 

الرابع : أن يحافظ على قصد الواقف وشرطه ما أمكن . 

الخامس : إذن القاضي الشرعي . 

قال محمد بن الحسن: «إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين» 
فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره» ليس ذلك إلا إلى القاضي» . 

وقد سبق تحرير هذه المسألة في مبحث استبدال الوقف . 

السادس: أن يستحضر العاملون في الأوقاف خشية الله ومراقبته» وأن 
يعلموا أنهم مؤتمنون على ما بأيديهم من أموال قصد أصحابها وجه الله والدار 


الا 


تيمك . 


)2 2 ۷ من سورة الأنبياء. 
(۲) ندوة الوقف والقضاء ۲/ ١۱۹۱ء‏ بحث جمع الأوقاف. 
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و 
المبحث الخامس 


© oo 


انتزاع الوقف للمصلحة الخاصة أو العامة | 
٠. |‏ 


المطلب الأول 
انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة 


وفيه مسائل: ) 
المسألة الأولى: المراد بالمصلحة العامة: 

المصلحة العامة: هي المنفعة التي ينتفع بها عامة الناس وتسد حاجتهم 
في مجال معين”'» كإقامة المساجدء والطرق» والمستشفيات» والآبار 
ونحو ذلك . 
المسألة الثانية: المراد بانتزاع الوقف للمصلحة العامة: 

أخذ الوقف وتحويله عن كونه وقفاً في المجال الذي أراده الواقف إلى 
مجال من مجالات الانتفاع العام» كأن يحتاج الناس إلى توسعة طريق» 
ويكون ذلك على حساب مسجد أو وقف لجهة معينة» أو لأفراد» فيضطر 
الإمام إلى انتزاع ملكية هذا الوقف بثمنه» ومن ثم يدخل هذا الوقف في هذا 
الطريق أو نحوه. 
)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية مادة: استصلاح» ومادة: ارتفاق. 

وينظر : الموافقات للشاطبي ١8١/١‏ » وما بعدها. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


المسألة الثالثة: حكم انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة عند الفقهاء: 

هذه الفسالة يذكرها الفقهاء عند حديثهم عن بيع الوقف واستبداله. 
وأخانا فى الخدت عن ال الجبري» وأياً كان موضع ذكر هذه المسألةء 
فإن الملاحظ هنا هو عدم التفصيل فيهاء بل يقتصر الأكثر منهم على مجرد 
المثال خاصة المتقدمين منهم» فتارة يذكرونها في مسألة توسعة الطريق› 

وحاصل ما تبين لي من كلام الفقهاء في هذه المسألة : 

أن الأصل عدم جواز انتزاع ملكية الوقف إلا في حالات معينة تقدم 
بيانها في مسألة بيع الوقف واستبداله . 

قال ابن عابدين يه : «ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه» أو 
حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه». 

زاد في البحر عن الخانية بأمر القاضي . 

وتقييده بقوله: «وقف عليه» أي : على المسجد يفيد أنها لو كانت وا 
ا مرج ۰ يفيد الجواز بالأولى؟ لأن 
N‏ فى 59 الفصولين› u‏ 

وقال الخرشي : عند قول خليل في مختصره : «إ لا التوسيع كمسجد ولو 
ج «تقدم أن الحبس لا يجوز بيعه ولو E‏ اا العقار وفي هذه 
المسألة» وهي ما إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعة وبجانبه عقارٌ 
حبس أو ملك؛ فإنه يجوز ب بيع الحبس لأجل توسعة المسجدء وإن أبى 


.۳۷۹/٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ظ 38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )( 


صاحب الحبس أو صاحب الملك عن بيع ذلك فالمشهور: أنهم يجبرون 
على بيع ذلك» ويشتر ری قمع الخ يها ل ج عل 

وقال النفراوي في الفواكه الدواني : «وكذا يجوز د بيع الوقف لتوسعة 
مسجد قال خليل : ري م ار ل سير 
جیا کا واد ويا بوي ونين 
نفع المسجد والمقبرة والطريق أكثر من نفع الوقف» فهو قريب لغرض 
الواقف» وأيضا يستبدل بالثمن خلافه» فإن امتنع البائعون من جعل الثمن في 
مثله لا يقضي عليهم بذلك على المتعمد» واختلال أمر الوقف يحل بيعه. 
وهذا غير مناف لجبرهم على البيع» كما قاله مالك نه في الدور التي كانت 


A 55‏ 1 ۲ 
حول مسجده َة وهی محبسه فإنها اشتريت وزيدت OT‏ 


وقال المرداوي كنه: «ونقل صالح: يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس 
وهو من المفردات› وقال الشيخ تقي الدين كنْه: يجب بيعه بمثله مع الحاجة 
وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة» ولا يجوز بمثله؛ لفوات التعيين 
بلا حاجة» قال في الفائق: وبيعه حالة تعطله أمر جائز عند البعض» وظاهر 
كلامه في المغني وجوبهء وكذلك إطلاق كلام الإمام أحمد كل وذكره في 
التلخيص رعاية للأصلح. . . وقال الشيخ تقي الدين كأثه: جوز جمهور 
العلماء EP‏ ا والحكورة المشهورةء 
فلا فرق بين بناء وعرصة. هذا صريح لفضله. . 

ونقل كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا يطول» ولعل فيما سبق كفاية لمن 
IE‏ 


(0) شرح الخرشي ٩٤/۷‏ . 
(۲) الفواكه الدواني ٠٠١/۲‏ . 
(۳) الإنصاف ٠٠١١/۷‏ . 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


أدلة جواز انتزاع الوقف للمصلحة العامة: 
أولاً: جميع الأدلة التي ذكرت على جواز نقل الوقف سواء إذا تعطلت 
منافعه» أو للمصلحة الراجحة تدل على ذلك . 

ثانياً: ما ورد عن الصحابة وي أنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا 
أرضه بكره من أصحابها بالقيمة» وزادوا في المسجد الحراه”'" . 

«وقال مالك ينه في الدور التي كانت حول مسجده َة وهي محبسة 
اا اه ت 

الثاً: ولأن نفع المسجد والمقبرة والطريق أكثر من نفع الوقف. فهو نفع 
عام» ومصلحة واش العامة ن على الاو من حاتي :زلان 
الواقف قصده من وقفه النفع» وما فيه نفع عام يكون قريباً لغرض الواقف فلا 
وجه في منعه” " . 

رابعاً: أن الضرر العام مقدم على الضرر الخاصء وانتزاع ملكية الوقف 
للمصلحة ضرر خاصء وتحقيق المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مسجد فيه 
زوال ضرر أعم. فيرتكب أدنى الضررين وهو الخاص بانتزاع الوقف؛ لدرء 
الأقوى من الضررين» وهو عدم تحقق المصلحة العامة علف آنه سكن 
تلافي الضرر الخاص هنا بنقل الوقف إلى مكان مماثل» كما فعل عمر طب 
في مسجد التمارين . 

خامساً: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات» فإذا اضطر لنزع الوقف 
لمصلحة عامة جاز. 


OOO 000 woo 


)١(‏ ابن عابدين حاشيته رد المختار .۳۷١ /٤‏ ولم أجد ذلك مسنداً في كتب الآثار. 
(؟) الفواكه الدوانى ٠٦١/۲‏ . 
(۳) ذكر هذا الدليل بمعناه العدوي حاشيته ۲۹۹/۲ . 


المطلب ٠‏ الث 


المراد بالشركات الأهلية: هي الشركات التي يملكها المواطنون وليست 
ملكا لدو وكذلك الشركات التي يملك أكثرها المواطنون» وأما الشركات 
التي تملكها الدولةء فإنها لا تعتبر من الشركات الأهلية» بل من الشركات 
الحكومية. 

ومثال الشركات الأهلية: شركة اتحاد الاتصالات السعودية. 

ومثال الحكومية: شركة أرامكو السعودية. 

والفرق بينهما: أن الشركات الحكومية تراعى كالدوائر الحكومية» فهي 
تعتبر ذات مصالح لعامة الناس» وأما الشركات الأهلية فتعامل كأفراد الناس 
من المواطنينء فإن كانت سعودية عوملت كأحكام السعوديين تجاه الوقف» 
وإن كانت أجنبية عوملت كالأجانب تجاه الوقف وهكذا. 

فإذا رغبت شركة أهلية انتزاع ملكية وقف فإنها تعامل كما إذا رغب فرد 
في شراء هذا الوقف 

وعليه تجرى جميع أحكام شراء الوقف على هذه الشركة الراغبة في 
الشراء» كما يجري الخلاف الفقهي نفسه في مسألة جواز بيع الوقف. 


22 يمك . 


)1١(‏ تقدم في مباحث استبدال الوقف 


الميحث السادس 
استدانة التاظر على الوفف 


الاستدانة: مصدر استدان من الدين» قال أبو عبيد: الدين واحد 
الديون» والدين لغة: يطلق على غير الحاضرء وعلى ما في الذمة من 
ا 06 

وفي الا صطلاح : أن يشتري للوقف شيئاً وليس في يده شيء من غلات 
الوقف ليرجع الك فا حت م غل ا و 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
ملكية الناظر للاستدانة على الوقف 


إذا احتاج الوقف للمال لغار وضنافة» كان كون دارا تدسف تاج 
إلى عمارةء أو احتاجت إلى ترميم» أو بستاناً فاحتاج إلى حفر بئر لاستخراج 
الماء له» وليس عند الناظر ريع يعمل به ذلك» فهل يملك الاستدانة لذلك 
على أن يوفيه فيما بعدء أو لا يملكها؟. 


)١(‏ لسان العرب »157/١7‏ المطلع (ص755). 
(۲) فتاوى قاضيخان (۲۹۸/۳). 
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اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن الناظر يملك الاستدانة على الوقف إذا كان فيها 
مصلحة له. 

وبهذا قال أكثر الحنفية”". والمالكية”" 2 والشافعية والحنايلة©؟ , 

لكنهم اشترطوا لذلك شروطاً سيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله تعالى. 

القول الثاني: أن الناظر لا يملك الاستدانة على الوقف مطلقاً. 

وبهذا قال هلال من الحنفية* . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

يمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بعموم ما يأتي : 

١‏ - ما رواه أبو هريرة وَيِه أن رسول الله ية قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية. . .)9 , 


وجه الاستدلال: أن مقصد الواقف هو استمرار الانتفاع به» وفى 
الاستدانة على الوقف إذا احتاج إليها لا صلاحه وتعميره استمرار له» وفى 
عدمها د تعطيل وخراب له» فتجوز الاستدانة لذلك . 


(1) فتاوى قاضيخان */ ۰ مجمع الضمانات ص٣۳۲‏ 777. الإسعاف ص 2.5١‏ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤۱۹‏ ۔ ۲١٠۲ء‏ حاشية رد المحتار 4/ "8 . 

() حاشية الدسوقي 84/5ء بلغة السالك .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) روضة الطالبين 2”5١/08‏ مغني المحتاج ۳۹٦/۲‏ نهاية المحتاج ٤٠١/١‏ فتح 
الجواد ,.57١ /١‏ أسنى المطالب ٤۷١٦/۲‏ . 

20 الفروع ٤‏ / حي المبدع TTA /o‏ الإنصاف ۷/ ۲ غاية المنتهى ۳٠٤/۲‏ كشف 
المخدرات ؟/ /ا4» تصرفات الأمين ١‏ م التصرف في الوقف .77١/١‏ 

)٥(‏ وقف هلال ص۳۳٠‏ البحر الرائق» ومنحة الخالق عليه 7/0 8؟7؟. 


(7) سبق تخريجه برقم (4). 


؟ ‏ ما رواه المغيرة بن شعبة وليه قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
«إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة الال" 

وجه الاستدلال: أن الرسول مي بين فيه النهى عن إضاعة المال» وفي 
عدم الاستدانة على الوقف لإصلاحه وتعميره إذا احتاج إلى ذلك خراب 
وتعطيل له» فيدخل ذلك في إضاعة المال المنهي عنها في هذا الحديث . 

دليل القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أن عمارة الوقف إذا احتاج إليها إنما تكون من غلته» ولا يصح جعلها 
تاضق لف قله تسود اا ا 

ونوقش: بأنه إذا كان هناك ما يعمر به الوقف دون استدانة فإن الا ستدانة 
لذلك لا تصح. وإنما الكلام فيما إذا لم يوجد إلا الاستدانة» فيجوز العمارة 
بها استدامة للوقف» وحفاظاً عليه . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم بالصواب ‏ ؛ لعموم أدلتهم» ولما فيها من المصلحة 
الظاهرة للوقف والواقف عليه» وحفظ الوقف من الخراب؛ إذ من صور 
التنمية للوقف من خلال المحافظة على أصله تمويله بالاستدانة من أجل 
عمارته. 


وه مله مله 
jS Ê‏ 


.)105( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
وقف هلال ص”77.‎ )۲( 


اشترط بعض الفقهاء للاستدانة على الوقف شروطاًء وهی 

الشرط الأول: أن تكون الاستدانة بإذن القاضى أو نائبه: 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط هذا الشرط على أقوال : 

القول الأول: أنه يشترط إذن القاضي مع عدم العذرء ويسقط مع العذر 


چ سس اين 


وا 
وبه قال بعض الحنفية. 
القول الثاني: أن هذا الشرط معتبرء فلا يملك الناظر الاستدانة على 
الوقف إلا بإذن القاضي أو نائبه. . 
وبهذا قال من أجاز الاستدانة على الوقف من الحنفية ٠‏ وبه قال بعض 


EN 


القول الثالث: أن هذا الشرط غير معتبرء فيملك الناظر الاستدانة على 
الوقف بدون إذن القاضى أو نائبه. 


0010( الإسعاف ص1٦‏ › فتح القدير /٦‏ ° الدر المختار / CF‏ البحر الرائق 1/٥‏ 

. 484/4 حاشية ابن عابدين‎ .١44 والنظائر لابن نجيم ص‎ AYN 

(۲) روضة الطالبين /١‏ ١٦ء‏ مغني المحتاج ۳۹٦/۲‏ نهاية المحتاج ٠٠٠/٠‏ أسنى 
المطالب ٤۷١/۲‏ . 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


وبهذا قال المالكية» وبعض الشافعية”''2 وبه 
الأدلة: 

دليل القول الأول: لما في استئذانه من مشقةء وتفويت مصلحة الوفف: 

أدلة القول الثاني: (اشتراط الإذن): ) 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ أن في الاستدانة على الوقف إثبات دين في رقبته متعلق بسائر 
البطون» فلا يستقل به الناظر؛ لأنه ليس له النظر إلا مدة حياته فقطء فاحتيج 
إلى إذن له ممن له النظر العام غل المع .زهو القاضي 7 

؟ أن الاستدانة على الوقف محل نظر واجتهاد» وهذا من وظيفة 
القاضي دون الناظر”” . ظ 

۳ - في الاشتراط واا لتاقن رطا و البو ترف اهم وخدرا 
ب ايعان وق م 

؛ ‏ وتقدير المصلحة إلى الاستدانة ونحوها من أنواع الاستثمارات 
تحتاج إلى نظر وتأمل» والقاضي أولى بتقدير ذلك» لا سيما وهو يستعين 
بأهل الخبرة والنظر. 


.٠٠٠/۲ حاشية الدسوقي 84/4» بلغة السالك‎ )١( 

06" .أضتئ الال 2177 الانبعاف في إجازة الأوقاف */7 2779 حاشية قليوبي "/ 
۹ 

(۳) الفروع ٠٦٠٠/٤‏ المبدع ٥‏ الانصاف ۷/ ۷۲ء غاية المنتهى ٠۲٠٤/۲‏ كشاف 
القناع ٤‏ / . | 

. ۳۲۹/۳ الإتحاف في إجارة الأوقاف‎ )٤( 

(5) الإتحاف في إجارة الأوقاف ۳۲۹/۳. 

(0) ينظر: استثمار أموال الوقف للدكتور عبد الله العمار ص۰۸۲ التصرف في الوقف 4 
OT oa A‏ 
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أدلة القول الثالث: (عدم اشتراط الإذن): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ -أن لولي اليتيم الحق بالاقتراض له أي: لليتيم ‏ بدون إذن 
القاضى» :فكذ لاك ذاظر الوقن اسا ع 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق» حيث قال ابن حجر 
الهيئمي: «إنه يضيق في الناظر ما لا يضيق في ولي اليتيم» ومن ثم جرى 
علاف في اف بالزيادة غلى ما أجريه أثناء المدة» ولم يجز نظير ذلك في 

إيجار ولي اليتيي». 

كما أن في استدانة ولي اليتيم إثبات دين متعلق بمن هو ولي عليه فقط: 
فله أن يستقل به بخلاف الاستدانة على الوقف. ففيها إثبات دين في رقبة 
الوقف متعلق بسائر البطون» فلا يستقل به؛ لأنه ليس له النظر إلا مدة حاته. 

- أن ناظر الوقف مؤتمن مطلق التصرف» فالإذن والائتمان ثايتان29 . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا شك أن الناظر مؤتمن» ولكنه ليس 
مطلق التصرف» فمتى اتضح فساد تصرفه لم ينفذ؛ فلهذا لو تصرف في الوقف 
أو منفعته تصرفاً يقصد من ورائه مصلحة لنفسه أو ولده لم يصح منه: وكذا لو 
استدان له من غير حاجة» ونحو ذلك . 

فاشتراط الإذن لا يخالف ما تقرر من أمانة الناظرء وهو يتفق مع مصلحة 


الوقف» فوجب الأخذ به. 


(۱) أسنى المطالب ٤۷١/۲‏ الإتحاف فى إجازة الأوقاف /899. 
(0) الإتحاف فى إجازة الأوقاف /8979. 
(۳) كشاف القناع . 


الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل ؛ لقوة ما استدلوا به» وعلى 
هذا تجوز الاستدانة بضوابط: 

وقد جاء في قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول 
بعد بحثه لموضوع ديون الوقف ما نصه: «الأصل جواز الاستدانة للوقف 
اا و و يضيرة ل و رعا اماف و 
الواقف» ووجود الحاجة» وترتيب آلية رد الدين» وأن تكون الاستدانة في 
حدود ريع E‏ 

ويؤكد هنا على أن القول بمشروعية الاستدانة معلق بتحقق المصلحة 
وظهورهاء ومن ذلك أن تكون الاستدانة لأمر يعود بالنفع على الوقف». وأن 
لا يمكن سد حاجات الوقف من ذاته. 

وقد تحتاج بعض صور تثمير الأوقاف للاستدانة لتمويل مشاريعهاء فينظر 
حينئذ في ذلك من خلال ما تظهره دراسات الجدوى وغيرها مما يكشف أهمية 
الاستدانة وعائدها المرجو على الأوقاف؛ إذ الذي يظهر أن مشروعية مثل هذه 
التصرف تدور مع المصلحة وجوداً وعدماً» فمتى تبينت مصلحة الوقف 
وظهرت قيل بمشروعية الاستدانة» لا سيما وأن التمويل هو أهم عناصر العملية 
الاستثمارية» ومن النادر إمكان الاستدانة من خلال القرض الحسن - إلا من 
مقرض يرجو وجه الله تعالى في إقراض الوقف ذي المصرف الخيري - لذا 
كانت الاستفادة منه فيما يخدم الأوقاف› ويحقق مصلحتها مشروعة . 


ومن الضوابط : «لا يقبل من الناظر دعوى الإذن بالاستدانة إلا ببينة»”"*. 


.4١١ص أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالكويت‎ )١( 
٠٠١ ينظر: كتاب الوقف لعبد الجليل عشوب ص ©259» قانون العدل والإنصاف مادة‎ )۲( 
. ٤١١ص ص 2.16 أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالكويت‎ 
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الشرط الشاني: أن يكون في الاستدانة مصلحة متحققة للوقف» كقيام 
الحاجة إلى الاستدانة لعمارتهء أو نحو ذلك : 

وهذا اشترطه كل من قال من الفقهاء بملكية الناظر للاستدانة على 
الوقف». وهم : 

أكثر ا 0000 ا E‏ وال 

الشرط الشالث: أن لا يكون للوقف غلة» فإن كان له غلة» فلا تجوز 
الافتدانة غلوةع؟ لان لا ضرورة إلى الاستدانة؛ لأن الغلة تباع ويؤدي منها 
ما يحتاج إليه الوقف”*٠‏ 

الشرط الرابع: أن لا تكون العين الموقوفة قابلة للاجارة» فإذا كانت 
كذلك وأمكنت إجارتهاء سواء كانت إجارة قصيرة أم طويلة فإنه لا يستدين». 
حيث إن مصلحة الوقف تقتضي عدم الاستدانة؛ لأن عمارته أمكنت دونه" . 

الشرط الخامس: أن لا يكون المقصد من الاستدانة مصلحة الموقوف 
عليه دون عين الوقف؛ ولهذا لا تجوز الاستدانة من أجل الصرف 
للمستحقين › > يستثنى من ذلك إذا كان الصرف لهم ضرورة فت الوقف 
كالصرف للإمام أو نائ" . 


(۱) الدر المختار 9/5*:. حاشية الطحاوي ٠٦١/۲‏ مجمع الضمانات ص 787. 

() حاشية الدسوقي 54/5. بلغة السالك .٠٠٠/۲‏ 

(۳) نهاية المحتاج 5/ .4٠٠‏ حاشية الجمل ٥۹۲/۳‏ . 

() الفروع ٠٤٠٠/٤‏ المبدع ۳۳۸/١‏ الإنصاف ۷۲/۷ غاية المنتهى ۳٠٤/۲‏ كشاف 
القناع 1/1 ,. 

(6) مجمع الضمانات ص 2.3775 فتح القدير 5١/5‏ 5» البحر الرائق 7/8 .7١8‏ 

03 مجمع الضمانات ص 5”525. حاشية الطحطاوي ۳٦١/۲‏ حاشية رد المحتار 9/5" . 

(۷) مجمع الضمانات ص۳۳۲۰ تصرفات الأمين ٤۳۹/۲‏ . 


كوا م م 

را 
الباب الرايع: | لتصرىف فى الوفف ظ 0 
- دک یي 


رهن الناظر للوقف» وأخذ الرهن عليه 


الرهن لغة: يطلق على معان» منها: الدوام والثبوت» ومنه قولهم: نعمة 
راهنة» أي : ثابتة دائمة» ويطلق ويراد به: الحبس واللزوم» ومنه قوله تعالى : 
ل أثري با كب روڈ“ أي : محبوس حتى يخرج من حقوق الله عليه '". 

وفي الاصطلاح : توثقة دين بعين أو بدين يمكن أخذه منه إن تعذر الوفاء 
LT‏ 


وفيه مطلبان: 


02720000100 - 3 


ظ صورة المسألة: أن يقترض قرضاء أو يشتري مبيعا بثمن مؤجل» فتجعل 
ال المؤقلافة رها بهذا الدين: 
فلا يخلو هذا من أمرين: 


)21 من آية ۲١‏ من سورة الطور. 
(۲) لسان العرب (١88/1١)»ء‏ حلية الفقهاء (ص١5١),2‏ المطلع ( ص۷٤‏ ۲). 
(۳) المبدع 75 . 
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من صحة الاستدانة على الوقف للمصلحة» فيصح الرهن تبعاً؛ لأنه فرع 
لصحة الاستدانة التي هي الأصل . 

الأمر الثاني: أن تكون الاستدانة لغير صالح الوقف . 

فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أنه لا يصح رهن عين الوقف . 

وبهذا قال الإمام أبو حنفية في رواية عنه» وبها أخذ أصحاب9', 
الال والشافضة” "2 الا 

القول الثاني : يصح رهن العين الموقوفة بناء على صحة الرجوع فين 
الوقف. وأنه ملك للواقف . 

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة في رواية عنه”” . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (عدم الصحة): 

استدل لهذا الرأي بالأدلة التالية : 


1 اسار الاد الدالة على لزوم الوقف» وعدم جواز الرجوع فيه. 


)١(‏ مجمع الأنهرا/ ۷٥۲‏ الإسعاف ص١1٠‏ البحر الرائق ۲۲٠/١‏ حاشية رد المحتار 
CONE‏ 

(۲( الكافي لابن عبد البر ۲/ ١١٠۸ء‏ حاشية الدسوقي ۲۳۳/۳ بلغة السالك ؟/9١٠.‏ 
جواهر الإكليل ۷۸/۲. 

(۳) الوجيز ٠١۹/١‏ روضة الطالبين ٠ ٤‏ مخني المحتاج ۲ “+ نهاية المحتاج / 
۸ فتح الجواد ٤٤۸/١‏ . 

)٤(‏ المغني ۳۸۲/٤‏ المبدع ۲٠۷/٤‏ الروض الندي ص۲٠۳٠‏ شرح منتهى الإرادات؟» 
١‏ التصرف في الوقف .7757/١‏ 

(60) الأشياه والنظائر لابن نجيم ص۲۸۸ . 


بأصله لا يباع. ولا يوهب» ولا يورث»'. 

وجه الاستدلال: أن هذه الأدلة دلت على عدم جواز الرجوع في 
الوقف» ورهن العين وسيلة إلى الرجوع في الرهن وإبطاله؛ لأن الغرض من 
الرهن بيعه عند حلول الدين» وعدم السداد. 

۲ - أن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند التعذرء وما لا يجوز 
ب كال قلف ا قل مجو رهد 7 + 

 “‏ أن رهن الوقف يلزم منه تعطيله بحبسه عند المرتهن» وهذا خلاف 
متطيوة الوافقك» O‏ 

دليل القول الثاني: (صحة رهن الوقف): 

استدل لهذا الرأي بما يلي : 

الأدلة الدالة على عدم لزوم الوقف. وجواز الرجوع فيه. 

وجه الدلالة: أنه يصح للواقف الرجوع في الوقف؛ لأن ملكه لا يزول 
عن العين الموقوفة وإذا جاز الرجوع جاز له البيع» ومن ثم جاز الرهن؛ لأن 
ما جاز بيعه جاز رهنه. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بعدم زوال ملكية العين الموقوفة 
عن ملكية الواقف» بل تزول بمجرد الوقف» فلا يصح له الرجوع» وبناء عليه 
لا يجوز البيع ومن ثم الرهن . 
الترجيح: 00 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بعدم صحة رهن الوقف؛ 


(۲) المغني ۰۳۸۲/٤‏ المبدع 4//ا١7.‏ 
)۳( الإسعاف ص ١١ا.‏ 


ا : الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


إلى الله تعالى. 


| المطلب الثاني ظ 
أخذ الرهن على عواري الأعيان الموقوفة . 


ومثال ذلك: كتب العلم إذا وقفت للإعارة» وآلات الحرب إذا وقفت 
على المجاهدين › والحلى إذا وقف للإعارة. ونحو ذلك› فهل يملك الناظر 
أخل اله علا او لا لك 

اختلف الفقهاء فى ذلك على قولين : 

القول الآول: أن الناظن لا بيلك أخد الرهن على غوارئ الأرقاف 
وشرط أخذه عليها باطل . 

اد و وبز ا كدر لكا في * 45 وهو وة تل 
ال 


القول الثاني : أن الناظر يملك أخذ الرهن على عواري الأوقاف. 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص57"؛ البحر الرائق 5/ 774» حاشية رد المحتار ؟/ 
كلمت 54/”ه”. 97/5 :. 

. ٤۹۲/٦ ۳٥۲/٤ 2585/5 هواهب الجليل‎ )۲( 

( .الأشناه والنظائر للسيوطي ص٤٠‏ مغني المحتاج ٠١١/۲‏ . 

€3 الكافي لابن قدامة 6155/5 الإنضاف 5/5/0706 تصحيح الفروع ٤‏ 
۹ كشاف القناع ۳۲٤/۳‏ . 


وك درس بدي 
a 1 1‏ © 
الباب الرابع: التصرف في الوقف e‏ 


وبهذا قال بعض الشافعة"» وهو وجه عند الخ 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
ا ديت عبد اه ن عدر ا و فرك اها لحمو ا ق 


باصله› لا يباع » ولا يوهب› ولا CT‏ 


وجه الدلالة: أن مقتضى الصدقة على الموقوف عليه الإفادة من الوقف 
دول شراط 

(۲۵۷) ۲ - ما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن شبيب قال : حدّثني 
إسحاق بن محمّدء ثنا يزيد بن عبد الملك» عن محمد بن عبد الرحمن 
الحجبيّ ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن رسول الله كَل قال: 
«لا ضمان على و 

والعارية أمانة غير مضمونة» فلا يصح أخذ الرهن عليها؛ إذ الرهن إنما 
شرع توثيقة نا 


۳ أن الرهن لا يصح في عواري الأوقاف؛ لأنها غير مضمونة في يد 


. ٠١١/۲ الأشباه والنظائر للسيوطي ص27”04 مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) الكافي لابن قدامة 159/”7» الإنصاف ٠١۷/١‏ . 

(۳) سبق تخريجه برقم (5). 

.)١557( سنن الدارقطني‎ )٤( 
«هذا الإسناد لا يعتمد عليه» نان يزيد بن عبد الملك‎ :)۲٠٤۹( وفي تنقيح التحقيق‎ 
ضعّفه أحمد وغيره» وقال النسائي : متروك الحديث» وعبد الله بن شبيب: ضعفوه».‎ 
وأخرجه البيهقي 2784/5 وضعفه.‎ 

(0) الأآشباه والنظائر لابن نجيم ص 275050 الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٠۳‏ . 


50 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج ر 


الموقوف عليه» كما أنه لا تسمى عارية؛ لآن الآخذ لها من أهل الوقف» فهو 
مستحق للانتفاع بهاء ويده عليها يد أمانة» والأمانات غير مضمونة. 

دليل القول الثاني: (أخذ الرهن على عواري الأوقاف): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: - 

قياس عواري الأوقاف على ما في الذمة من قرض ونحوه» حيث إن 
الرهن يحمل الراهن على أدائهاء وإن تعذر أداؤها استوفي بها له من ثمن 
ا 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مردود؛ لأن الراهن إنما يحمل أداء العين 
اا ا تدس عد مدان ا مناه ألما بكو ها 
يضمن » والأعيان الموقوفة للإعارة غير مضمونة من مستعيرهاء فأخحد الرهن 
عليها رهن بعين غير مضمونة لو تلفت بلا تعد ولا تفريط؛ وذلك لأن الراهن 
بعض المستحقين» فتكون العين الموقوفة أمانة في يده» والأمانات غير 
مضمونة بلا تعد ولا تفريط» فلا يجوز أخذ الرهن عليها . 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - صحة أخذ الرهن على عواري لوقف حال التعدي 
أو التفريط؛ إذ هي مضمونة في هذه الحال» ولا يصح في حال عدم التعدي 
والتفريط؛ لعدم الضمان في هذه الحال. 


جر 


Y/Y كشاف القناع‎ )١( 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 1 ا 


المبحث الثامن 
تحكير الوقفه والاجارتان» وبدل الخلو 
س > 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: تعريف التحكير لغدَّ واصطلاحاً: 
وفيها أمران: 
الأمر الأول: تعريف التحكير لغة: 
التحكير لغة: المنع» والحبس . 
قال ابن ارس الحا ولاف ولاه | مل واخ وهو الج 
وقال ابن منظور: «من حكره: اف من شدة احتباسه ET‏ 
وفي المصباح: «احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاي" . 


والجمع أحكار . 


.)۹۲/۲( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
لسان العرب. مادة «حكر).‎ )۲( 
المصباح المنير. مادة «حكر».‎ )۳( 


وفي تاج العروس: «الحكر بالكسر ما يجعل على العقارات 
7 

وفي المعجم الوسيط : «الحاكورة: أرض تحبس لزرع الأشجار قرب 
الذوو» والحكرة لار ال 

الأمر الثاني: تعريف التحكير في الاصطلاح : 

قيل : هو عقد إجارة يقصد بها استيفاء الأرض مقررة للبناء والغرس» أو 
لا 

فالحكر حق قرار مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة» وهي تعقد 
بإذن القاضي يدفع فيها المستحكر للوقف مبلغاً معجلاً يقارب قيمة الأرض 
الموقوفة» ويرتب مبلغ ضئيل يستوفى سنوياً لجهة الوقف من المستحكرء أو 
ممن ينتقل إليه هذا الحق على أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر 
و اررض و ا جر عسي ت 
الملاك فهو قابل للبيع والشراء والانتقال والإرث وغيره . 


(0) تاج العروس. مادة حكر . 

(۲) المعجم الوسيط (۱۸۸/۲). 

(۳) رد المحتار /٤(‏ ١۳۹)ء‏ معجم الفقهاء (ص٤۸)ء‏ حاشية ابن عابدين ۳۹١/٤‏ منحة 
الخالق على البحر الرائق /٠١‏ ١٠۲۲ء‏ تقريرات محمد عليش المطبوع مع حاشية الدسوقي 
CTT /Y‏ 

() ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا 
ض 67+ أساليب استثمار الأوقاف 5. نريه خماد ص۹٥۷‏ اسقمار موازد الأوقاف 
«الأحباس» د. خليفة بابكر الحسن ص44» صور استثمار الأراضي الوقفية فقهاً وتطبيقاً 
د. عبد السلام العبادي ص۲٠۲‏ . ) 

)0( ينظر: نظرية الالتزام ص57., فتح العلي المالك ۲/ 25147 الوقف الإسلامي لمنذر 
قحف ص5017. عقد الحكر د. الحويس (ص8١5١)‏ ضمن كتاب مؤتمر الأوقاف 
الأول/ جامعة أم القرى» وعقد الحكر د. ناصر المحيميذ»ء مجلة وزارة العدل. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


وتظلق الك اها عل العفان النضكن فة قال هاا حكن فان 
كما يطلق على الأجرة المقررة على عقار محبوس في الإجارة الطويلة 
. 0 

والمحكر هو ناظر الوقف أو مالك الأرض» والمستحكر هو مالك 
الأنقاض المتصرف بالعمار. 

العلاقة بين المعنى اللغري والاصطلا حى : 

أصل الحكر هو الماء المجتمع الذي يمنع صاحبه غيره من الانتفاع بهء 
وهذا المعنى نقل إلى الحكر ‏ بالكسر ‏ حيث يمنع المستحكر غيره من 
الانتفاع بالأرض المحكرة طوال مدة العقد. 

وقد ذكروا أن السبب من إنشاء هذا العقد هو تحقيق مصلحة الوقف؛ إذ 
ون السك رين عداو الأراضى الزتلية المعطلة”” . 

ويقول شاكر بك الحنبلي بعد أن ذكر المرصد والإجارتين والحكر وغيرها 
قال: «هذه هى الأحوال التى طرأت على الوقف الصحيح» وأخرجته عن وضعه 
نذا افصو نطق و الت غ دة واا ا تدك اراهن ملطاة ا 
لامتلاك الوقف واستصفائه لأنفسهم؛ مما أدى إلى تدني الأوقاف ووصولها إلى 
الحالة الثانية التى نشاهدها اليوم من الخراب والفوضى»” . 

ويرى الشيخ مصطفى الزرقا أن الأحكار والإجارتين والمرصد وغيرها 
من حقوق القرار تعتبر أغلالاً فى أعناق الأوقاف» وقد سلبت معظم منافعها 
۴ 7 16 : 5 ا ١‏ تن CD‏ 
باجور زهيدة في عهود اختل فيها ميزان الحكم. وسلطان القضاء 


. ٥۳/١۸ الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص۲٥‏ . 

(۳) موجز في أحكام الأوقاف لشاكر الحنبلي ص٤۳٠‏ . 
)٤(‏ أحكام الأوقاف ص٦٥‏ . 


55 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ونقل العدوي: جريان العرف بمصر على أن الأحكار مستمرة للأبده 
وإن عين فيها وقت الإجارة مدة» E‏ ل يمصدون خصوص تلك المدة. 
والعرف كالشرط» فمن فمن احتكر أرضاً مدة ومضت فله أن يبقى وليس لمتولي 


أمر الوقف اا 


المسألة الثانية: الألفاظ ذات الصلة: 
أولا: الصبرة: 
هي عقد إجارة طويلة لمدة قد تصل إلى ألف سنة» يلتزم المستأجر فيها 
بدفع مبلغ أو تمر أو حنطة سنوياًء ويزرع ويغرس ويبني حسب العقدء فإذا 
انتهت المدة رفع المستأجر يده عن الأرض» واستلمها صاحبها بدون 
الات را مها لو نطف ا ان مده 
الإيجار. فللمستأجر حق مالي. ويذكر عادة في العقد عبارة «منع الصبرة فسخ 
الإجارة» بمعنى أن العقد ينفسخ إذا امتنع الخ جر من دفع الأجرة المتفق 
E‏ 
وهي معروفة في نجدء ومن الفروق بينها وبين الحكر ما يلي : 
- يدفع المستحكر في بداية العقد مبلغاً يقارب قيمة الأرض خالية غير 
مشغولة» ويبني من ماله بناءً» أو يغرس في الأرض الزراعية غرساً ملكاً له. 
ثم يدفع أجرة سنوية ضئيلةء بينما لا يدفع المستأجر في عقد الصبرة ابتداءً أ اق 
مبلغ › وإنما عليه دفع الأجرة السنوية فقط . 
۲ - في عقود التحكير على الوقف لا تذكر مدة الإيجار عادةء بينما ينض 
عليها في عقد الصبرة. 


() حاشية العدوي ۷۹/۷. 
48 عقد الحكر د. الحويس (ص8١١)‏ ضمن كتاب مؤتمر الأوقاف الأول/ جامعة أم القرى. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


۳ إذا سقط البناء في عقد الجكر المطلق عن المدة فيها انفسخ العقد» 
يكنا خفن :لعي ةذ تأ تر ا على و 

ثانياً: الإجارتان: ويأتي في المبحث الثاني: 

ثالثاً. حن القرار: 

هو الحق الذي ينتج عن عقد الجكر بعد أن يبني المستحكرء أو يغرس 
في الوقف» ويبقى ذا الحو ترط N a‏ وبر دمن نه 
الجكرء بل المرجع في ذلك الان اله نهو الذي الا + 

رابعاً: المرصد: ‏ ` 

المرصد في اللغة: من انتظار الشيء والإعداد لهء جاء في لسان العرب: 
«الراصد بالشيء الراقب له» ثم قال: الإرصاد: الانتظارء والإرصاد: 
الإعداد»”". 

والمراد به هنا: أن يستأجر إنسان عقاراً موقوفاًء ويأذن له ناظر الوقف 
بعمارته واستصلاحه من ماله الخاص مع نية الرجوع على الوقف لكون الوقف 
ليس له مال حاضر» ولا راغب في استئجاره بوضعه الحالي”“ . 


فهو دين على الوقف بإذن متولي اا و 


. عقد الحكر د. الحويس (ص594١) ضمن كتاب مؤتمر الأوقاف الأول‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام الوقف والمواريث لأحمد إبراهيم بك (ص54١):‏ وصادر الحق 
للسنهوري .)777/١(‏ عقد الحكر (ص59١).‏ 

(۳) لسان العرب. مادة «رصد». 

)٤(‏ ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ۲٠٠ ١98/7”‏ حاشية ابن عابدين 
6 أنساليب اسكثمار الأوقاف د. نزيه حماد ص٦۷١‏ . 

(5) ينظر: موجز في أحكام الأوقاف لشاكر الحنبلي ص75؟١»‏ المدخل إلى نظرية الالتزام 
العامة ص 5. الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص٥٠٠٠‏ . 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


الفرق بين الإرصاد وبين الحكر: 


المقصود بالإرصاد هنا: تحويل جزء من ريع الوقف» أو كله لوفاء دين 
مشروع على الوقف . 

والحكر في حقيقته : استئجار أرض الوقف لمدة طويلة لإقامة بناء عليها . 

والفرق بينهما: الإرصاد ‏ في صورة ما إذا بنى المستأجر للعقار 
العوقورفت ك0 فيه أو جدد بناءه المتداعي؛ ليكون ما أنفقه في ذلك دينا 
على الوقف إن لم يكن ثمة فاضل في ريع الوقف يقوم بذلك: فالعمارة في 
الإرصاد تكون للوقف. والعمارة في الحكر تكون للمستأجرء وما يدفعه 
المستأجر في الإرصاد هو دين على الوقف للمستأجرء وما يدفعه المستأجر 
في الحكر هو أجرة الأرض التي أقام عليها بناءء. 

وهذه الصورة كغيرها من الصور كان سبب قيامها هو حاجة الوقف لمن 
يقوم بعمارته» ولذا يجب قصره على تلك الحالة التي تشح فيها مصادر 
التمويل للمرفق الوقفي» فمتى أمكن عمارة الوقف من ذاته» ولم توجد 
مصلحة راجحة ظاهرة» فلا يجوز سلوك مثل هذه الصيغة لتمويل الوقف؛ لما 
فنها هوخ رهن فة الواقف ذلك الديدة. 

وبناء على ما سبق فإن الحكم في هذه المسألة كالحكم في الاستدانة 
للوقف» ويقال فيها ما قيل هناك من ضوابط وتفصيل. 

خامسا: الكدك: 


«لفظ معرب يطلق في الاصطلاح الفقهى على الأعيان المملوكة 
للمستنا جر المتصلة بالحانوت على وجه القرار كالبناءء أو لا على وجه القرار 


.)881١/5( ورد المحتار‎ »)١١7/( انظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 


كآلات الصّناعة المركبة به» كما يطلق أيضاً على الكرّدار في الأراضي كالبناء 
والغرس فيها»”''. 

وينشئ مستأجر عقار الوقف هذا الكدك فيه من ماله لنفسه على حسب 
حاجته بإذن متولي الوقف اريت والمواقد ونحوها يضعها في الحوانيت . 

وقال ابن عابدين «الكردار المعبّر عنه في زماننا بالجدك. .. وهو أن 
يحدث المزارع في ال E‏ ا لين 

ومن الحقوق ما سمو «القميص) والامشد المسكة» و «القيمة». 

ويكون أيضاً لأصحابها حق قرار على عقار الوقف بأجر المثل ترجيحاً 
على سواهم من المستأجرين 

والقميص هو: حق لمستأجر دار الرحى الموقوفة يخوله البقاء فيها لماله 
فيها من أدوات ير وآلاته ولوازمه. 

والمراد بمشد المّسّكة: «المشد» بفتحتين مع تشديد الدال» و«المسكة» 
بفتحات» وزن «سمكة» وهو لفظ مشتق من الشد والتمسك. وهو تعبير 
موروث من العهد التركي يطلق ويراد به: حق لمستأجر الأرض الموقوفة في 
البقاء بسبب ما له فيها من حراثة وسماد؛ إذ يتضرر لو أخرج منها . 

والمراد بالقيمة: حق مستأجر البساتين الموقوفة في البقاء فيها كذلك لما 
له فيها من أصول المزروعات التي تدوم» أو من عمارة الجدر المحيطة التي 
أنشأهاء وهي نظير الكدك”” . 


. ۲۸٤ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) رسائل ابن عابدين 1655-5 (تحرير العبارة فيمن هو أولى بالا و نم دار 
سعادت ۱۳۲۵ ه. 

(۳) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي ص54 5» الموسوعة الفقهية 
الكويتية مادة خلو »718/١9‏ بدل الخلو في الفقه الإسلامي حقيقته وأحكامه للدكتور 
صالح عثمان الهليل ص 2.١4‏ الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص۸۸ - 84. 


13 :. الجامع لأحكام الوفف والهبات والوصايا = )۲( 


المسألة الثالثة: أقسام الحكر: 

يمكن تقسيم الحكر إلى قسمين : 

الأول: حكر على أرض وقف. 

الثاني : حكر على أرض طلق . 

وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: مؤقت بمدة ومطلق عنهاء فهذه 
أربعة أقسام'“ . 

وكلام الفقهاء أكثر ما يكون في الحكر على الوقف» والأحكار القديمة 
أكثرها تبنى على وقف» ولا يذكر فيها مدّة معينة. 
المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر: 

لم يذكر المتقدمون في مؤلفاتهم شروطاً لهذا العقدء وقد ذكر المتأخرون 
شروطاً للحكر كما يلي : 

قال الشيخ عشوب: «وهو جائز بشروط : 

١‏ - أن لا يكون الموقوف منتفعاً به أصلاًء كأن تكون الدار خربةء 
والأرض سبخة. 

؟ - أن لا يكون هناك ريع يعمر به الموقوف. 

۴ أن لا يمكن جار مدد طويلة: لمن سكل الاج لع نها: 

5.- أن لا يمكن استبداله بغيرهء فإن أمكن استبداله بما أنفع للوقف قدم 
الاستبدال على التحكير؛ لأنه أنفع». 
المسألة الخامسة: تاريخ نشوء الحكر وما آل إليه: 

ذكر الخصاف في منتصف القرن الثالث الهجري ما يدل على أصل هذا 


00 انظر: الوقف والوصايا للخطيب ص۷۹١‏ الحكر»ء محمد أبو زهرة» مجلة القانون 
والاقتصاد. العددان الخامس والسادسء السنة ١094 5١١‏ ه. 
() وقف عشوب (ص78١).‏ 


٠. 96 0” : 
92 5 + هذ‎ ٠. + ع‎ 5 


العقد.ء ونصه: «فما تقول في حوانيت السوق لو أن رجلاً وقف حوانيت من 
خوانيك السوق؟ قال الخصاف -: إن كانت الأرض إجارة في أيدي القوم 
الذي بنوها لا يخرجهم السلطان عنهاء فالوقف جائز فيها من قبل أنا رأيناها 
ولا يزعجهم عنهاء وإنما له عليهم غلة يأخذها منهم . وقد تداولتها أيدي 
الخلف عن السلف» ومضى عليها الدهور. وهي في أيديهم يتبايعونها 
ويؤجرونهاء وتجوز فيها وصاياهم» ويهدمون بناءهاء ويعيدونه ويبنون غيره. 
الك الو قت ها 1 

وقال شيخ الإسلام : «جوّز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف لمصلحة. 
كجعل الدور حوانيت» والحكورة ا 
المسألة السادسة: تكييف عقد الحكر: 

وفيها أمران: 

الأمر الأول: تكييف عقد الحكر المقيدة بمدة: 

الظاهر بعد التأمل أنه عقد إجارة» حيث يملك المستحكر المنفعة 
بموجب العقد طوال المدة المتفق عليهاء وإذا انتهت المدة انفسخ العقدء 
عاذت المقفة إلى التشكرء هذا هو الأصل: 

وذكر الفقهاء أن بناء المستخكر إذا كان قائماً بعد انتهاء المدة» فليس 
للمحكر إخراجه إذا رضي بدفع أجرة المثل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن احتكر أرضاً بنى فيها مسجداً أو غير 


)1١(‏ أحكام الوقف للخصاف (ص٤۳)»‏ عقد الحكر د. الحويس (ص15494١)‏ ضمن كتاب 
مؤتمر الأوقاف الأول. 
(؟) الاختيارات ص۲٠۲‏ ط. دار العاصمة. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0( 


مسجل » وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها : وما دام البناء قائما فا :فعلية اج 
المثل»؛ قال المرداوي: «وهو الصواب» ولا يسع الناس إلا ذلك»”. 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: «وإذا بقى الغراس أو البناء بأجرة. لم 
يشترط تقدير المدة؛ لأنهم لم يذكروا ذلك وهو ظاهر» بل يشترط تقدير أجرة 

E 

سله ) 

وبتاءً على أن المستحكر يملك ما عمره» هل يجوز له أن يبيعه على غيره 
أثناء مدة العقدء كما لو استحكر خمسين عاماًء وبعد انقضاء عشرين منها باع 
بناءه؟ هذه المسألة مبناها على مسألة بيع المستأجر للمنفعة التى يملكها على 
غر 

FEE 8 1 

وجمهور أهل العلم على جواز ذلك '". 

E‏ ا د ات ؛ لآنه 

ونقل س جريان العرف بمصر على أن الأحكار مستمرة للأبدء 
داك عين فيها وقت الإجارة مدةء نهم لا يقصدون خصوض تلك المد 
والعرف كالشرط. ذ فمن احتكر أرضاً E‏ وليس لمتولي 


افر :الو قفن ع ا 


000 الإنصاف مع الشرح .01١54/١5‏ 
وانظ : وعائل ا بكرن + ا اقم يعزو اول الجا تار وه 

(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .٠٠۹ /٦‏ 

)۳( المغني . 

(5) الإتحاف في بيان إجارة الأوقاف. ضمن الفتاوى الفقيهة له ۳۲۸/۳ عقد الحكر د. 
الحويس (ص9١١)‏ ضمن كتاب مؤتمر الأوقاف الأول. 

() حاشية العدوي ۷۹/۷. 


الأمر الثاني: تكييف عقد الحكر المطلق : 

وتحتها فرعان : 

الفرع الأول: أن يدفع ل وام ار نيد 
مقابل الاستفادة من أرض الوقف المتعطلة . 

وهذا عقد إجارة"؛ لأن المدة منوطة ببقاء البناء. 

الفرع الثاني : أن يبيع المستحكر البناء على غير المحكر : وفي هذه 
الحالة يدفع العاقد للم حكر ملعا للك الات وبترم تدفع الا جرة 
المفروضة للمحكرء وهذا عقد بیع بين المستحكر والمشتري» وعقد إجارة 
بين المشتري والمحكر؛ لأن المشتري يدفع أجرة لقيام بنائه على أرض 
الوقف» وهذا تملك لمنفعة أرض الوقف يجب دفع عوضها . 

أما المدة في عقد الحكر فهي منوطة ببقاء البناء والجهالة مغتفرة لحاجة 
الوقف إلى أن ا a‏ 

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : «والذي يظهر جواز بيع العقار 
الذي فيه حكراء وهو بمعنى الصبرة ة عند آهل نحد» E‏ 
مثل هذه العقارات› قال الشيخ تفي الك ابن ثيمية في «الاختيارات) كلاماً 
معئأه: «وإذا بت لاضن ميت أو ورثت › فإن الحكر 0 
المبت فى أظهر قولى العلماء». | ه. وقال افون یا أثناء الكلام 
على الأرض المغنومة: «فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائمء والإمام مخير 
فيها بحسب المصلحة» وقد قسم رسول الله َة وترك. وعمر لم يقسم بل 


600 فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 89/4 .)١1117(‏ 
(Y۲)‏ وعليها يحمل كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى له ۱۲۷/۹ (۲۳۸۱). 
(۳) ينظر: عقد الحكر ص°١١.‏ 


€ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


أقرها على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها يكون للمقاتلة» فهذ 
معنى وقفهاء ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة» بل 
يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة. وقد أجمعوا على أنها تورث. 
والوقف لا يورث» ولا يجوز مهراً في النكا > وإنما امتنع بيعه ونقل الملك 
في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته. 
والمقاتلة حقهم في خراج الأرض» فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما 
كانت عند البائع سواء»؛ فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع» كما لم 
يبطل بالميراث والهبة والصداق. ١‏ ه. وقال في «(مختصر مجموع المنقور): 
قال ابن ذهلان: بيع الأراضي التي فيها صبرة معلومة صحيح لا بطلان فيه 
ولا فرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية» فبيع النخل إذا 
كان فيه صبرة صحيح على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم يوصي 
أحدهم في عقاره بمثل هذه ويصير الموصى به في العقار مقدماً في الغلة 
على المشتري. وبذلك يعمل فقهاؤهم منهم الشيخ محمد. أاه. 

ومما ذكرناه من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وتلميذه ابن القيمء 
وابن ذهلان: يتضح جواز بيع الدار التي فيها الحكرء وأنها أملاك لمن 
اشتروها أرضها وأنقاضهاء ولهم التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف والسكن 
والاسكان والتحكير وغير ذلك إلا أن الحكر السابق المشروط مقدم فيها 
حسب شرط البائع الأول كما يظهر أيضاً أنه يجوز أن يشتري بقيمة الوقف 
الذي ببيع للمسوغ الشرعي ‏ سواء كان ذلك الوقف المذكور فيه الحكر سابق 
على الوقفية أم لا داراً من تلك الدور التي فيها تلك الحكور تكون وقفاً 
بذلا من الوق المبيع الأول4 لما تقدم من كرت أرض الدار السحكرة ملع 
لا وقفاًء حينئذ تكون تلك الدار المشتراة وقفاً» ويتصور فيها وجود حكرين 
اثنين: أحدهما: الحكر السابق يتعين تقديمه على غيره» والثاني: الحكر 
الذي هو في الوقف المنقول يكون مؤخراً عن هذا الحكرء وما فضل عن 


995 
الباب الرايع: التصرف فى الوقف ْ 07 
- ا 


الحكرين هوغل الواقكت المقرل . 
المسألة السابعة: حكم التحكير فق الوقف: 

الحكر يكون في الأوقاف» وهو الأغلب» وفي غيرهاء وهي الأملاك 
الخاصة . 

فالأرض المحتكرة أعم من أن تكون:وقنا أو ملكا » وا لا تکار قن 
العرف إجازة يقصد بها منع الغير» واستبقاء الانتفاع بالأرض”'"“. إلا أن أكثر 
كلام الفقهاء في شأن الحكر ينصب على الحكر في الأوقاف» ولا يتعرضون 
للحكر في الأملاك إلا نادراً " . 

والتحكير إجارة لأرض الوقف مدة معلومة تطول أو تقصر كما سبق. 
وقد يقترن بهذه الإجارة خلو يدفعه المستأجر للناظر على الوقف الخرب› 
الذي لم يجد الناظر أو المستحق ما يعمره به من ريع الوقف. ولا أمكنة 
إجارته بما يعمره به» فيأذن لمن يعمره ببناء أو غرس على أن ما عمره به 
يكون ملكاً للمعمر» وتفرض الغلة بالنظر عليه» وعلى الوقف» فما ناب 
الاق امهو وما ا 

وقد اختلف الفقهاء في حكم تحكير وإجارة الوقف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه جائز بشروط : 

أولاً: أن يكون الوقف قد تخرب وتعطل انتفاع الموقوف عليهم به 
بالكلية: 


ثانيً : أن لا يكون للوقف حاصل يعمر به. 


.)١5881( )١( 

(۲) تقدم معنا تعريف الحكر في المطلب الأول. 

(۳) منحة الخالق على البحر الرائق (5/ »)7١١‏ الموسوعة الفقهية /٠۸(‏ 54) مادة حكر . 
(5) الشرح الصغير من حاشيته بلغة السالك لأقرب المسالك .)١5- ١١/5(‏ 
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ثالثاً : أن لا يوجد من يقرض الوقف القدر المحتاج إليه بأقل من أجر 
تلك المدة. 


رابعاً: أن لا يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع . 

القول الثاني: أنه جائزء إلا إذا منع الواقف إجارة الوقف الإجارة 
الطويلة» فإنه يمتنع» إلا إذا حصلت الشروط المذكورة فى القول الأول . 

القول الثالث: أنه ممنوع مطلق”"' . 

وهذه المسألة قائمة على الخلاف فى جواز تأجير الوقف إجارة طويلةء 
وفي تقدير المدة التي يجوز عقد الإيجار عليها» وقد تقذم بحث هذه الال 
فى مبحث إجارة الوقف. 
المسألة الثامنة: الآثار المترتبة على زوال الأنقاض على عقد الحكر: 

وفيها أمران : 

الأمر الأول: بيان الحكم عند زوال الأنقاض عن الحكر المؤقت: 
ذلك» فإذا وقع البناء الذي أقامه المستحكر أثناء مدة العقد» هل يؤثر على 
انبرامه؟ | 

إن البناء في عقد الحكر ملك للمستحكر» فإذا تلف أثناء المدة لا يؤثر 
على العقد. وتبقى الأجرة المقررة للحكر مستمرة ولو لم يبن المستحكر بناء 


جديداًء بل يبقى لازماً إلى انتهاء المدة؛ لأنه إجارة كالمستأجر الذي يترك 


9 بطر اسائ الد للتمويل والاستثمار ص55١.,‏ الأحكام الفقهية والأسس 
(۲) انظر: الفتاوى الخيرة ۱۲۲/۲ - .٠١١‏ 


الباب الرايع: التصرف في الوفف 
العين المأجورة دون استعمالهاء فإنها تدخل في ضمانهء وقال ابن قدامة : 
«فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من 7 . 

الأمر الثاني: بيان الحكم عند زوال الأنقاض عن الحكر المطلق: 

أغلب الأحكار قديماً غير مؤقتة بمدة معينة» بيد أن العرف أنشأ حق 
القرار فيها"''» فيدفع ال الاجر ال سور ولأريض المدكر 
إخراجه ما دام بناء المستحكر قائماً. 

وبناءً على هذا إذا سقط البناء بدون فعل فاعل» بل لقدمه وأهمله 

1 مح 20 ا 

الک وامتنع من دفع الأجرة ينفسخ العقد ' وز ول الحكر عن أرضن 
الوقف. 

أما سقوطه مع التزام المستحكر بدفع الحكر فى وقته» فقد ذكر الأستاذ 
أحمد إبراهيم بك قولين فيه: أحدهما: فسخ العقد» والثاني: بقاء حق ‏ 
القرار. 

ثم قال: «وهذا الرأي أوجه من الأول» وينبغي أن يكون عليه 
|| الوا 
المسألة التاسعة: فسخ الحڪرء وقسمة المال بين المحكر والمستحكر: 

عقد التحكير قد يطرأ عليه الفسخ الاختياري بين الطرفين» أو الإجباري 


)١(‏ المغني 4 ووانظر: قانون العدل والإنصاف م ۳۲۳۸. 11١1١١‏ ه. 
(۲) مصادر الحق فى الفقه الإسلامى .77/١‏ 

(۳) تنقيح الفتاوى ا ۲/ 05-5 

. ٠١١ أحكام الوقف والمواريث ص‎ )٤( 

.۲۲۹ إتحاف الأخلاف ص‎ )٥( 
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كل ما يخصه. 


فإذا تحضل مال بخص عقارا مهلو كا لحية معينة وع الخهة قد قاية 
بتحكيره على طرف آخر» فتعلق بهذا العقار حقان: حق لمالك العين» وحق 
للمستحكر لهذه العين - وهو من استحكر هذه العين لمدة طويلةء وأنشأ عليها 
أ ويستثمرهاء ويدفع لصاحب العين مقابل هذا الحكر أجرة 
سنوية ‏ وهو حق الانتفاع بهاء فإن صاحب العين له حق هذا المالء 
وصاحب الحكر له حق فيه» فإن اتفقوا على أن يشترى بهذا المال كاملا 
عقاراً آخر» ويكون أنقاضه للمستحكر» ورقبته للمحكرء ويستمر المستحكر 
في استغلال عينه» وبذل الأجرة لصاحبه. فإنهم يمكنون من ذلك» ويشترى 
بثمن الدور المهدومة دوراً أخرى» ويشتر ترط فيها ما شرط في أصلهاء 
الحال على ما كانت عليه» فأهل الدور في أيديهم الدورء وأهل رقبة الأرض 
لهم المطالبة فيما سمي لهم من الحكر ‏ الأجرة 30 . 


أما لو رغب أصحاب البناء الحصول على قيمة البناء» ولم يرغبوا في 
شراء البدل» فإنه يعمد إلى المهايأة» وتقدير ما يستحقه أهل البناء» وما 
يستحقه آهل الأرض المحكرة» ويتم قسمة المال بينهم على مثل قيمة أجر 
الارض ٤‏ ول اأجر ا : 


وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: «وهو أن ر ت يشتري بثمن الدور 
المهدومة دوراً أخرى. ويشترط فيها ما شرط في أصلهاء وتبقى الحال على 


000 مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كه (9/ ١؟1١).‏ 
(۲( انظر : الهامش في كتاب و المحتار على الدر المختار (5/ هموه) وانظر: مجموع 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ انه (۹/ ۱۷۳) . 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


ما كانت عليه» أهل الدور في أيديهم الدور» وآل غالب لهم المطالبة فيما 
سم لفن لكر" 

ونه نيا : «الحكم فيما إذا سير ويانة 
البناء ولم يرغبوا شراء البدل . . . تدفع القيمة لمن في أيديهم الدور. . .. 
ويكون ذلك بواسطة المحكمة الكبرى بمكة لتطبيق ما صدر منها» وتشرف 
على صرف القيمة في دور أخرى بدل الدور المهدومة». 

وفيه أيضاً : «ليس للمحكر والحال ما ذكر منع المستحكر من رفع 
الأنقاض القديمة بالأرض» ووضعه مكانها عمارة جديدة». 

وفيه أيضاً : «وبتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع 
قد تعلق به حق المالك المستحكر»ء كما تعلق به حق أصحاب الحكر» فأما 
أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص» وأما المالك فهو 
صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه» ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير 
البلدية لاستحق جميع الثمن» ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري 
قسطه من الحكر» فأما وقد أدخلت تبع الشارع وتعذر الرجوع بالحكر على 
أحد للسنين المستقبلة فينبغي أن يعرض عليهما الصلح» فإن لم يتفقا على 

ٍ عضر مون الین أرقن ار و بكرة ملكا ل 

ويجعل فيه قسطه من الحكر السابق حكمه حكم أصله»ء وبهذا يحصل العدل 
وإيصال كل ذى حق حقه» . 
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وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: المراد بعقد الإجارتين: 

قيل: بأنها عقد إجارة مديدة بإذن القاضي على عقار الوقف المتوهن 
الذي يعجز الوقف عن إعادته إلى حالته السابقة بأجرة معجلة تقارب قيمته 
تؤخذ لتعميره. وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد عليه ودفعها كل 
ا 

وقيل: بأن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغاً من المال 
يكفي لعمارة العقار المبني المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير» على أن 
يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل» وهذا 


3 0 
الحق يورث عن صاحبه ويباع "". 


وهذا العقد من الصور التي أنشأت بعد عام ٠١٠١‏ ه على إثر الحرائق 


(1) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص۳٥‏ أساليب استثمار الأوقاف ص ه7١‏ . 

(؟) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص7”): وعقد الحكر د. الحويس 
(ص9١١).‏ وينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ 
مصطفى الزرقا ص ”57. أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها للدكتور نزيه حماد 
ص ١7/5 - ١76‏ المنشور ضمن ندوة نحو دور تنموي للوقف» واستثمار الوقف 
ص٣۳۲‏ . 


رحس بخ 

pA 

الباب الرابع: التصرف في الوقف کا 
- 0 0 


التي شملت أكثر عقارات الأوقاف في القسطنطينية فعجزت غلاتها عن 
تجديدهاء وتشوه منظر البلدة» فابتكروا طرق الاحارش ی على 
اا العف ات ا 

ولعل من أهم أسباب قيام هذه الصورة عدم وجود الرغبة» كما سبق في 
استثمار العقار مما دعا إلى الحصول على دفعة مقدمة لعمارته ليكون مهيا 
للانتفاع منه» كما اشترط وجود أجرة مؤجلة ضئيلة للإعلام بأن العقار المؤجر 
لا يزال موقوفاً» وهو كذلك لسد الطريق أمام المستأجر من ادعاء ملكيته 
المطلقة له مع مرور الزمن كما ذكروا”'". 

وبناء على ما سبق فهذا العقد من جهة نشأته وما اشترط فيه إنما أقيم عند 
القائلين به من أجل مصلحة الوقف لإقامته وعمارته أولاء ثم الحفاظ عليه من 
الاعتداء من خلال ادعاء ملكيته مع تقادم السنين» فيحصل بذلك الأحظ 
للوقف من خلال الأجرة المعجلةء وكذا يندفع به ما يظن من ضياع الوقف 
والدثارة: 

وعليه فهذا العقد إنما أنشئ للحاجة ويجب قصر إقامته عليها حال عدم 
ااا 0 لأمور متعددة منها ما يأتي : 

أولاً : إن مثل هذا العقد لا يحقق الغبطة للوقف؛ إذ كل ما يدفع مقدماً 
يكون في عمارة العين الموقوفة دون إنشاء عين أخرى أو هوه ردد فا 
من الا خر الوه الى و كرون اة دا 

ثانياً : إن هذا العقد في حقيقته بيع للوقف واستبدال له بلا مقابل يكافئ 
قيمة العقار» حيث يتم أخذ أجرة معجلة تقارب قيمته ترد في إعمار العين 


25٠١/١ حاشية ابن عابدين‎ ٤۱۹/۲ العناية شرح الهداية 4 » الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ٠١1ص تحفة المحتاج 905 الوقف فى الشريعة والقانون لزهدي يكن‎ 
.)١159ص( معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص۳۳)» عقد الحكر‎ (۲) 
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المؤجرة. ولا يتبقى من ريع الوقف إلا أجرة ضئيلة جداً تم فرضها من أجل 
حماية صورة الوقف دون الحفاظ على حقيقته وثمرته» وهل أكثر دلالة على 
أن هذا العقد هو استبدال للوقف مما ذكر من أن للمستأجر حق التصرف في 
العقار المؤجر بالبيع والإجارة» وأن هذا الحق يورث كذلك. 

لاخر يتسيرك تصرف الملاك» وعليه فهو بيع واستبدال» ولابد 
لإجازته من تحقق شروط الاستبدال وكونه أحظ للوقف . 

ول كان ل مال هنا إلى غير يلك إلا أخرة خثيلة كما سی فان 
القول بالمنع منه هو الراجح . 

ثالثاً : هذا العقد لا يحقق منفعة الوقف» وليس أحظ للموقوف عليهم. 
ولا موافقاً لمراد الواقف» بل هو يلحق الخطر بالوقف» وخطر ضياع 
الأوقاف لا يقل عن خطر خرابها. 

فكما تمنع إجارة من يخشى تغلبه على الوقف واستيلاؤه عليه » فمن 
باب أولى يمنع تسليمه إلى مستأجر يتصرف فيه تصرف الملاك. 

ولذا اعام هذه الصورة كحالة استبدال يشترط فيها ما يشترط في 
ااال 

ومما يحسن نقله هنا ما ذكره الإمام ابن القيم كله من مفاسد كثيرة 
للإجارة الطويلة مطلقاً ضمن فصل أفرده في إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة 
طويلة حيث يقول #: «ومن الحيل الباطلة: تحيلهم على إيجار الوقف مئة 
سنة مثلاء وقد شرط الواقف ألا يؤجر أكثر من سنتين أو ثلاثاً» فيؤجر المدة 
الطويلة في عقود متفرقة في مجلس واحدء وهذه الحيلة باطلة قطعاًء فإنه إنما 
قصد بذلك دفع المفاسد المترتبة على طول مدة الإجارة فإنها مفاسد كثيرة 
جدأًء وكم قد ملك من الوقوف بهذه الطرق» وخرج عن الوقفية بطول المدة 


0© تينظن :لوقاف فقا و فضا للدكتور رفيق المصري ص55 . 


واستيلاء المستأجر فيها على الوقف هو وذريته وور کا سني وكم 
فات البطون اللواحق من منفعة الوقف بالإيجار الطويل» وكم أجر الوقف 
رن جاو مغك طول المت وق الأجرة وكم زات أخيرة الا رض أو 
العقار أضعاف ما كانت ولم يتمكن الموقوف عليه من استيفائهاء وبالجملة 
فمفاسد هذه الإجارة تفوت العدء والواقف إنما قصد دفعها وخشي منها 
بالإجارة الطويلة» فصرح بأنه لا يؤجر أكثر من تلك المدة التي شرطهاء 
فإيجاره أكثر منها سواء كان في عقد أو عقود مخالفة صريحة لشرطه مع ما فيها 
من المفسدة» بل المفاسد العظيمة. 

ويالله العجب هل تزول هذه المفاسد بتعدد العقود في مجلس واحد. 
وأي غرض للعاقل أن يمنع الإجارة لأكثر من تلك المدة» ثم يجوزها في 
ساعة واحدة في عقود متفرقة› وإذا أجره في عقود متفرقة أكثر من ثلاث سنين 
أيصح أن يقال وفى بشرط الواقف» ولم يخالفه. هذا من أبطل الباطل وأقبح 
الحيل» وهو مخالف لشرط الواقف ومصلحة الموقوف عليه» وتعرض لإبطال 
هذه الف وان ل بيخي هيا وال تل إلى عن د الطيقة: الا ولى وما 
قاربهاء فلا يحل لمفت أن يفتي بذلك ولا لحاكم أن يحكم به» ومتى حكم 
به نقض حكمه» اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة الوقف بأن يخرب» ويتعطل 
نفعه» فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة» فهنا يتعين 
مخالفة شرط الواقف تصحيحاً لوقفه» واستمراراً لصدقته» وقد يكون هذا 
کا و ل ا .ونه يكن البيع أو لاخدال هوا من الاجارة: 
والله يعلم المفسد من المصلح)”'' . 

وقد نبه ابن حجر الهيتمي في كتابه: الإتحاف ببيان أحكام إجارة 
الأوقاف من الفتاوى الكبرىء إلى اشتراط المصلحة مع أجرة المثل في 


. ۲۷۷ - 7757/7 ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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الإجارة الطويلة» وبين أن أجرة المثل لا تكفي لإجارة الوقف دون تحقق 
الغبطة والمصلحة» حتى ولو كان الإيجار بأكثر من أجرة المثل خشية لحوق 
ضرر بالوقف من خلال الاعتداء عليه أو غيره. 

قال ابن حجر : «الإيجار بأكثر من أجرة المثل وحده لا يكفي» ثم قال: 
«وبذلك كله علم أن زعم الاكتفاء بالزيادة على أجرة المثل وحدها باطل 
صريح لا يلتفت إليه» ولا يعول عليه». ظ 

كما قال: «المراد بالمصلحة المجوزة لإجارة المدة الطويلة هي المصلحة 
التي ترجع إلى بقاء عين الوقف. وقد انحصرت في إيجاره تلك المدة لا إلى 
مجرد مصلحة المستحقين»'. 
المسألة الثانية: الفرق بين الإجارتين وبين عقد الجكر: 

البناء والشجر في الجكر ملك للمستحكر؛ لأنه أنشأها بماله الخاص بعد 
أن قدم مبلغاً يقارب قيمة الأرض الموقوفة» أما في الإجارتين فإن البناء 
والأرض ملك للوقف؛ لأن العقد في الإجارتين يكون على عقار متوهن يجدد 
تعميره بالأجرة المعجلة نفسها والمقدمة للوقف”" . 

ولا شك أن عقد الحكر أنفع من عقد الإجارتين؛ لما سبق بيانه مده 
مصرف الأجرة المعجلة في كلّ. 

كما أن الذي يظهر بعد تأمل هذه الصورة من صور الاستثمار الوقفي أنها 
في حقيقتها تتضمن استبدالاً للوقف””» ويجب أن يجرى فيها ما يشترط 


(۱) الفتاوی الفقهية الكبرى لابن حجر ۳۳۷/۳ ۳۳۸. 

(۲) المصدرين السابقين» وينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي 
ص٠٠‏ الوقف في الفقه الإسلامي د. حسن عبد الله الأمين ص174» أساليب استثمار 
الأوقاف د. نزيه حماد ص ه7١‏ . 

(۳) لذا جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني ص75 المادة ٠٠٠١‏ الفقرة 
الثانية : «إنما يجوز الحكر إذا لم يمكن استبدال الوقف». 


الباب الرابع: التصرف في الوقف ا 


واجب . 
ول فى نا رن تنا ا عن كوك هذا الحق فايلا للبيع :وا لارتك 

وغيره من التصرفات الدالة على الملك”'2 كما أن الأجرة التي تدفع سنويا 
إنما هي ا لخدا بو انها ق ی نقد ١‏ رضن 
موقوفة» وهى حكر الآن فحسب دون أن ينتفع منها . 

والعبرة بحقيقة الأمر لا بالمسميات والمصطلحات» فما دام الريع نا 
والعين موقوفة تحت يد المستحكر يتصرف فيها تصرف الملاك فيهبها أو 
يبيعها كما يورثهاء فالعقد استبدال فى حقيقته لا إجارة ا 

مأ لم يكن هذا الحكر للأرض الموقوفة ادا ا ا e‏ 
فكو العقد حينئذ - إذا تضمن المصلحة للوقف كان بإذن القاضي ‏ صحيحاًء 
وعليه يفهم ما ذكر من بيع الحكر وإرثه. وغير ذلك بمعنى التصرف فيما بقي 
مو دة العقد» :ويكروهييعا الخلى: ظ 


)١(‏ ينظر: فتح العلي المالك ”/"45» المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي 
ص۲٥‏ اال استثمار الأوقاف د. نزيه حماد ص ١170‏ . 

(۲) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام ص۲٥‏ . 

(۳) كما هو الحال في القانون الأردني حيث جاء في المادة ١‏ من القانون الأردني : 
«لا يجوز الحكر لمدة تزيد على خمسين سنة» فإذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم 
يتعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة». 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الخلو ق اللغةء والاصطلاح: 

الخلو في اللغة: من إفراغ الشيء من الشيء». قال ابن فارس : «الخاء 
واللام والحرف المعتل أصل واحد يدل على تعري الشيء من ا 

وفي لسان العرب: «خلا المكان والشيء يخلو خلواً وخلاء وأخلى؛ إذا 
لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه» وهو خال»» ثم قال: «وقيل: الخلاء والخلو 
المنضدره. 

وفي الاصطلاح : «اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع في 
مقابلتها الدراهم»”"؛ لذا فهو ما يدفع من المال نظير تنازل المنتفع بعقار من 
أرض أو دار أو محل ونحوه عن حقه في الانتفاع بذلك العقار©' . 


(0) مقاييس اللغة. مادة «خلو». 

(۲) لسان العرب. مادة «خلا». 

(۳( غمز عيون البصائر 177١‏ . حاشية الدسوقي ۳/ 477 . حاشية الصاوي ۳/ 5 257 فتح العلي 
المالك ۲٤۹/۲‏ وجاء في منح الجليل ۷/ 07 : «ويعبرون عن الخلو المذكور بالجلسة». 

(؟) ينظر: بدل الخلو للدكتور وهبة الزحيلي ص۷۳٠۲‏ بدل الخلو للدكتور محمد سليمان 
الو بمجلة الفقه الإسلامي العدد >٤‏ ج بدل الخلو في الفقه 
الإسلامي حقيقته وأحكامه للدكتور صالح الهليل ص٩‏ المعاملات المالية المعاصرة 
للدكتور وهبة الزحيلي ص١55.‏ 


وعليه فالخلو بمعناه الاصطلاحي ليس معروفاً في كتب اللغة» وإنما 
استعمله الفقهاء بمعنى المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال 
يدفعه إلى الناظر لتعمير الوقف إذا لم يوجد ما يعمر به" على أن يكون له 
جوم من متفعة الوقك > .ويكون هذا الجزء معلوما بالشية كالتضصف أو التلثك» 
ويؤدي الأجرة لحظ المستحقين عن الجزء الباقي من المنفعة”'" . 

وهذه الصورة أيضاً مما شرع لأجل الحفاظ على عين الوقف» ويلجأ 
إليها عند عدم القدرة على عمارة عينه الموقوفة من غلته . 

وهو يدل على أن الفقهاء قد فتحوا باب تنمية الوقف المتعطل من خلال 
إشراك الممول في بدل الخلوء فلم يكونوا جامدين على صيغتي الإيجار 
ay‏ ظ 
المسألة الثانية: شروط صحة الخلو: 

أولاً: أن يكون المال المدفوع عائداً على جهة الوقف يصرفه في 
مضنا لبخ 

Ee EOS 


ثالثاً: أن لا تقل أجرة الوقف عن أجرة المثل . 


)١(‏ الخلو يطلق على المنفعة ذاتهاء وبدل الخلو يطلق على المقابل النقدي لهذه المنفعة. 
ينظر : بحث بدل الخلو د. محمد سليمان الأشقر. مجلة مجمع الفقه. العدد >٤‏ مجلد 

(۲) ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية. خلو ۲۷١/٠۹‏ . 

(@ اسار الر ص ٠:‏ 

)٤(‏ فتح العلي المالك ٠٠١ 76٠١/7‏ أحكام الوقف لزهدي يكن ص۰۱۹۲ استثمار موارد 
الأحباس لكمال الدين جعييط ص ١80‏ ١1۱۸ء‏ بدل الخلو في الفقه الإسلامي للدكتور 
صالح هليل ص٤٤‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (*) 


المسألة الثالثة: وقف الخلو: 
اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين : 
القول الأول: جواز وقف الخلو. 
وإليه ذهب متأخرو المالكية”''» وبعض الحنابلة" . 


و حجته . 

١‏ - أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف» وهذا 
البعض غير الموقوف هو الخلوء فيجوز أن يتعلق به الوقف”" 

- أن العادة قد جرت بهء والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف 
ا 

القول الثاني : عدم جواز وقف الخلو. 

وهو قول عند كل من المالكية» والحنابلة". وبعض الشافعية9” . 

وحجته . 

أن الخلو منفعة وقف. وما تعلق الحبس به لا يحبس» ولذا قالوا: ولو 
صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف. واللازم باطل شرعاً روعت 


010 شرح مختصر خليل ۰۷۹/۷ فتح العلي المالك 7577/7 

0 شطالت اول النهن :1/1 

(۴) ينظر: حاشية العدوي 2/4/7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 75/5. 

.717١7/5 ينظر: مطالب أولي النهى‎ )٤( 

60 شرح مختصر خليل / ۹ حاشية الدسوقي /”,. 

(7) مطالب أولي النهى .77١/5‏ 

)۷( حاشية الشرواني على تحفة ا محتاج /٦‏ ۲۳۷ حاشية الشبراملسي على نهاية الحتاج 0/ .٠٠١‏ 

(۸) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ۲۳۷/١‏ حاشية E‏ على نهاية المحتاج 
/٥‏ ۳۰. 


الباب الرايج: التصرف في الوقف 


ونوقش: بأن القائلين بذلك لا يمنعون التصرف في الخلو بسائر 
التصرفات» كالبيع والإجارة والإعارة والرهن» فكذلك ا 

والقول الأول هو الراجح؛ Ee‏ 
المسألة الرابعة: صور الخلو قي عقارات الأوقاف: 

خمس صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الوقف آيلاً للخراب» فيؤجره الناظر لمن 
يعمره بحيث يصير الحانوت مثلاً يكرى بثلاثين ديناراً في السنة» ويجعل عليه 
لجهة الوقف خمسة عشر ديناراً» فتصير المنفعة مشتركة بين المكتري وجهة 
الوقف» وما قابل الدراهم المعروفة في التعمير هو الخلوء وقد شرطوا 
لجوازه أن لا يوجد للوقف ريع يعمر به. 

الصورة الثانية: أن يكون لمسجد مثلاً حوانيت موقوفة عليه واحتاج 
المسجد للتكميل والإصلاح والتعمير» ولم يكن الريع كافياًء فيعمد الناظر 
إلى مكتري الحوانيت فيأخذ منه قدراً من المال يعمر به المسجد وينقص عنه 
من أجرة الحوانيت مقابل ذلك» بأن تكون الأجرة في الأصل ثلاثين في كل 
سنة فيجعلها خمسة عشر فقط في كل سنة. وتكون منفعة الحوانيت المذكورة 
شركة بين المكتري وبين جهة الوقف» وما كان منها لذلك المكتري هو 
الخلوء والشركة بحسب ما يتفق عليه صاحب الخلو وناظر الوقف على جهة 
الا 


الصورة الثالئة: أن تكون أرضاً موقوفة ولم يكن هناك ريع تعمر به 


.۷٦/٤ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية 8 خلوء استثمار موارد الأحباس ص٦۰۱۸‏ أحكام 
الأوقاف لزهدي يكن ص۱۹۲ء دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة للشنقيطي 
ىع 


وتعطلت بالكلية» فيستأجرها من الناظر» ويبني فيه للوقف داراً مثلاً على أن 
عليه لجهة الوقف في كل أربعة أشهر عشرة دنانير» ولكن الدار بعد بناتها 
تكرى بستين مثلاًء فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الأخرى يقال لها الخلو. 

الصورة الرابعة: أن يريد الواقف بناء محالات للموقوف» فيمكن 
أشخاصاً من أن يدفعوا له أموالاً على أن يكون لكل شخص محل من 
المحلات يسكنها بأجرة معلومة يدفعها كل شهر» فكأن الوقف باعهم حصة 
من تلك المحلات قبل التحبيس وحبس الباقي» فليس للواقف تصرف في 
تلك المحلات» ولكن له الأجرة المعلومة كل شهر أو كل سنة» وكأن دافع 
الثمن شريك للواقف بتلك الحصة: 

الصورة الخامسة: أن يشتري حق الخلو شراء» وهذا كبيع جزء من 
العقار الموقوف؛ إذ إن قيمته إذا كان محملاً بحق الخلو تنقص» فالقول فيه 
كالقول في حكم الاستبدال0' . 

ؤيرئ البعض أن أخخل المتولي على الوقف بدل الخلو من المستأجر يعد 
أخذاً لجزء مقدم من الأجرة. ولا مشاحة في الاصطلاح كأن تسمى بدل خلو 
أو أجرة أو غيره» فهي جائزة بناءً على ما تقرر من جواز تعجيل الأجرة 
وتأجيلها”''؛ لأن المستأجر ملزم بدفع أجرة المثل. 


إلا أن مثل هذا لا يسلم به على الإطلاق؛ إذ قد تتضمن بعض صور 


(1) ينظر: فتح العلي المالك 797/7 ١‏ حاشية العدوي 94/0 ۸٠‏ بدل الخلو في 
الفقه الإسلامي للدكتور صالح الهليل ص5١‏ 7”. أساليب استثمار الوقف للدكتور 
نزيه حماد ص۱۷۷ء الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص84. 

(۲) ينظر: بدل الخلو في الفقه الإسلامي د. صالح الهليل ص٠۳‏ وقد أشار أيضاً في 
17 الى I‏ أن المستأجر بدل خلو الوقف من آخرء وينظر: استثمار موارد 
الأحباس ص۱۸۲ . الموسوعة الفقهية الكويتية. خلو ۲۹۰/۱۹ وما بعدها. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


الخلو كما سبق استبدالاً لجزء من الوقف» وبعضها الآخر يتضمن منح 
اه تدكا ات بال ارف لار الوق باحر الل أو حقو اة 
ود بعضها يتصمن مشاركة دائمة مع الوقف . 


KN 


ظ المطلب الأول 
[ تعريف استثمار الوقف ف اللغة, 
0 9 الاصطلاح» 9 شر طه 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريفه ف اللغة. 

قال ابن فارس : «(ثمر) الثاء والميم والراء أصل واحد» وهو شيء يتولد 
عن شيء متجمع» ثم يحمّل عليه غيره استعارةً. 

الت مقرو مدا و O‏ والشّجر الثامر: الذي بلغ 


e‏ و9 


فال شمر 

والمتووة الذقى فيد E‏ وتتر E‏ لاه سيره 
القيام عليه ويقال فى الدعاء :* ف أنه مالف أي : اة وال ةى اللين : 
حين يُتْمِرٌ فيصير مثل الجَمّار الأبيض؛ وهذا هو القياس» ويقال لعْقَّدَة السّوط 
ا و 


وقها كد عن النامن ا تمت توفي ليله لخر ا جيه وها درق 
a‏ ا 
المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح: 

العمل على بقاء أصل الوقف وتنميته» وزيادة موارده. 
المسألة الثالثة: أثر شرط الواقف في استثمار الوقف: 

شرط الواقف المؤثر في استثمار الوقف لا يخرج عن حالات ثلاث : 

الحال الأولى: أن يشترط الواقف في وقفه الاستثمار. 

فإذا كان هذا الشرط محققاً لمصلحة الوقف. ولم يترتب على العمل به 
مفسدة تمنع من إجرائه» فالحكم بوجوب العمل به ظاهر . 

والاستبدال صورة من صور الاستثمار» وقد نص الفقهاء على جواز 
الاستبدال في هذه الحالة» وفي الان إن ايا وا يرف جار الط ووك 
حكى ابن عابدين الاتفاق غليه”'". 

الحال الثانية: أن يشترط الواقف عدم الاستثمار» سواء كان ذلك الشرط 
مطلقاً يمنع أي نوع من الاستثمار» أو مقيداً يمنع نوعاً معيناً منه . 

فإن كان المنع من الاستثمار يحقق مصلحة الوقف وجب الأخذ به فيما 
يحقق ذلك» وأما إن عاد بالضرر على الوقف» أو كانت المصلحة متحققة في 
الاستثمار خلافاً لما شرطه الواقف» فإنه يشرع مخالفته حينئذ تحقيقاً لمصلحة 
الوقف والواقف والموقوف عليه" وقد تقدم مبحث شروط الواقفين حكم 
مخالفة شرط الواقف للمصلحة. 


.۳۸۸/١ مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) العناية شرح الهداية 7117/5» حاشية ابن عابدين 2784/5 وينظر: أحكام الأوقاف 
للخصاف» الإسعاف في أحكام الأوقاف ص١‏ ”و70. 

(۳) ينظر: الإنصاف ٠٤٤٥/١١‏ إعلام الموقعین ۲۲۷/۳ - ۲۲۸» حاشية ابن عابدين /٤‏ = 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


الحال الثالثة: أن لا يذكر الواقف أي شرط يتعلق بالاستثمار: 

والذي يظهر في هذه الحالة أنه مع مراعاة اظ الا مار الات هتا 
يتعلق بالمصلحة وأمن المخاطرة والحذر مما فيه غبن أو تهمة ونحوه» فإن 
الاستثمار مشروع ولو لم يشترط الواقف ذلك؛ لأن ما يحقق مصلحة الواقف 
ويعود بالنفع على الموقوف عليه أمرٌ مشروط اقتضاءً حال إقامة الوقف» حتى 
ولو بان أنه خلاف مراد الواقف في الظاهر؛ لأن العبرة بحقائق الأمور 
اها و 


قال العز بن عبد السلام: «يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من 
التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءاً للضرر والفساد» وجلباً للنفع 
والرشاد» ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن 
يؤدي إلى مشقة شديدة» ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق 
أنفسهم» مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم» أو مكيل زيت يلها لقول الله 
تعالى: ولا تَعَرَيُوأ مال الم إل يآلى هى سني وإن كان هذا في حقوق 
اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من 
الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه ‏ 
بالمصالح الخاصة» وكل تصرف جر فساداً؛ أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه 
كإضاعة المال بغير فائدة». 
المسألة الرابعة: تكاليف التشغيل والصيانة لاستثمار الوقف: 


وقد تم بحث هذه المسألة في مبحث عمارة الوقف . 


CTIA =‏ مجموع الفتاوى 2755/7١‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 2 اسان 
(1) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۲/ ۸۹. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 28 


وتنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: تكاليف ضرورية: وهى هي التي لو أخرت لأدت على خراب 
الوقف أو كان الضرر أعظمء قال ابن نجيم: «لو صرف المتولي على 
المستحقين وهناك عمارة لا يجوز تأخيرهاء فإنه يكون اف 

القسم الثاني : تكاليف تحسينية غير ضرورية يتم تكميل الوقف بها» وهي 
ما كان تأخيرها لا يؤدي إلى خراب الوقف. ولا إلى لحوق أضرار أعظم من 
بقائها على حالها . 

وتظهر أهمية الصيانة والتشغيل ف في القسم الأول والذي يؤدي تا خر 
الصيانة فيه إلى فساد الأوقاف وضياعها. 

وعمارة الأعيان الموقوفة أول واجب على الناظرء بل هي مقدمة على 
الصرف إلى المستحقين» سواء نص الواقف عليه أم لم ينص . 

وكذا يشرع للناظر السعي لإتمام أعمال الصيانة والتشغيل في القسم 
الثاني؛ لما يحققه مثل ذلك من تنمية للممتلكات الوقفية وزيادة لقدرتها على 
القيام بدعم مصارفها المحددة لها. 

ولو قيل بأن أجرة التشغيل والصيانة تكون من عين الوقف عند تعذر 
حصولها من الريع» فلا مائع من ذلك لكوث تلك الصيانة عائدة إلى عين 
الوقف. حيث ذكر الفقهاء ء من صور البيع للوقف ما يكون استبدالاً - يعون د 
لأجل صيانة بقيته› وذلك بأن يقع البيع على بعض الوقف لعمارة ما يحتاج 
إليه . 
المسألة الخامسة: أجور العاملين في استثمار الوقض: 


من الحقوق المتعلقة فى استثمار الوقف أجور العاملين. 


)23 البحر الرائق TTD‏ 


وقد أتة تفق العلماء رحمهم الله على أن للواقف تقدير أجرة الناظر من 
:1) )۲( 
الوقف ٠‏ وإن زادت عن أجرة المثل : 


وقد سبق بحث هذه المسألة في قدر أجرة الناظر. 


المطلب الثاني 
المضاربة بأموال الوقفء وغلاته 


70 


المضاربة ٤‏ اللخة: 


في المصباح : «ضَرَبْتَ في الأرض: سافرت» ...: أسرعت» وَضَرَيْتٌ 
مع القوم بسهم : ساهمتهم » وعد تاد هلن ل حجرت عليه أو أفسدت عليه 
آمره» وضرب الله مثلا : وصفه وبيتهع وضرب على آذانهم : بعت علميم النوم 
فناموا ولم يستيقظواء وضرب النوم على أذنه. وض ع الأمر وأضرثت 
لأف ضا أعْرَضة"تركا أن هالا وض ت عليه اجا إا عا 


5 20 
مشاع من ربحه : 


فأهل العراق يسمونه مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض» وهو 


IVY 2 كشاف‎ ٠٠١/۲ فتاوى السبكي‎ ۲۲٠/١ ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
. ٤۷١/٠١ ينظر: أسنى المطالب‎ )۲( 
.۱۸١/١ المصباح المنير‎ )۳( 


.۱۸۳/١ أخصر المختصرات‎ )٤( 


AL 
ec الباب. الرايع: التصرف فی الوفف ظ‎ 


الف فبها للتجارة قال الله تعالى :عو رون عرون ف الرض بترن ين ل 
اه٠‏ ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم . 

ويسميه أهل الحجاز القراض» فقيل : هو مشتق من القطع يقال قرض 
الفأر الثوب؛ إذا قطعه. فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى 
العامل» واقتطع له قطعة من الربح. ) 

وقيل : اشتقاقه من المساواة والموازنة» يقال: تقارض الشاعران؛ إذا 
وازن كل واحد منهما بشعره» وههنا من العامل العمل ومن الآخر المال 
ا ظ 

المضاربة بأموال الوقف وغلاته لا تخلو من قسمين: 

القسم الأول: أن يكون الوقف على جهة خاصة» كالوقف على أولاده 
مثلا : 


إذا كان الوقف على جهة خاصة» فإن كان استثماراً لغلاة الوقف فهذا 
جائز بالاتفاق إذ إن الغلة ملك لهم فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» 
أي: إطلاق التصرف لهم بالمنفعة» وأما استثمار أصول الوقف» فحكمه 
حكم القسم الثاني . 

القسم الثاني : أن يكون الوقف على جهة عامة» كالوقف على أهل 
العلم . 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في حكم هذا القسم على رأيين : 

الرأي الأول: مشروعية الاستثمار الوقفي ما دامت وفق الضوابط 
الشرعية الآتية» وبما يحقق مصلحة الوقف. 


)١(‏ من آية ٠١‏ من سورة المزمل. 


)۲( الشرح الک i‏ 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج فة 


الرأي الثاني : المنع من الاستثمار الوقفي في هذه الصور أو بعضها. 


5 1 )2230 
وهو قول بعض المعاصرين . 


أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 

١ )۲۵۸(‏ - ما رواه البخاري من طريق قتادة ومسلم من طريق 
عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بياة: «أن ناسا من عرينة اجتووا 
المدينة فرخص لهم رسول الله ية أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من ألبانهاء 
وأبوالها». فقتلوا الراعي» واستاقوا الذود» فأرسل رسول الله يِه فأتي 
بهم فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم» وتركهم بالحرة يعضون 
الحجارة)(" . 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي بي لم يقسم إبل الصدقة على 
المستحقين حين وصولهاء بل استبقاها لينتفع المحتاجون بنتاجها وألبانها 
وأوبارهاء واستثمارها بما ينشأ عنها من تناسل ولبن يصرف للمستحقين» 
وهكذا كان هدي أصحابه يل من بعده. وكذا أموال الوقف. 

۳- ما رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم»ء عن أبيه أنه قال: خرج 
عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق» فلما قفلا مرا 
على أبي موسى الأشعري» وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسهل» ثم قال: 
لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى هاهنا مال من مال 


(0). ينظر: اسشمازن أموال الوقفب المتشور ضهن أعمال قضايا الاقف الفقهة الأول 
من 111 حكم اسخمار أموال الوقفة ض١۸‏ د/ العمان: 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة : باب قول الله تعالى: نّم 
ر حَاربُوتَ لَه وروم . . . » الآية (1807)» ومسلم ‏ كتاب القسامة : باب 
حكم المحاربين والمرتدين (8707). 


اللهء أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من 
متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» 
ويكون الربح لكماء فقالا: وددنا ذلك» ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب 
أن يأخذ منهما المالء فلما قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال : 
«أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما»؟ قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب : 
«ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكماء أديا المال وربحه»» فأما عبد الله فسكت»› 
وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين» هذا لو نقص هذا المال 
أو هلك لضمناه؟ فقال عمر: أدياه» فسكت عبد الله» وراجعه عبيد الله» فقال 
وس م اوتا دفي ا اتر الول جاو ا فال ر ند 
جعلته قراضاًء فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحهء وأخذ عبد الله وعبيد الله 


ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال»*'. 


وجه الدلالة: أن عمر طب أقرهما على استثمار مال من أموال الله 
تعالى» والوقف من أموال الله تعالى» واعتراض الخليفة عمر له إنما هو 
غان ها وهنا به دول عقا 


۳ - قياس استثمار أموال الوقف على ما يقع من المستحقين من استثمار 
لغلاته بعد دفعها e‏ 


5 اشن اسان امال الوقف على استثمار أموال اليتامى من ولي 
اليتيم؛ لأنه نوع من حفظ ماله من التلف والاستهلاك» وهو مقيد بما يحقق 


(۱) سبق تخريجه برقم .)۱٥۸(‏ 

(۲) ينظر: مصارف الزكاة للعاني . 

(۳) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ص5 ”7» استثمار الأموال الواجبة حقاً لله تعالى 
لصالح الفوزان ص١5١.‏ 


الأصلح للمال المولى عليه؛ لقول الله و : «ؤولا قروا مَالَ اتيم لا الى هى 


أَحسن4”' . 


(569) ولما رواه الترمذي من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده ونه أن النبى ية خطب الناس. فقال: «ألا من 
ولى يتيما له مال» فليتحر له. ولا یتر که حتى تأكله الصدقة)”''. 

وجه الدلالة: أن النبي ية أمر بالاتجار في أموال اليتامى» فدل ذلك 
على مشروعية المضاربة في أموالهم . 

لكنه ضعيف لا يحتج به . 


)١(‏ من آية 75 من سورة الأنعام» ومن آية ٠٤‏ من سورة الإسراء. 

)۲( سنن الترمذي في الزكاة : باب ما جاء في زكاة مال اليتيم .)٦۳١(‏ 
وأبو عبيد في الأموال (۱۲۹۹) والدارقطني 2٠١9/7‏ 
قال الترمذي: «وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجهء وفي إسناده مقال؛ لأن 
المثنى بن الصباح يضعف. . . وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن 
عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث». 
وتابعه محمد بن عبيد الله العزرمي عند الدارقطني» لكن الراوي عنه مندل» وهو 
وأيضاً عبد الله بن علي الإفريقي كما في سنن البيهقي ۲/٦‏ والكامل لابن عدي ۷/ 
ETN‏ 
. وخالفهم جميعاً حسين المعلم فقال: عن عمرو بن شعيب عن سعيد أن عمر قال. . 
وقال الدارقطني في العلل :١157/7‏ «رواه حسين المعلّم عن مكحول» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن المسيّب عن عمرء ورواه ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عمرو بن شعيب عن عمر لم يذكر ابن ¿ الْمسَيّب» وهو أصح». 
وله شاهد من حديث أنس ول : أخرجه الطبراني في الأوسط 2185/١‏ بإسناد 
ضعيف » الفرات بن محمد ضعيف متهم بالكذب . 
وآخر مرسل عند الشافعي )٤٠١(‏ عن عبد المجيد» عن ابن جريج» عن يوسف بن 
ماهك مرفوعاً. ` 


() ولما a eS‏ عن 
عمرو بن شعيب» عن ابن المسيب» عن عمر هيب 4 أنه قال : «ابتغوا في أموال 
اليتامى لا تستغرقها الصدقة)”'' . 


(511) ولما رواه أبو عبيد من طريق حميد بن هلال» عن محجن أو ابن 
7-010 
العاص: «كيف متجر أرضك؟ فإن عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه؟» 
قال: فدفعه إليه» فجاءه بربح › فقال له عمر: «اتجرت في عملنا؟ اردد علينا 
ا الا قال فاخد راسو مال .ووه خله الريم'" . 


وجه الدلالة من هذين الأثرين: فعل عمر َيه وأمره بالعمل بأموال 
اليتامى في التجارة كيلا تأكلها الزكاة» فدل ذلك على مشروعة المضاربة في 
أموال اليتامى . 

09 لما رو اغد اراق مو طريق خیچ بن ابي انت عن 
عبد الله بن أبي رافع ا «باع لنا على نين ای طالب E‏ يثمانين ألفاً 
فأعطاناهاء فإذا هي تنقص» فقال: كنت أزكيها» '". 


(۱) مسائل عبد الله »)۱١۸(‏ والدارقطني ۲/ 2٠١١‏ والبيهقي ٠١1/5‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ 0١‏ وابن أبي شيبة "/ ٠٥١‏ وعبد الرزاق :/28. 
وأبو عبيد في الأموال ص٥٥٤‏ من طرق أخرى . 
وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح › وله شواهد عن عمر يبه . 

(۲( أبو عبيد في الأموال ص »5٠5‏ والبيهقي ٠١7/54‏ من طريق حميد بن هلال به . 

(۳) مصنف عبد الرزاق »)٦۷/٤(‏ وابن وهب في المدونة ›)۳٠۸/١(‏ وابن حزم (5/ 
4. وحبيب مدلس وقد عنعن . 
وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني .)١١7/7(‏ 
والبخاري في التاريخ الأوسط ›)٠١٠/١(‏ والبيهقي )۱٠۸/٤(‏ من طريق شريك» عن 
أبي اليقضان» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي أنه كان يزكي أموال بني رافع - 
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(۳) ولما رواه عبد الرزاق› عن معمر» عن أيوب» عن القاسم بن 
)1( 


مقارضة فبورك لنا فيه» 
وإذا جاز استثمار أموال اليتامى» وهي مملوكة لهم حقيقة» جاز استثمار 
أموال الوقف قبل دفعها إلى المستحقين لتحقيق منافع لهم . 

١‏ - القياس على وقف الأرض المفتوحة عنوةً بقصد استثمارها وتأمين 
مورد ثابت للدولة الإسلاميّة» فقد رأى عمر عدم تقسيم أراضي العراق ومصر 
والشام بين الفاتحين» وتركها في أيدي أهلها من أهل الذمة يزرعونها بخراج 
معلوم . 

وإذا جاز للإمام وقفٌ الأراضي المفتوحة عنوة لمصلحة جميع المسلمين 
للحاجة» جاز له استثمار أموال الوقف في مشاريع إنتاجيّة» ووقفها على 
ال 


۷- العمل بالاستحسان في هذه المسألة خلافاً للقياس» فالأصل عدم 
جواز تأخير صرف غلات الوقف لاستثمارهاء إلا أنَّ الحاجةً ماسّة إلى ذلك 
في هذا العصر نتيجة لاختلاف البلاد وأنظمة العيش وأنماط الحياة» ولما 
كرتت علق لك م دا الوقن الحا ن تأ سر رازوا 0 
لسد حاجاتهم المتزايدة. 

ونوقش : تآن الايسحيان لابد أن كود مشا على :دلي أو مسوغ 
شرع 


= وهم أيتام في حيرة. 
وشريك فيه ضعف . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق .760١/5‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ (5505) بنحوه بلاغاً . 


ويمكن أن يجاب : بما سبق من الأدلة الشرعيّة على جواز استثمار أموال 
الوقف» فضلاً عن الحاجة إلى ذلك . 
أن ولى الأمر له صلاحيات في تحقيق المقاصد الشرعيّة» ومن ذلك 
ما يتعلق بمراعاة حال المحتاجين في المجتمع› وولي الأمر يملك بمقتضى 
ولايته تطوير الموارد. ظ 
أن القول باستثمار الوقف يحقق مقصود الشارع» ومراد الواقف. 
ومصلحة الموقوف عليهم› ولا يوجد ما يمنع من الاستثمار. فالمنع إنما 
كت ES‏ الوقف . 
ولأنه داخل في باب المصالح المرسلة» وهذه الوسائل تعتبر من أعراف 
هذا الْرمِن» والعرف الصحيح غير المصادم للشرع OS‏ '2؛ إذ مقصود 
الواقف الاستكثار من الأجر بزيادة النفه"" . 
٠‏ -ما يسببه ترك الاستثمار من اضمحلال الأوقاف وهلاكها لا سيما 
مع القول بعدم ادال الأوقاف» وبالمقابل فالاستثمار يحافظ على قيمه 
الترجردات وغل راس الفال الأصلى»: وهو هنا العين الموقوفة”" فالمنع 
من ذلك سبب من أعظم أسباب ضعف الأوقاف وفسادهاء ليها فى هذه 
الأزمنة التى تنوعت فيه وسائل الاستثمار وتعددت طرق الانتفاع» وزادت 


الحاجة إلى وجود مؤسسات وقفية تخدم الأمة وترعى أفرادها . 


١‏ أن الأخذ بمثل هذا الرأي فى مشروعية صور الاستثمار في جملتها 


41 اعت انما وارد الاوقاف (الأحباس) د. خليفة بابكر الحسن» المنشور في مجلة 
مجمع الفقه عدد؟١١‏ ص87 »: أحكام الأوقاف للزرقا ص١5‏ . 

(۲( بحث أثر المصلحة في الوقف لعبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه ۲٤٠٥/١‏ . 

(950) هناد الاستثمار لحردان ص »١‏ مبادئ الاستثمار لصيام ص »7١‏ ويلحق بذلك ما إذا 
كان الموقوف حقاً أو أموالاً نقدية أو نحوها من أنواع الموقوفات. 


ما دامت متفقة مع الضوابط الشرعية والاقتصادية يعود على الاستثمارات 
الوقفية تنوعا وكثرة دون أن تكون محصورة في صورة معينة» وزيادة ريع 
الوقف أمر يتطلع له الواقف والموقف عليه بشخصه أو وصفه» كما أن هذه 
الزيادة تراعي الحاجة على الوفاء بأغراض الوقف ووظيفته في المجتمه”» 
مع كون تحقيق العائد الملائم من عوامل استمرار العين الموقوفة9؟ . 

١‏ -ما يحققه الاستثمار الوقفى من مشاركة بناءه فى عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية””"» وما يحققه من وفرة 
الهان ا وتشغيل القوى العاملة وتنمية المجتمع”'' . 

۳ - أن المحافظة على الوقف واجبة» ولا يتأتى المحافظة على الوقف 
فضلاً عن إنمائه إلا من خلال استثماره. وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو وأجب . 

45 - ما يحققه الاستثمار الأمثل للأوقاف من الثقة بالأوقاف وثمرتهاء 
وقي ذلك حث ظاهر على الإنفاق فى مثل هذه الوجوه الخيرية. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثانى بالمنع من استثمار أموال الوقف بأدلة 

١‏ - قوله تعالى: إلا ألصَدَكَتٌ إَِشُقَرَةَ والمسكن وَالْعيمان علا امول 


(1):.اسكتمار موازة الأوقاف د. إدريس خليفة عدد١١‏ ص١٠.‏ 

)۲( مبادئ الاستثمار لحردان ص١١»‏ مبادئ الاستثمار لصيام کر 

(۳) صور استثمار الأراضي الوقفية فقهاً وتطبيقاً وبخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية 
إعداد د. عبد السلام العبادي ٠٠١/١‏ . 

(5) تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها د. صالح المالك ص78. 


موہ ونی رقاب لکرم وف سیل أله وان الس 
n‏ 
وجه الاستدلال: أن الآية أفادت حصر مصارف الزكاة» والقول 
بالاستثمار يخالف ذلك والوقفٌ ملحق بالزكاة. 
ونوقكن: بأن الاستثمار لتنمية هذه الأموال» فلم يكن في ذلك مخالفة 
للنص . 
؟ ‏ حديث ابن عمر وا وفيه قول النبي بي لعمر بن الخطاب 5ه : 
«إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها»» وفي لفظ للبخاري: «تصدق بأصله 
لا يباع» ا وھ ولا رکه ولكن نكن ر 
دل الحديث على منع التصرف بالوقف سواء كان ذلك بالبيع أو غيره؛ إذ 
مطلق التحبيس يقتضي ذلك المنع. 
وو n‏ الذي يعود على أصل الوقف 
بالإبطال» أما ما حقق النماء والزيادة فهو مقصود الشارع ومراد الواقف» وبه 
تتحقق مصلحة الموقوف عليه. 
أن استثمار أموال الوقف يعرضها للخسارة؛ لأن الاستثمار 
والمتاجرة ينشأ عنهما الربح والخسارة. 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول: أن استثمار هذه الأموال لابد أن يخضع لدراسات 
اقتصاديّة يتحقق أو يغلب الظن باحتمال الربح فيها دون الخسارة. 
الوجه الثاني : أن الخسارة المحتملة في استثمار الإمام أو نائبه اة 
أيضاً من قبل المستحقين» ومع ذلك لم يقل أحد بمنعهم من استثمار أموالهم . 


)١(‏ آية ٠٠‏ من سورة التوبة. 
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ورد هذا: بان المستحقين إذا استثمروا غلة الوقف» فإنّما يستثمرون مالاً 
قد ملكوه كسائر أموالهم. بخلاف ناظر الوقف”'. 

؛ - أن القول باستثمار غلة الوقف يعني عدم تملك المستحقين لهذه 
الغلة» والوقف تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة. 

وأجيب: بعدم التسليم ؛ فالتمليك يتحقق جماعياً للمستحقين فى المنشأة 
المستثمرة وريعهاء وصورة ذلك ظاهرة من خلال ما يقع في الجمعيات 

© أن غلة الوقف ملك لمستحقيهاء وعند التصرف فيه ببيع أو غيره لابدٌ 
من إذنهم كالزكاة. 

ونوقش: بان الفقهاء أجازوا للإمام أو نائبه التصرف في مال الزكاة بالبيع 
وغيوة للضرورة أن الحاجة» قال ابن قدامة: «وإذا أخذ الساعى الصّدقة 
واحتاج إلى بيعها لمصلحةٍ من كلفةٍ في نقلها أو مرضها أو نحوهما فله 
ذلك واستثمار أموال الزكاة مصلحة تجيز للإمام أو نائبه التصرف فيها 
بالبيع وغيره ". فكذا غلة الوقف. 


الإدارية. وهذا يضر بالمستحقين . 

ونوفش من وجهين : 

الوجه الأول: أن المستثمرين لأموال الوقف ملحقون بالعاملين على 
الزكاة» والعاملون على الزكاة يعطون منها. 


(4)1 :اسار امال الزكاة وما في حكمها ص١٤٠‏ . 
(۲) المغنى .)١75/54(‏ 
0 اسار أموال الزكاة وما في حكمها ص57١‏ . 


الباب الرايع: التصرف في الوقف 1 ا 


الوجه الثانى: أنه يمكن لولى الأمر أن يغطى هذه النفقات من بيت 
المال. 

أنَّ هناك فرقاً بين ولاية الإمام وولاية المؤسسات الخيرية على 

e‏ سوا اها 530 3 أنشأها واا وأذن لها الإمام بالعمل» 


5-5 وكيل عن الفقراء في قبضها من الأغنياء» ووكيل عن الأغنياء في 
را اا :أن ات ا و تفط :هذ هة فس 
لا تستطيع ضمان استيفاء حق الفقراء من هذه الأموالء» فإذا كان ذلك فمن 
باب أولى أن تكون عاجزةً عن ضمانها عند تلفها وضياعها بسبب الخسارة 
الناشئة عن استثمارهاء وهذا يُضعف جانب وكالتها"'"' . 

ونوقش: أن الهيئات والمؤسسات الخيرية إذا أنشأها الإمام لجمع هذه 
الأموال وصرفها للمستحقين» فإنها تكون بمثابة النائب عن الإمام في ذلك. 
فولايتها كولاية الإمام. أما الهيئات الخيرية غير المخوّلة في تلقي هذه 
الأموال من الناس وصرفهاء فهي لا تنوب عن الإمام» وإنما هي وكيل عن 
فقط . 


4 - وقد يعلل بأن في المنع منه إيصاداً للباب الذي يولج منه إلى 
الاعتداء على الأوقاف بحجة تنميتها واستثمارها. 

ونوقش: بأن إغلاق الاستثمار مطلقاً يؤدي إلى الحالة نفسها من فساد 
الأوقاف وذهابهاء فكان القسط أن يصار إلى الاستثمار المحقق 
١‏ | 00 


0 امار أموال الركاة لعسى :رة صن ا 
6 استثمار الوقف ص .١ 1١‏ 
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٩‏ - أن مقتضى مراد الشارع هو الدوام والاستمرار» والقول بالاستثمار 
يخالف ذلك . 

ونوقش: بأن مقصود الشارع يتحقق بالاستثمار الأمثل للوقف؛ إذ به 
يحصل الدوام» وتتحقق مصلحة الوقف. 
الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ مشروعية استثمار أموال الوقف بالضوابط الآتية 
وبها يجاب عن كثير من أدلة المانعين ويحتاط بها للوقف» وتظهر مصلحة 
الوقف والموقوف عليه. 

ضوابط استثمار الوقف: 

لاستثمار الوقف ضوابط شرعية لابد من مراعاتها : 

١‏ - أن يكون استثمار الوقف مشروعأء وذلك بأن لا يحتوي على أمر 
محرم كالربا أو غيره من المعاملات المحرمة» وأدلة هذا ظاهرة. 

۲ - أن يكون مما يحقق المصلحة الراجحة» أو يغلب على الظن تحقيقه 
له" . 

۳- أن تكون صيغ استثمار الوقف مأمونة المخاطر لا تذهب بأصول 
الوقف وأمواله”" . 

5 - أن لا يكون ال والشيراءع ن فاخ . 

ه ‏ السعي إلى تحقيق أعلى مستوى من الأرباح» والموازنة بين المخاطر 


000 قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )١1١/5( ٠٤١‏ في الدورة الخامسة عشر بمسقط ص٤٠‏ . 

(۲) الشخصية الاعتبارية للوقف لموسى البورسعيدي ص”45.» استثمار أموال الوقف للعمار 
ص44 قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ۲/ ۸۹. 

)۳( أحكام الوقف للكبيسي ۲/ ١۹‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )٠١/١( ٠١١‏ ص ٠٤‏ . 

. 501/7 مطالب أولي النهى‎ ٠٤٤/١ فتح القدير 2579/5 فتاوى السبكي‎ )٤( 


والأرباح» وأن تسبق المشاريع الوقفية الكبيرة دراسات مستوفية من 


متخصصين تتعلق بالجدوى الاقتصادية للاستثمار» ويتبعها تقويم دوري لكل 


١2. 1‏ 
صيغة استثمارية” 0 


5 - أن تستثمر الأموال الوقفية فى موجودات قابلة للتنضيض”" بشكل 
سريع إذا اقتضت حاجة الموقوف عليهم بصرفها لهم . 

۷- أن يكون الاستثمار صادراً ممن له ولاية النظر كالحاكم ونوابه 
والناظر» لكن بعد إذن الحاكم ما لم يكن ضرورة كالاستثمار بالعمارة لعين 

٠ CE GEG : 55‏ 
الوقف الذي هو ضرورة لبقائها "". 

8 مراعاة شرط الواقف وتحقيقه إلا عند وجود المصلحة الشرعية» كما 
حرر فى مبحث شرط الا 

1 أن لا توجد وجوه صرف عاجلة للأوقاف لسد احتياجات الموقوف 


ع 


)000( استثمار الوقف لسالم آل راكان ض 7 621١5‏ الشخصية الاعتبارية للو قف ص٦۰۷‏ الوقف 


الإسلامي منذر قحف ص۲۲۳ . 

(۲) التنضيض هو: تصيير المتاع نقداً ببيع أو معاوضة. 
ينظر : معجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد ص٣٦۲٠‏ . 

(۳) ينظر: استثمار الأموال الواجبة حقا لله تعالى لصالح الفوزان ص۰۳۸۳ وينظر: 
التوصيات التي انتهت لها الندوة الثالئة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت في 
المدة بين 4 4 جمادى الآخرة 51١اه.‏ 

(4:) وقد أشاروا إلى الاستعذان حال الاستبدال» وهو من أنواع الاستثمار. 
وينظر: فتح القدير ۲۲۸/١‏ تحفة المحتاج 25 کشاف القناع 6 . 

. ١79 أساليب استكثمار الأوقاف وأسس إدارتها ص‎ )٥( 

() الشخصية الاعتبارية للوقف للبورسعيدي ص۰41 استثمار أموال الوقف للعمار 


.٠١١ ص‎ 
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٠‏ - عمارة الوقف مقدمة على الصرف إلى المستحقين؛ لأنها سبيل 
OIE‏ ظ 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: المراد بصندوق الاستثمار: 

صندوق الاستثمار: «وعاء مالى تكونه مو سسة مالية متخصصة دات دراية 
وخبرة في مجال الاستثمارات كالمصارف أو شركات الاستثمار» وذلك 
المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع» . 

وقيل : بأنه : «برنامح استثمار مشترك ينشئه المصرف المحلي بموافقة من 
بالمشاركة جماعياً في نتائح أعمال البرنامج». وتتم إدارته من البنك مقابل 
أتعاب محددة» . 

وا سق ا أهم ما يميز الصناديق الاستثمارية هي الاستثمار 
بشكل جماعي» وفي وعاء واحد مع التنويع في أدوات ال شهار 


(1) بدائع الصنائع ۲۲٠/١‏ التاج والإكليل 759/17» أسنى المطالب »٤۷١/۲‏ كشاف 
القناع 2777/5 أحكام الوقف للکبیسی ۱۸۸/۲ . 


DES 7‏ 
الباب الرايع: التصرف فى الوقف ) ا 


وصندوف الا شهار الوقفي هو : «وعاء يتم فيه تجميع الصدقات الوقفية 


النقدية مهما كانت قليلة من مساهمين متعددين تشرف عليه إدارة متتخصصة 
تقوم بوظيفة ناظر الوقف ليتم استثمار هذه الأموال والصرف من ريعها على 
الجهات التي حددها الواقفون»"''. 
المسألة الثانية: صور استثمار الوقف في صناديق الاستثمار: 

الصورة الأولى: استثمار الوقف في صناديق الاستثمار عن طريق إنشاء 
هذه الصناديق ابتداء لغرض محدد. فالوعاء والأغراض والمصارف واحدة» 
TT‏ راخدا أو معدا : 

الصورة الثانية: استثمار الوقف في هذه الصناديق عن طريق إنشائها 
كوعاء تجمع فيه الأوقاف لتستثمر› وليصرف ريع كل واقف فيما حدد له من 
مصارف» فهو في هذه الصورة وعاء استثماري واحدء وواقفون متعددول» 
وأغراض وقفية متعددة كذلك . 

فهو صورة من صور توحيد الأوقاف» وقد أفردت هذا الموضوع في 

الصورة الثالثة: أن يتم استثمار الوقف في صناديق الاستثمار عن طريق 
مشاركة الوقف بفاضل ريعه»ء أو ما خصص منه للاستثمار في هذه 
ال 

فهو صورة من صور المضاربة في أموال الوقف» وقد سبق بيانه . 
المسألة الثالثة: حكم استثمار الوقف في صناديق الاستثمار: 


يجوز استثمار الوقف عن طريق الصناديق الاستثمارية الوقفية؛ لما 


() ينظر: الصيغ الحديثة للاستثمار الوقفى 2١١517‏ واستثمار الوقف ص۲۷" . 
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تتضمنه من مصالح ظاهرة للوقف والموقوف عليهم. وذلك عبر شخصية 
اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة للصندوق الوقفي» وإمكان المساهمة الجماعية 
في إنشائهاء ولما ذكرته من الأدلة على مشروعية تثمير أموال الوقف . 

وقد جاء في قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث «قضايا مستجدة 
واف شرعي : إن الوقف الجماعي من صور التعاون على البر والتقوى. 
والصناديق الوقفية من صوره»”. 


2 و و 


| المطلب الرابع 
| استثمار الوقف ق الا ستصناع 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الاستصناع في اللغة والاصطلاح: 

الاستصناع استفعال من صنع» فالألف والسين للطلب» يقال: استغفار 
لطلب المغفرة» والصنع: بالضم مصدر قولك صنع إليه معروفاً وصنع به 
فوا ا ا والصناعة ‏ بكسر الصاد ‏ : حرفة الصانع» 
واصطنعه: اتخذه. قال تعالى : «واصطتعتك قى . 


)١(‏ ينظر: القرار الثاني والثالث من الضوابط الشرعية» والقانونية للوقف الجماعي. قرارت 
منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث» قضايا مستجدة وتأصيل شرعي» المعقود في المدة 
٠ - ١‏ ربيع الثاني ۲۸٤١ه‏ بالكويت» مصور من الأمانة العامة للأوقاف غير منشور ` 
ص١»‏ استثمار الوقف / أحمد الصقيه ص١77.‏ 

(۲) مختار الصحاح ص١77.‏ 

9 اه 2١‏ من "شسووة له 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


قال ابن منظور: «ويقال: اصطنع فلان خاتماً؛ إذا سأل رجلاً أن يصنع 
OE‏ 

واستصنع الشيء : دعا إلى صنعهء فالاستصناع لغة: طلب الفعا". 

وفي الااصطلاح: اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستصناعء 
ويرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة الاستصناع وتكييفه . 

حيث أدخله الجمهور ضمن السلمء أما الأحناف فعدوه عقداً مستقلاء 
لكنهم اختلفوا في تعريفه› ومرجع ذلك الاختلاف إلى إدخال بعض القيود أو 
إخراجهاء ومن تلك التعريفات : 

قال الكاساني : «هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل»”“. 

وقال ابن الهمام: «الاستصناع: طلب الصنعة» وهو أن يقول لصانع 
خف أو معب أو أوالق الشفر: اصنع لي خفاً طوله كذا سه كذاء أ 
دستاً أي: برمة تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا بكذاء ويعطى الثمن 
ال أولاً يعطي شيعاً فيعقد الآخر معه» . 

وقال السمرقندي: «هو عقد على مبيع في الذمة» وشرط عمله على 
الصانع»”” . 

وفي مجلة الأحكام العدلية: «مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل 
rT‏ 


. ۲۰۹/۸ لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب ۸ »۲٠۹/‏ مختار الصحاح ص١۷"‏ القاموس المحيط ٠٥٤/١‏ . 
(۳) بدائع الصنائع 0 . 

)0( فتح القدير ١٠١/۷‏ . 

."757/7 تحفة الفقهاء‎ )٥( 

. 07/7 قضاء المظالم في الفقه الإسلامي‎ )١( 
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ويمكننا أن نقول : إن الاستصناع هو: «عقد على مبيع في الذمة شرط فيه 
) . 1 4 
ودليله : 


0" ما رواه البخارى وسح ابن E‏ عن عبد الله بن عمر 
كنا أن النبي كله ية : اصطنع خاتماً من ذهب. وجعل فصه فى بطن كفه إذا 

لبسه» فاصطنع الناس خواتيم من ذهب» فرقي المنبرء فحمد الله» وأثنى 
عليه فقال : اإنق كنت اصطنعته . وإنى يه ألبسه») فنبذه» فل الناسع قالت 
جويرية: ولا اڪ إلا قال: (فى يذه الم 

وجه الدلالة: أن النبي يي استصنع خاتماً من ذهب» ففيه مشروعية 
الاستصناع» وأما إلقاؤه له فلآنه كان من الذهب وقد حرم على الرجال التزين 
به» بدليل أنه اتخذ بعد ذلك خاتماً من فضة . 

(0575 ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم سهل قال: 
أرسل رسول الله َة إلى فلانة ‏ امرأة قد سماها سهل -: «مري غلامك 
0 د ا إذا سس ام من 
ا 02 

وجه الدلالة: أن النبى عة طلب من المرأة أن تأمر غلامها بصنع المنبرء 
فدل على مشروعيته . ظ 


(0) بيع المرابحة بحة للشيخ بكر أبو زيد ص5 . 

(۲( صحيح البخاري ‏ كتاب الجمعة : باب الطيب للجمعة (08105), ومسلم ‏ كتاب 
اللباس والزينة : باب في طرح خاتم الذهب .)٥٥۹٤(‏ 

(*) صحيح البخاري في الصلاة : باب الجلوس على المنبر عند التأذين »)۸۷١(‏ ومسلم 
في المساجد : باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة .)٥٤٤(‏ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


ونوقش : باحتمال أن يكون صناعته على سبيل التبرع لا على سبيل 
التعاقد. 

۳ أن التعامل من غير نكير على مر العصور في المباني والأحذية 
والأثاث ونحوهاء وهر ضف إجماعا اا 

ونوقش: بعدم التسليم للإجماع» بدليل مخالفة جمهور العلماء للقول 
بمشروعية الاستصناع . 

٤‏ أن حاجة الناس إلى الاستصناع كبيرة» وفي الشرع مراعاة لحاجات 
الناس بل هو من مقاصده؛ لما في ذلك من التيسير عليهم والرفق بهم» كما 
ا 

ونوقش : بأن الحاجة تندفع بما أباحه الله من العقود» كالسلم. 

وأجيب : بأن الحاجة إلى الاستصناع كبيرة» وقد سبق بيان شيء من 
لكا وف تاك ضرر بالمسلمين» فليس كل ما يباع جاهزاً مناسب» بل ليس 
كل ما يحتاجه المرء يجده جاهزاًء خاصة وأن الباعة لا يصنعون ما يقل 
شراؤه؛ لما فى ذلك من الخسارة بكساد البضاعة وعدم وجود مشتر لها 
e‏ وهذا اي أما ل دكا 5 المجتمع 

قال الكاساني : «فيه معنى عقدين جائزين وهو e‏ والإجارة؛ لآن 
السلم عقد على مبيع في الذمة. واستئجار الصناع يشترط فيه العمل» و 
ال غل معت تليق ا انس 


(۱) بدائع الصنائع 7/5 . 


50 ْ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا احج 020 


والمراد باستثمار الوقف في الاستصناع: أن يقوم الوقف باستثمار أصوله 
أو إيراداته بهذا العقد بطريقتين اثنتين هما : 

الطريقة الأولى : أن يقوم باستثمار أصوله بصفته مستصنعاً وهذه الصورة 
هئ "الاشهن فى ضور الاسعمار الوقفي بصيغة الاستصناع. وذلك بأن يكون 
الواقف طالباً للاستصناعء فيتم الاتفاق بين إدارة الوقف وجهة ممولة تقيم بناء 
على أرقن الوقفنة على أن تخر إدازة الأر قاف بناء على اتفاق مسبق بثمن 
مؤجل على أقساط سنوية أو شهرية» والغالب أن تكون أقل من الأجرة 
المتوقعة من تأجير ال وهو على هذا من صيغ استثمار الوقف باعتبار 
الوقف طالباً للتمويل الذي يحقق الغبطة له. 

الطريقة الثانية : أن يقوم الوقف باستثمار إيراداته بصفته صانعاً يطلب الربح 
عن طريق عقد الاستصناع» فيكون الوقف هنا ممولاً باعتباره صانعاً» واختيار كون 
المؤسسة الوقفية مستصنعاً أو صانعاً يتم وفقاً لقدراتهاء وما يحقق مصالحها. 
المسألة الثانية: حكم استثمار الوفف في الاستصناع: 
الفقه الإسلامى أن التعاقد على إنشاء المبانى بمثل هذه الصيغة استصناع 
مشروع» وفد جاء في قراره رقم ۲۷ بشأن عقد الاستصناع : (إن مجمع 
الفقه الإسلامى بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع: عقد استصناع. وبعد استماعه للمناقشات التى دارت حوله» 


() ينظر: أساليب استثمار الأوقاف ص184١.‏ استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديئة 
للدكتور علي محيي الدين القره داغي. العدد ١‏ ج١‏ ص١44»‏ تنمية موارد الوقف 
والمحافظة عليه د. العياشي فداد ص58» الصيغ المعاصرة لاستثمار الوقف وأثره في 
دعم الاقتصاد للدكتور راشد أحمد العليوي ١٠٤١/۲‏ . 

)۲( ينظر: الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه ص54 86؛ صيغ تمويل الأوقاف 
الإسلامية للأستاذ محمود أحمد مهدي ص7١.‏ استثمار الوقف / أحمد الصقيه ص .۳۳٠١‏ 


ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود 
والتصرفات» ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة» وفي 
فتح مجالات واسعة للتمويل» والنهوض بالاقتصاد الإسلامي فرر: 

- إن عقد الاستصناع  وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة‎ ١ 
. ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط‎ 

- يشترط في عقد الاستصناع ما يأتي : 

أ بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. 

دن يعد فيه الع ظ 

 *‏ يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله. أو تقسيطه إلى أقساط 
معلومة لآجال محددة. ) 

٤‏ - يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق تفق عليه 
العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. 

وجوب الأخذ بما ورد في الضوابط المتعلقة باستثمار الوقفاء ومما 
ا 

تحقق المصلحة الراجحة للوقف في عمارة ممتلكاته عن طريق 

Ko‏ وذلك بأن لا يوجد فاضل ريع يمكن تمويل الوقف من خلال 
لعمارة ذاته في الصورة الأولى التي يكون الوقف فيها مستصنعاً . 

؟ ‏ أن لا يكون في الإقدام على الصورة الثانية ما يلحق الضرر 
بالموقوف عليهم» أو حاجتهم العاجلةء ولذا فلا تمول الصورة الثانية إلا 
بفاضل ريع الؤفقية أو كا خصيض E‏ 


)١(‏ استثمار الوقف د. الصقيه ص ه60". 


المطلب الخامس 


بيع المرابحة: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح 
معلوم بينهماء ويسمى أيضاً (بيع السلم الحال). 

والمراد هنا : بيع المرابحة للآمر بالشراءء وله صور”" : 

الصورة الأولى: وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر 
مسبق لمقدار الربح . 

وا ا المي ,لتر يللد معدي ی إلى ارد 
ويقول: اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو 
معجل بربح» أو سأربحكم فيها . 

للعلماء قولان: 

القول الأول: الجوازء وهو قول أكثر المتأخرين؛ وذلك لأنه ليس في 
هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت 
السلعة فلا ضمان على العميل» فالبنك يخاطر بشراء السلعة لنفسه وهو على 
غير يقين من شراء العميل لها بربح» فلو عدل أحدهما عن رغبته» فلا إلزام 
ولا يترتب عليه أي أثرء فهذه الدرجة من المخاطر هي التي جعلتها في حيز 
الجواز. 


)1١(‏ زاد المعاد 556/5؟. 
(۲( المرابحة للآمر بالشراء ص .٠١‏ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 50 


وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (۲ء ) بشأن الوفاء بالوعد 
والمرابحة للآمر بالشراء: «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على 
البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد والمرابحة 
للآمر بالشراء واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر: 

أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في 
ملك المأمور» وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز» طالما كانت 
تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم» وتبعه الرد بالعيب الخفي 
ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم› وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه). 

القول الثاني: عدم الجواز» وهو قول شيخنا ابن عثيمين . 

حجته : أنه حيلة على الريا . 

الصورة الثانية: وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع ذكر 
مقدار ما سيبذله من ربح . ) 

وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو 05006 فيذهب 
الى المضرف:ويقول: اد شتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن 
مؤجل أو معجل» وسأربحكم ET RTE‏ 

فكلام ابن رشد أنها من العينة ا ر و سلف ي 

الصورة الثالئة: وتنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين مع 
ذكر مقدار الربح. 

وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة 
ميقا الت اهت إل المغيرك» ركان على أن ع اله ا 
بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك» ويلتزم العميل بشرائها من 


. ٤١ص وانظر: بيع المرابحة للأشقر‎ 2578 ٥۳۷ /۲ المقدمات‎ )١( 
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المصرف بعد ذلك» ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقداراً 
وأجلاً وربحاً . 
فهذه حكمها البطلان والتحريم فهي آخية القرض بفائدة؛ وذلك للأدلة 


١‏ - أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف مربح قبل أن 
E‏ حقيقياً» وتستقر في ملكه. 

؟ - عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان 
ما ليس عنده. 

وبيع المرابحة للآمر بالشراء هو واحد من تلك الصيغ التي يمكن استثمار 
الوقف النقدي عن طريقهاء وللحكم على استثمار الوقف بالمرابحة للآمر 
بالشراء لابد من التقديم هنا ببيان معناها لدى الفقهاء. 

واستثمار الأوقاف في المرابحة للآمر بالشراء يراد به هنا أن يكون 
الوقف بإيراده هو من يقوم بعملية شراء السلع» ثم بيعها وفقاً لعقد المرابحة 
ليفيد من هذه الزيادة المتفق عليه» فيكون هو الممول سواء لجهات حكومية 


أو خيرية أو تجارية. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


بيع التقسيط هو: عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقاً على 
أجزاء معلومة في أوقات ا 

وذلك بأن تشترى السلعة بالنقد الموقوف» ثم تباع بأكثر من الثمن الحال 
على أقساط منجمة. 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه رقم (01/ 5/7) بشأن البيع بالتقسيط : «إن 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع 
بخصوص موضوع : البيع بالتقسيط › واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر : 

١‏ - تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» كما يجوز ذكر 
ثمن المبيع نقداء وثمنه بالأقساط لمدد معلومة» ولا يصح البيع إلا إذا جزم 
العاقدان بالنقد أو التأجيل» فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن 
لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد ا 

؟ لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط 
مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل» سواء اتفق العاقدان على نسبة 
الفائدة أم وها E‏ 


. ٣٤ص بيع التقسيط وأحكامه لسليمان بن تركي التركي‎ )١( 
. ٤٤۷ص‎ ١ج‎ 5 مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد‎ 2,0 


من صور استثمار الوقف النقدي تثميره بالبيع بالسلم: 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف السلم لغة واصطلاحاً: 
0 في لغة العرب: الإعطاء والتّسْلِيف”'"' يُقال: أَسْلَّم النّوب للكيّاط ؛ 
عا اة 


ال المترزي: «أسلم في ليره ي: أسلف» من الككم» واصله: شك 


۲ .. 6خ‎ ٠ 
ان ف لكلل‎ 


3 
3 
5 
: 
Ê‏ 
ع م 


وفي الاصطلاح: : بيع موصوف في الأ 
المسألة الثانية: مشروعية السلم: 
وثرتت مشروعية عمل د الم 5059 ١‏ 0 


س ر 


3 
TE و‎ 


(۱) لسان العرب» مادة «سلم»ء الزاهر١/‏ 2711 المطلعم ص۲٤۲‏ . 
(0) المغرب للمطرزي ٤١١/١‏ . 


)۳( من آية ۲ من سورة البقرة. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 0 


(55) ل عباس وا : «أشهد أ أن ا المضمون إلى أجل 


0 الله في كتابه وأذن فيه» > ثم قر قرأ هذه الآية)”''. 


ووجه الدلالة في الآية الكريمة: أنّها أباحت الدَّينء والسَّلّم نوع من 


(۲۹۷) روى البخاري ومسلم من طريق أبي المنهال» عن ابن عباس وب 
قال : قدم النبي كل المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث» فقال: ١‏ 
اسلف في شيء» ففي كيل معلوم» ووزن معلوم. إلى أجل معلوم)”'' . 

فدل الحديث على إباحة السَلّم» وعلى الشُّرُوط المعتبرة فيه. 

(7514) وروی البخاري من طريق محمد بن ابي مجالد» قال: أرسلني 
أبو بردةء وعنبد الله بن شذاد إلى عبد الرحمن ؛ بو اتاک وعبد الله بن أبي 
أوفى» فسألتهما عن السلف» فقالا : «كنا نصيب المغانم مع رسول الله کل 
فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم» فنسلفهم في الحنطة» والشعير» والزبيب» 
إلى أجل مسمى» قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ١‏ 
كنا اليه عن للم 


)١(‏ علقه البخاري في كتاب السلم : باب السلم إلى أجل معلوم. 
وأخرجه موصولاً الشافعي في الأم ۳/ 28١68٠‏ وفي المسند 218 2114 ومن طريقه 
البيهقي في الكبرى »)١9/5(‏ وفي المعرفة (۸/ ۱۸۳)» والطبراني في الكبير (۲٠/١٠۲)ء‏ 
والحاكم في المستدرك (؟2)587/1 وعبد الرزاق (۸/ 5)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(077/0).» وابن أبي حاتم (7/ 420515 والطبري في التفسير (5/ 45 ط. شاكر) . 
وصححه الحاكم . 

(۲) صحيح البخاري ‏ كتاب السلم : باب السلم في الموزون »)۲٠٠١(‏ ومسلم في 
المساقاة : باب السلم .)55١1(‏ 

(۳) صحيح البخاري في الجمعة : باب الطيب للجمعة (55514). 
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وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
ل ا ل ان 
المسألة الثالثة: حِكمَة مشروعيّة الشَّلَّم: 

إن عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة» ومن هنا كان في إباحته رفع 
للحرج عن الناسء فالمزارع مثلاً قد لا يكون عنده المال الذي ينفقه فى 
إصلاح أرضهء وتعهد زرعه إلى أن يدركء ولا يجد من يقرضه ما يحتاج إليه 
الحصول على ما يحتاج إليه من المال» وإلا فاتت عليه مصلحة استثمار 
أرظيةة وكان في حرج ومشقة وعنت » فمن أجل ذلك أبيح السلم . 

وقد أشار إلى هذه الحكمة ابن قدامة في المغني حيث قال: «ولأن 
المثمن في البيع أحد عوضي العقد» فجاز أن يثبت فى الذمة كالثمن» ولأن 
بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة 
على أنفسهم وعليها لتكمل» وقد تعوزهم النفقة» فجوز لهم السلم ليرتفقواء 
ويرتفق المسلم بالاسترخاض)”. 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: «وأما السلم فمن ظن أنه على 
خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبي كَلِة: «لا تبع ما ليس عندك» فإنه 
بيع معدوم» والقياس يمنع منه» والصواب أنه على وفق القياس» فإنه بيع 
المنافع في الإجارة» وقد تقدم أنه على وفق القياس» وقياس السلم على بيع 
منها على غرر. فين افد الان ضبوزة ومعتي: وقد فطر الله العقلاء على 


E N O 
.٠٠٤/٤ (؟) المغني لابن قدامة‎ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له» وبين السلم إليه في 
مغل مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه» فالجمع بينهما كالجمع 
بين الميتة الد والريا والبيع»”'". 
المسألة الرابعة: استثمار الوقف بالسلم: 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 849/١/د4‏ بشأن السلم 
وتطبيقاتها المعاصرة ما نصه: «يعد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات 
كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي» وفي نشاطات المصارف الإسلامية من 
حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة؛ ولهذا تعددت مجالات 
تطبيق عقد السلم» ومنه ما يأتي : 

١‏ - يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة» حيث يتعامل 
المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في 
الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها 
إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم. فيقدم لهم بهذا التمويل نفعاً بالغا 
ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم . 

؟ - يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي» 
ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة. 
وذلك بشرائها سلماًء وإعادة تسويقها بأسعار مجزية. 

۴ يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين 
الزراعيين والصناعيين؛ عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة 
معدات وآلات ومواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض 
منتجاتهم › وإعادة تسويقهم. 

وع هنا نكر انار ال ف ادى عن طرق اننبا هرا كز وال 


Te O) 
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وبيوت استثمار تخدم مؤسسة الوقف لاستثمار أمواله الموقوفة بضوابط 
الابيعما و الما 


6 36 35 
< للج | مد 2 2 2 ” 
ش استثمار الوقف بالإجارة التمويلية 
a‏ ووب STII AE SIT‏ 


المراد باستثمار الوقف في الإجارة التمويلية : أن تؤجر الأوقاف عقارها 
لمدة طويلة بأجرة سنوية محددة ليقيم المستأجر عليها بناء يعود ملكه بعد 
انتهاء مدة الإجارة للعقار الموقوف. 

ولاستثمار الوقف بالإجارة التمويلية صورتان هما : 

الصورة الأولى: أن تقوم إدارة الوقف بتأجير أرض الوقف مدة طويلة من 
الزمن بأجرة سنوية محددة على أن يقيم المستأجر بناء على أرض الوقف 
ليستفيد منه طيلة مدة الإجارة» وتكون أجرة الاأرض ا عادر 
كانه لضيرين نئؤة الناء فيك افيا فده الأحارة: 

الصورة الثانية : إجارة المعدات لمشروع تقيمه إدارة الوقف على أرضهاء 
وذلك عندما تجد إدارة الوقف نفسها محتاجة إلى آلات ومعدات لاستثمار 
أرض تمتلكهاء فتلجأ إدارة الوقف إلى جهة ممولة تتولى شراء هذه المعدات 
وتأجيرها لها إجارة منتهية بالتمليك . 

الضوابط التي يجب التنبيه إليهاء والتأكيد عليها : 

- أن يكون مثل هذا العقار محققاً الغبطة للوقف والعين الموقوفة. 


. ٤٥١ص ينظر: استثمار الأوقاف‎ )١( 


الباب الرابع: التصرف في الوقف | 


۲ ۔ يجب إجراء الدراسة اللازمة فيما يتعلق بالہناء» ومدى إمكانية 
الانتفاع منه ومن قيمة الأجرة» وتفادي مخاطر التقادم. 


۳ أنه عندما يمكن للوقف إنشاء البناء من فائض ريعه لا يلجأ لهذه 
الضوزة؛ اخ هذا أن مر الو فق من ال ره . 


المطلب التاسع 


لمكا والمزارعة, والمغارسة ق مال الوقف ) 


تعريف المساقاة: «وهي أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه 
وعمل سائر ما يحتاج إليه بجر ء معلوم له من الثمرة» وسميت مساقاة؟ لآنها 
مفاعلة من السقى؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجتهم إلى السقي لكونهما يسقون 


من الا فت يا 


وأما المزارعة: فهي «دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع 
نديد 7 ٠‏ 
وعليه فالمساقاة والمزارعة في مال الوقف يعني دفع العين الموقوفة لمن 
VS‏ بالسقاية أو أرضها بالزراعة» وكل ما تحتاج إليه بجزء مشاع 
و 
MeL‏ المساقاة والمزارعة؛ 


(۱) ينظر: استثمار الوقف ص۳۸۸ . 
(۲) الشرح الكبير .)٥٥٤/٥(‏ 

(۳( المغني (7/0١8ه).‏ 

. ۲٥۹ص ينظر: استثمار الوقف‎ )٤( 
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إذ قد توجد الأرض» ولا يمكن رعايتها واستثمارها إلا بالاتفاق مع جهة 


اخرى . 


وأما المغارسة: 


فهي: أن يسلم أحد الأطراف الأرض لآخر ليغرسها من عنده» والشجر 

ومنه يمكن لإدارة الأوقاف أن تتعاقد مع من يقوم بغرس الأشجار 
المثمرة على أرضي الأوقاف على أن لا يكون له الحق فى اقتناء الأرض› 
وإنما استغلالها لمدة طويلة جداً: 

١‏ - تكون الأرض من إدارة الأوقاف والغرس من المتخصص فى ذلك 
على أن يكون لكل من الأطراف ما يلى : ظ 

إكارة الأوقات تعى N‏ الفوفرنة »:وتاعة جروا يه 
الاتوجان المت 

ه يعطى للغارس جزء من الأشجار المثمرة وحق استغلال الأرض بعقد 
طويل الأجل. يعطي له الأولوية في تجديده على أن يكون المقابل غرس أو 
رعاية الأشجار على أرض الوقف . 

ع كون ار والأشجار والعتاد من إدارة الأوقاف» ويكون العمل 
بأجرة من المتخصص في الغرس على أن لا يكون له الحق في الثمر 
والأرض» وإئما يكتفي بالأجرة فقط. 

”و تون الأرضن ميق و وی ود سبي مي 
والأشجار من الدولة» والعمل من المتخصصين في الغرس ليكون الناتج 
موزعا بين الأطراق المتشاركة ف الأشجان؟ لح ار ذاقنا ا 


1 كن : 
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لإدارة الأوقاف» بينما تقسم الأشجار الممنوحة من الدولة بين المساهمين 
بالعتاد والعمل اق ا الانتجاد قادزة على دار 


يراد بالمشاركة المتناقصة: ما يكون من مشاركة يعطي الممول فيها الحق 
لشريكه في الحلول محله في ملكية المشروع؛ إما دفعة واحدة أو على 
ا و 

وهي مشاركة متناقصة بالنسبة لمن يخرج من المشاركة ببيع نصيبه حيث 
رضي بإنقاص ملكه في رأس المال تدريجياً حتى يتنازل عن ملكيته للمشروع 

كما تسى كذلك بالمشاركة المنتهية بالتمليك: 

والفرق بين هذا العقد والإجارة المنتهية بالتمليك: أن من منع الإجارة 
المنتهية بالتمليك لاحظ وجود الغبن والغرر» والمشاركة المتناقصة لا تتضمن 
ذلك؛ إذ إن المستأجر عندما يتخلف في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يخسر 
السلعة ولو في آخر قسطء أما في المشاركة المتناقصة فإن ملكية الشريك باقية 


)١(‏ مؤتمر الأوقاف الثالث / الجامعة الإسلامية. 

(0) ينظر: المشاركة المتناقصة وصورها للشاذلي» مجلة مجمع الف "عد ١۴‏ ةاون 
المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد» مجلة مجمع الفقه. عدد 0۱١/۲ ١‏ 
المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة لعبد السلام العبادي» مجلة مجمع 
الفقه» عدد ۱۳ ۳۳/۲ . 
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في الجزء الذي لم يشتر بعد. وتزداد حصته في المشروع كلما دفع للممول 
قيمة حصته التي تنازل عنها”'"' . 

حكم المشاركة المتناقصة : ظ 

لقد جوز العمل بهذه الصورة من صور المشاركة من حيث الأصل في 
كثير من المجامع العلمية والمؤتمرات» والندوات المتخصصة» وكذا لدى 
دور الفتوى وهيئات المصارف الإسلامية؛ قياسا على شركة المضاربة من 
أحكام”'"'. 


إلا أن هذا العقن السات كنا سيق ارق عفد الشركة ند الفا 
في شيء من شروطه» حيث إن الشراكة في هذا العقد غير مستدامة» وهو عقد 
مركب من عقدين هما: الشركة.ء والبيع» ومما ينبه إليه من الشروط لمشروعية 
هذا العقد: 

-١‏ لابد من وجود الإرادة الفعلية للمشاركةء وأن يتحمل جميع 
الأطراف الربح والخسارة أثناء مدة المشاركة. 

؟ > أن لاايعظمن العقد فرط فض رة الشتريك إلى «العمول كان 
حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من الأرباح؛ لما في ذلك من 
E‏ ْ 

حكم استثمار الوقف بالمشاركة المتناقصة : 

الصورة الأولى: أن يكون الوقف مشاعاً يملكه الوقف مع شريك آخرء 
فيتم شراء نصيب الشريك ليكون العقار أو المشروع مملوكاً بالكامل للوقف. 


.٠٠٠١/۲ الخدمات الاستثمارية فى المصارف‎ )١( 
.٠0١8/؟”ج‎ ٤ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» عدد‎ (۲) 
“المشاركة المتتاقضة للد تون نزيه حماد ص۲۲٥٠ المشاركة المتناقصة للدكتور العبادي‎ ©7 


ص 9 7ه : 
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الصورة الثانية : سماح الوقف لغيره بالتمويل له بصفته مشاركاً مع شرط 
شراء الوقف من شريكه نصيبه من هذا المشاركة؛ لتعود ملكية المشروع 
بالكامل للوقف . 

الصورة الثالثة: الاستثمار بالفاضل من ريع الوقف» أو ما خصص لذلك 
منه عن طريق المشاركة المتناقصة ليخرج بالربح الآمن من خلالها بوصفه 
ممولاً مع الاتفاق على نسبة ما يستحقه من الربح . 

الصورة الرابعة: استبدال الوقف» وذلك من خلال إدخال شريك لإنشاء 
مشروع في أرض الوقف ليتم استبدال ملكية الوقف لهذا العقار بنقد منجم 
على مدد بقدر الربح المحدد على أن ينتهي في مدة محددة» فهو على هذا 
صورة من صور الاستبدال. 


قال ابن فارس: «السين والهاء والميم أصلان أحدهما يدل على تغيير في 
لون» والاخرغلن حظط ونصيب وشيء من ا 

وفي الاصطلاح : صكوك تمثل نصيباً مشاعاً في رأس مال الشركة قابلة 
ا ا قوم ا 
)١(‏ مقاييس اللغة» مادة (سهم). 


(۲) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص48 » المعاملات المالية المعاصرة 


: ١1١ ص‎ 
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ويعرف السهم بالقانون التجاري: بأنه صك يمثل حصة شائعة في رأس 
مال شركة المساهمة. 


وللأسهم عدد من الخصائص من أبرزها: 

١‏ - أنها متساوية القيمة. 

۲ - أنها قابلة للتداول وفق القيود المنظمة لذلك. 

۴ - عدم قابلية السهم للتجزئة في مواجهة الشركة» فإذا تملك السهم 
أشخاص متعددون» وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في 
استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركة. 

؛ - المسؤولية المحدودة للمساهم» فلا تتجاوز مسؤوليته قيمة ما يملكه 
من قيمة الشركة . 
التكييف الشرعي للأسهم: 

اختلف المعاصرون في حقيقة السهم وأثره في ملكية المساهم 
لموجودات الشركة على أقوال : 

القول الأول: أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة» ومالك 
السهم يعد مالكاً ملكية مباشرة لتلك الموجودات. 

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي . 

وحجته: القياس على شركة العنان» فالشريك يملك حصته من 
موجودات شركة العنان. 

القول الثاني: أن السهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشركة» ومالك 
السهم لا يملك تلك الموجودات. 


0090 معجم مصطلحات الاقتصاد ص۹۸٤‏ ۰ إدارة الاستثمارات ص ۱۸۰ . 


وحجته: اعتبار النظرة القانونية التي تميز بين ملكية الأسهم» وملكية 
موجودات الشركة. 

القول الثالث: أن السهم ورقة مالية يمثل حصة شائعة في الشخصية 
الاعتبارية للشركة» وهذه الشخصية لها ذمة مالية مستقلة عن ملاكهاء فهي قابلة 
للإلزام» والالتزام وإجراء العقودء ولا يتعداها المساهمون» وعليه فمالك 
السهم يملك موجوداتها الحسية والمعنوية على سبيل التبعية» وهذه الملكية 
ناقصة» فلا يملك التصرف بشيء منهاء ولو زادت قيمة هذه الموجودات عن 
قيمة أسهمه» فليس له حق المطالبة بهاء كما أنه لا يتحمل في ماله الخاص 
الديون أو الأضرار التي قد تقع بسببها على الآخرين؛ لأنه لا يملك هذه 
الموجودات ملكا مباشراً» وليست يد الشركة عليها بالوكالة غه . 

المراد باستثمار الوقف في الآسهم : 

المراد بالاستثمار الوقفي فيها: قيام الوقف بالمساهمة في إنشاء شركات 
جديدة» أو شراء اسهم شركات قائمة» أو من خلال المضاربة بالأسهم عن 
E‏ 

حكم استثمار الوقف في الأسهم: 

اختلف المعاصرون في التوصيف الفقهي لوقف الأسهم أو التملك ظ 
الوقفي فيها؛ إذ إن القول في مشروعيتها عندهم مبني على ذلك» ويمكن 
حصر آرائهم في تخريج هذه الصورة المعاصرة فيما يأتي : 

الرأي الأول: تخريج هذه المسألة على ما ذكره المتقدمون من وقف 
المشاع”" . 


. 1١ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم‎ ٥ الوسيط 7945/5. الشخصية الاعتبارية‎ )١( 
.7 ١١ص (؟) ينظر: استثمار الوقف دراسة فقهية تطبيقية‎ 
. 777/١ الأسهم والسندات ص١55» أحكام الوقف المشترك‎ )( 
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الرأي الثاني : تخريج هذه المسألة على القول بجواز وقف النقوو(" . 


به هنا على مشروعية وقف الآأسهم . 

وأن السهم حصة مشاعة في ممتلكات الشركة من أعيان ثابتة كالعقار, 
وأعيان منقولة» ونقودء وغيرهاء وهذه يجوز وقفها بأفرادهاء أما العقار فلا 
خلاف في جواز وقفه» وأما المنقول فالراجح جواز وقفه كما سبق» وكذا 
النقود. 

ومما يدل على صحة وقف الأسهم: 

١‏ - أنه يصح تداول الأسهم بالبيع والشراء» وما صح بيعه صح وقفه. 

۲ - أنه يمكن الانتفاع بربح الأسهم مع بقائها . 

أن السهم 5 شائعة في ممتلكات الشركة من أعيان ثابتة كالعقار 
وأعيان منقولة» ونقود وغيرهاء وهذه يجوز وقفها بأفرادها ول . 

صور وقف الأسهم : 

الصورة الأولى : الاستثمار الوقفي عن طريق القيام بوقف أسهم في تلك 
الشركات المساهمة عبر المشاركة في إنشائها. 

الصورة الثانية : الاستثمار الوقفي بتملك أسهم في شركات مساهمة من 
خلال شراء أسهم فيما بعد إنشائها وقيامها. 

الصورة الثالثة : الاستثمار الوقفي عن طريق المضاربة في صناديق تتولى 
ذلك» ومنها ما يكون منخفض المخاطرة» ومنها ما لا يكون كذلك. 


)1( اا ف لسالم آل راكان ص۱۹۸ ۔ 2١175‏ أحكام الوقف المشترك ۲/۱" 
)۲( بحوث ندوة الوقف والقضاء 2/۲ 
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ضوابط لاستثمار الوقف في الأسهم: 

الضابط الأول: أن لا تكون تلك الأسهم في شركات قائمة على نشاط 
محرم» أ تضم انها ما ال راد ال 

الضابط الثاني : انخفاض المخاطرة المتوقعة؛ إذ يجب دراسة الجدوى 
وا فمتى ما كانت المخاطرة راجحة ‏ وهو الأعم غالباً في المضاربة 
الفردية بالأسهم ‏ وجب صرف المال الموقوف عن هذه الاستثمارات ذات 
المخاطر العالية» ويمكن أن تكون المخاطرة أقل في مثل أسهم التأسيس» أو 
نحوها من الصناديق ذات الدراسات الوافية والمخاطر المنخفضة . 

الضابط الثالث: أن تحمى ذمة الوقف المالية عن طريق الدخول كشريك 
غير ضامن إلا في رأس المال؛ لئلا تنسحب الخسارة إلى مال الوقف الذي 


السند قرض» والسند الوقفي يتخذ عدة أشكال نوجزها فيما يلي : 

١‏ سندات المشاركة الوقفية: هي عبارة عن سندات مشاركة عادية تشبه 
الأسهتع فى شركات المساهمةء تقوم إدارة الأوقاف بإصدارها عند حاجة 
المشاريع للتمويل اللازم الذي تفتقر إليه. حيث تقوم إدارة الأوقاف باستعمال 


60 استثمار الوقف للعمار ص١٠١‏ - ۲١٠ء‏ أحكام الوقف المشترك د. عبد الله العمار 7 
۳ قرارات وتوصيات مجمع الفقه ص ١١ء‏ مجلة المجمع› العدد ۷ ١/7١ل!.‏ 
(؟) رؤية استراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف ۲۸/۲ . ظ 
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قيمة الإصدار لإقامة مشروع على أرض الوقف. وبعد قيام البناء يشارك 
أصحاب السندات في ملكيته حسب ما يملكون» ويكون ناظر الوقف مديراً 
للمشروع بأجر معلوم. ويكون لأصحاب السندات وإدارة الأوقاف الأرباح 
الصافية التي يجتنيها المشروع توزع بينهم على قدر مساهمة كل منهم في 
المشروع . 

والمالكون للسندات الخيار في الاستمرار في امتلاك هذه السندات 
والمشاركة في المشروع بشكل دائم» كما لهم الحق في أن يتنازلوا عنها 
روا لإدارة الأوقاف؛ ليكون المشروع في النهاية ملكاً لها بكامله. 

- سندات الإجارة: وهي صكوك أو أوراق مالية تمثل أجزاء متساوية 
من ملك بناء مؤجرء حيث تقوم إدارة الأوقاف بإصدار هذه السندات وبيعها 
للجمهور بسعر يساوي نسبة حصة من الإجارة من البناء إلى مجموع قيمة البناء 
المزمع إنشاؤه. 

كفن د ارش قافا مع إدارة الأوقاف لتأجير المبنى عند اكتماله 
بأجرة محددة متفق على مقدارهاء والمواعيد الدورية لدفعها . 

۴ سندات التحكير : وعليه فسندات التحكير هي حصص متساوية في 
بناء يقوم على أرض وقفية مستأجرة من إدارة الأوقاف بعقد إجارة طويل الأمد 
هو عقد التحكير» ويأجرة محددة”''. 


)١(‏ مؤتمر الأوقاف الثالث / الجامعة الإسلامية. 
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المطلب الثالث عشر 


استثمار الأوقاف بصيغة المشاركة 


المشاركة الدائمة ينطبق عليها أحكام وضوابط شركة العنان عند الفقهاء. 
والتي تعني: اشتراك اثنين في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما. 
وهي جائزة بالإجماع . 

ورا أن تقدم الأوقاف أرضا ليقوم ممول ببنائها على أساس أن 
يكون البناء ملكاً له» والأرض ملكاً للوقف» ثم يؤجر العقار كله» وتقسم 
الأجرة بين الوقف وبين مالك البناء بحسب استحقاق كل من الأرض والبناء . 

وعليه فإن المشاركة الدائمة يمكن اعتمادها كصيغة من صيغ الاستثمار 
للأملاك الوقفية إذا وصلت أراضي الوقف إلى حالة لا يمكن الاستفادة منها 
ااا الات غار :ذلك هوه عن عفد ا اال وی أن 
المؤسسة الوقميه قامت باستبدال جزء من أرض الوقف بجزء من المبنى أو 
المشروع المقام عليهاء وبذلك لا يكون فيه نوع من الإهدار للأملاك الوقفية» 
بل يكون أنفع وأكثر ريعاً وعائدا”''. 


6 في 
م ى ذه 


حكم تحشية الكتب الموقوفة 


في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 


القول الأول: تجوز تحشية كتب العلم الموقوفة إذا اقتضت المصلحة 
ذلك» ومتى انتفت المصلحة لم تجز التحشية . 


قال ابن حجر الهيتمي : «القياس منع التحشية في الكتب الموقوفة؛ لأن 
الكتابة على حواشيها استعمال لها فيما لم يأذن فيه الواقف» والأصل امتناعه 
إلا إذا اقتضت المصلحة خلافه» وحينئذ فلا يبعد جوازها إن اقتضتها 
المصلحة بأن كان الخط نخسا وعاد منها مصلحة على الكتاب المحشي عليه 
لتعلق الحواشي بما فيه تصحيحاً أو بياناً احا او ردك هجا كرون 
يدا كد مطالعة الناس لهء وانتفاعهم به؛ لأن الواقف لو اطلع على ذلك 
لأحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع بوقفه. ومتى انتفن. شراط مما 
ذكرته لم تجز التحشية» وهذا كله وإن لم أره منقولاً لكن كلامهم في باب 
الوقف دال عليه»'. 


وأما الحواشى شي التي لا تعود منها مصلحة على ما في الكتاب فيُمنع منها؛ 
لأنها تضر بمحلها من الورق ففيها نوع ضرر للعين الموقوفة. 


0010 المتاوى الفقهية الكرائ اا وأحكام الكت TF‏ 


فعند المصلحة يُحتمل الجواز؛ لأن المصلحة محققة والمضرة موهومة. 
والقاعدة أن: «والمحقق مقدم على الموهوم»”'"' . 

القول الثانى: لا تجوز التحشية على الكتب الموقوفة ولو اقتضت الحاجة 
أو المصلحة ذلك . 

و ححته . 

قالوا: «لا يكتب حواشى بهامش الكتاب» وإن احتيج إليها؛ لما فيه من 
تغيير الكتاب من أصلهء ولا نظر لزيادة القيمة عل 


SINS 


. ۲۷۲/۳١ أو «الموهوم لا يعارض المتحقق» انظر هذه القاعدة فى : المبسوط‎ )١( 
.۳۸۲ /١ حاشية الجمل‎ )۲( 


الفصل الئالت 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: التبرع بالوقف . 

المبحث الثاني: إعارة الوقف . 

المبحث الثالث: منع الموقوف عليه من الانتفاع بالوقف . 
المبحث الرابع: استخدام الناظر للوقف في غير ما وضع له. 
المبحث الخامس: غصب الوقف. 

المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة. 

المبحث السابع: جناية الوقف» والجناية عليه . 

المبحث الثامن: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم . 
المبحث التاسع: غرس الأشجار في المسجد» والأكل من ثمره. 


المبحث الأول 


تبرع الناظر بالوقف 


حكم هذه المسألة ينبني على ملكية العين الموقوفة؛ لأن التبرع بالعين 
ونحوه يشترط أن يكون من مالك؛ إذ إن من أهم خصائص الملكية أنها تعطي 
صاحبها كل أنواع التصرفات المشروعة» سواء أكان استهلاكاً أم نقلاً للملكية . 

ولهذا ذهب ر ا ا 
والحنابلة إلى أنه لا يجوز لناظر الوقف ولا غيره التبرع بعين الوقف؛ 
وذلك لعموم حديث عبد الله بن عمر ونه أن رسول الله بيا قال لعمر وه : 
«تصدق بأصله لا يباع ولا يوهبء ولا يورث» ولكن ينفق ثمره»””'» ولأن 
الوقف انتقل عن ملكيته . 

أما الإمام أبو حنفية : فإنه يرى أن الناظر إذا كان هو الواقف له الحق في 
التبرع بعين الوقف؛ لأنه يرى عدم انتقال ملكية الوقف عن الواقف» ولآن 
له حق الرجوع ظ 


6 فتح القدير 5/ 2705 عمدة القاري ۲٤/٠٤‏ حاشية رد المحتار 714/4 - 17". 
)۲( اا ا ل ل 

(۳) مغني المحتاج TAT‏ 

(5:) المبدع 207/0 الروض الندي ص۲٠۳٠‏ مطالب أولي النهى 753/4. 

(0) سبق تخريجه برقم (۲). 

0 متعاشيةاوة المحتار. 11/2 

(۷) ينظر: مبحث لزوم الوقف» والرجوع فيه. 


ا :. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج البق 


وذهب بعض المالكية : إلى جواز تبرع الناظر إذا كان هو الواقف بالعين 
الموقوفة للموقوف عليه إذا لم يشترك معه غيره في الوقف(2' . 

وهذه المسألة ينبني الترجيح فيها على مسألة ملكية الوقف» وقد سبق 
رجحان زوال ملكية الوقف فلا يبقى لأحد من الآدميين ملك في عين الوقف› 
وبناءً عليه فلا يصح للناظر ولا غيره التبرع بشيء من هذه العيد”" . 


تمك . 


6 النوادر والزيادات للقيروانى ١/١1‏ . 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


المبحث الثاني 


إعارة الوقف 


المطلب الأول | 
. إعارة الناظر الوقف لمن هو من أهل الوقض _ | 


وذلك كأن يكون المستعير من جملة الموقوف عليهم» أو تكون العين قد 
وقفت أصلاً للإعارة كآلات الحرب» وكتب العلم» والمستعير داخل في 
جملة المستحقين للإعارة» كأن يكون مجاهداً في سبيل الله والعين المراد 
استعارتها دروع موقوفة على المجاهدين» أو كان المستعير امرأة مسلمة» 
والعين المراد استعارتها حلى موقوف على نساء المسلمين» أو كان طالب 
علم والموقوف كتب علم أو نحو ذلك› ا ا ا 
الال ال يملكيا؟ 

وقد اتفق الأئمة على ملكية الناظر لإعارة العين الموقوفة في هذه الحالة. 

قن E I‏ نملك" والشانيي "العا 


)١(‏ حاشية الطحاوي ٥۳٤/۲‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠١‏ 27057 حاشية رد 
المحتار 767/5. 

(۲) مواهب المحتاج 5 التاج والإكليل ٠٠١۲/١‏ . 

(۳) مغني المحتاج ۲٦۷/۲‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص .٠٠٤١‏ 

. ۲۷۷ /٤ مطالب أولي النهى‎ ٤-۳/۳ الشرح الكبير لابن قدامة ١/۱۸۸ء ١۹١۱ء الإقناع‎ )٤( 


اک ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )( 


استدلوا على ذلك بما يلي: 
١‏ - حديث عمر وله أن النبى ميه قال: «تصدق بأصله. لا يباع. 


0 
ولا يوهب. ولا يورث)"''. 


الدليل: 


وجه الدلالة: أن التصدق بالوقف مقتضاه إفادة الموقوف عليه من منافع 
الوقف بأي طريق . 

؟ - أن العين الموقوفة في هذه الحالة تعد عيناً مأمونة في يد موقوف 
عليه» ولا يقال لها عارية أصلاء بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف فهو 
مستحق للانتفاع بها قبل استعارتهاء وإنما سميت عارية تجاوز”" . 


s9‏ 0 ر۹9 
Ê E oS‏ 


الغارية من عقوة البرعات» .وما يشترط ف المعير أن يكون مالا لا 
يريد إعارته» وبناءً على ذلك لا يجوز للناظر غير الموقوف عليه أن يعير 


.)۲( تقدم تخريجه برقم‎ 2١) 
.800 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ ٠۳٠/١ (؟) مواهب الجليل‎ 


الإعارة لا يملكها إلا الموقوف عليه؛ لأنه هو المستحق للمنفعة» أما 
الناظر فلا يملكها إلا إذا كان هو المستحق للمنفعة ‏ أي: الموقوف عليه -. 


وإذا تبين هذا فإنه قد اختلف الفقهاء في ملكية الناظر لإعارة الوقف إذا 
كان الناظر هو الموقوف عليه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن الناظر يملك إعارة الوقف إذا لم يقيد الواقف حق 
الموقوف عليه بالانتفاع دون المتفعة أو ولك 

ونا قال نوركني E‏ 


ويه قال الحنابلة» قال ابن مفلح عند قول ابن قدامة: (ويملك الموقوف 
عليه الوقف». ويملك صوفه ولبنه وثمرته O‏ (ويستوفيه بنفسه 
وبالإجارة:والاغارة و نوها إلا ان يعن في الوقف غر دك . 


القول الثانى : أن الناظر يملك إعارة الوقف مطلقاً . 


/۲ جواهر الإكليل‎ ٥ الفروق ١/۱۸۸ء مواهب الجليل 225/5 التاج والإكليل‎ )١( 
. 6 

(۲) مغني المحتاج ۲“ نهاية المحتاج ٥‏ تحفة المحتاج ا يف 
ا المطالب ٤۷١/۲‏ . 

(۳) المقنع ص» ٤۳۲‏ التصرف في الوقف ٠۷۸/١‏ . 

.۳۲۹/۰ المبدع‎ )٤( 


وبهذا قال بعض الحنفية0' . 

القول الثالث: أن الناظر لا يملك إعارة الوقف مطلقاً . 

. و الشافعية9‎ E ال‎ a 
الأدلة:‎ 

دليل القول الأول: 

يمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بما يلى : 

أن الناظر إذا كان هو الموقوف عليه أو من الموقوف عليهم فهو مالك 
لمنفعة الوقف أو لمنفعة جزء منه» فله أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه عن طريق 
الإعارة. 

دليل القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

القياس على ضيافة الضيف؛ وذلك أن العارية لا توجبه حقاً للمستعيرء 
تجعلة ووه له E‏ 

ونوفش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الضيافة مدتها يسيرة فجرت 
العادة بالمسامحة فيها لذلك. بخلاف العارية فإن مدتها قد تطول. 

الوجه الثاني: أن العارية قد توجب أحياناً حقاً للمستعيرء كما إذا أذن 
المعير للمستعير أن يشغل العارية بشيء يتضرر المستعير برجوعه فيه مثل أن 
يعيره سفينة لحمل متاع عليهاء فلا يحق له الرجوع مادامت في لجة البحر. 


. ٠١٤ص أوقاف الخصاف ص”55. الإسعاف‎ ۲۲٤/١ البحر الرائق‎ )١( 
"07 0١/5 (؟) مجمع الأنهر ١/57لاء تنوير الأبصار‎ 

(۳) المصادر السابقة للشافعية. 

. ٦1ص أوقاف الخصاف‎ )٤( 


1 
اليأبء الرايع: التصرف فى الوقفف 2 
ا 2 دلي حيصي بي 


دليل القول الثالث: 
أن الإعارة تقتضي ااك انول فا ملك لاحن عا ٠‏ 
ونوقش: بأن الإعارة لا تقتضى ملك العين› لو لآنها 


إباحة للانتفاع» لا تمليك للعين» ا اذا كاك مدا لهذة المتفعة 
لكونه هو الموقوف عليه» أو من الموقوف عليهم فهو مالك لمنفعة الوقف. 
فيملك تمكين غيره من الانتفاع بالإعارة. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول لقوة دليله. 


المطلب الرابع 


إعارة ة الوقف من الموقوف عليه إذا كان غير ناظر 


مما تقدم يتبين لنا أن الموقوف عليه يملك إعارة الوقف؛ لأنه مالك 
الشئعة فله أن سيعرفيها تة أو ناته 


بشرط أن لا يقيد حقه في الانتفاع دون المنفعة . 


.٠۷۸/١ التصرف فى الوقف‎ )١( 


هذه المسألة ذكرها المالكية في كتبهم» وذكروا فيها قولين: 

القول الأول: إذا كان الطالب مأموناًء واحتاج أكثر من كتاب فله أخذه؛ 
لأن غرض المحبس أن لا يضيع» إن كان ماقو ا 

وإذا كان غير معروف فلا يدفع إليه إلا كتاب واحد. 

وعلل لهذا القول: بأنه اتباع لقصد المحيّس لا لفظه. 

القول الثاني: لا يعطى الطالب إلا كما شرط المحبّس؛ لأن اتباع شرطه 
واجب لقوله ية : «المسلمون عند شروطهم»"''. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا ليس فيه مخالفة لشرط الواقف؛ إذ 
عرف قصله. 

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله. 


9 دده‎ O 
کل‎ 


E 


(۱) تقدم تخر يجه برقم .)4٤(‏ 


المبحث الثالث 


منع الموقوف عليه من الانتفاع بالوفف» 


أو بعضه 


الأصل في الوقف أنه تحبيس العين وتسبيل المنفعة» فالموقوف عليه 
يستفيد من منفعة الوقف على حسب شرط الواقف» لكن قد توجد في 
الموقوف عليه عوارض تمنعه من الانتفاع بالوقف أو بعضهء ومن أهم شات 
منعه من الانتفاع بالوقف أو بعضه ما يلي : 
أولآء مصلحة العين الموقوفة: 

تقتضي مصلحة العين الموقوفة ‏ أحياناً - منع الموقوف عليه من الانتفاع 
بالوقف من ذلك على سبيل المثال ما يلي : 

١‏ إذا كانت العين الموقوفة داراً أو نحوها فاحتاجت إلى العمارة وكان 
الموقوف عليه منتفعاً بها وأبى عمارتهاء فإنها تؤخذ منه وتستغل من أجل 
الإنفاق على عمارتها من الغلة كما سبق بيانه" أو كان الموقوف عليه 
مستغلاً للعين الموقوفة» ولا يمكن الجمع بين العمارة والصرف للموقوف 
عليه» فإن الغلة تصرف كلها للعمارة صيانة لذات الوقف من الخراب» كما 


فق وان ايف 


؟ ‏ إذا كانت العين الموقوفة أمة واحتاجت إلى الزوج وطلبته» فإنه يتعين 


)000 ينظر : مبحث عمارة الوقف» وانظر: مغني المحتاج ۲/ ۳° . 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ا 


ظ 7 : الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟7) 


التزويج والحالة هذه؛ لأنه حق لها طلبته فتتعين الإجابة إليه» ولا يخفى أن 
في تزويجها تفويت الانتفاع على الموقوف عليه في بعض الأوقات حيث 
تفوت خدمة الأمة في الليل؛ لأن النكاح متعلق به حقوق من وجوب تمكين 
الزوج من استمتاعها ومبيتها عنده"'» وقد سبق بيان حكم تزويج الأمة. 

وعلى كل حال فمراعاة مصلحة العين الموقوفة أمر مقدم. فإذا وقع 
الضرر في انتفاع شخص من الأشخاص من الوقف» أو وجدت مصلحة في 
منعه من الانتفاع» فإنه يمنع من الانتفاع بالوقف دفعًا للمضرة وجلباً 
للمصلحة. > حتى قال بعض الفقهاء: لو طال مقام رجل في بقعة وخيف مر 
مقامه اشتهارها به» واندراس الوقف. فللإمام نقله منها” . 
ثانياً: مصلحة الموقوف عليه: 

كما أن مصلحة العين الموقوف قد تق تقتضي المنع من الانتفاع منهاء كذلك 
فإن مصلحة الموقوف عليهم قد تقتضي منع الموقوف عليه من الانتفاع بالوقف 
أو بعقنهء كما لو كانت العين الموقوية اة فإن الموقوف عليه يمنع من 
الانتفاع بوطئها؛ لأن في ذلك ضرراً على من بعده من البطونء وذلك أنه 
لا يؤمن حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بكونها أم ولد عند من 
يرى ملكية الموقوف عليه للعين الموقوفة. 

وعلى كل حال فإنه يحرم على الموقوف عليه وطؤها؛ لأن ذلك قد 
يفضي إلى نقص نفعها أو تفويتها على البطن الثاني 

وقد سبق بيان حكم وطء الأمة الموقوفة”” . 


.577/١7 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: مبحث تزويج الأمة. 

(۳) ينظر: مبحث التحكير. 

(5) الشرح الكبير مع الإنصاف .577/١7‏ 

.7١1/” ينظر: مبحث وطء الأمة الموقوفة» التصرف في الوقف‎ )٥( 


ثالثاً: تزاحم الموقوف عليهم وتعذر استيعابهم بمنفعة الوقف: 

إذا تزاحم الموقوف عليهم وتعذر استغراقهم بمنفعة الوقف» فإنه يقدم 
الأهم فالأهم, ويمنع ما عدأ ذلك 

مثال ذلك : ما ذكره ابن نجيم بقوله : «إذا ضاق المسجد كان للمصلي أن 
يزعج القاعد من موضعه ليصلي فيه وإن كان مشتغلاً بالذكر أو الدرس» أ 
قراءة القرآن» أو الاعتكاف ۔» وكذا لأهل المحلة أن يمنعوا من ليس منهم 
من الصلاة فيه إذا ضاق بهم المسجد»'. 

وكذلك قال المالكية في الدار الموقوفة على أشخاص للسكنى فسكن 
فيها بعضهم» فلم يجد بعضهم الآخر مسكناً فلا شيء له ولذلك قال الإمام 
مالك كانه : قن عن عن وو ا ولا يك ی 
فيقول الذين لم يجدوا منهم سكناً: أعطوني من الكراء بحسب حقي. قال: 
لا أرى ذلك له» ولا أرى أن يخرج أحن لخد ولک إن غات اداو هات 
سكن فیه» وهكذا حبس ابن عمر وزيد بن ثابت لا يخرج أحد ولا يعطى من 
لم E‏ ) 

وعلى كل حال فإنه وإن كان قول المالكية فيه خلاف» إلا أنه يدل على 
أن منع الموقوف عليه من الانتفاع بالوقف بسبب التزاحم أمر ممكن دفعا 
للضررء والله أعلم . 


O‏ يك 
2 


. ۲۷١/٥ البحر الرائق‎ )١( 
AT ESN UND 
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استخدام الناظر للوقف في غير ما وضع له 
للك هه 


العية الموقوفة يتعين الانتفاع بها فيما عينه الواقف من وجوه الانتفاع ؛ 
لما يأتي من الأآدلة. ولكن هل يجوز استخدامها في وجه آخر من وجوه 
الانتفاع الذي تصلح لهء أو لا يجوز؟ 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز للناظر على الوقف 
ولا غيره استخدام الوقف في غير ما وضع له» بل يجب استخدامه فيما وضع 
له ما لم يمنع مانع من ذلك . 

Og الوالكية" "ديزا لد فيه‎ E 

جاء في الجوهرة النيرة: «ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز 
وضعه لجميع الليل بل بقدر حاجة المصلين» ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا 
احتيج إليه للصلاة فيه وهل يجوز أن يدرس الكتاب على سراج المسجد؟ ينظر : 
إن كان وضع لأجل الصلاة» فلا بأس بذلك إلى أن يفرغوا من الصلاة)0© . 

وجاء في شرح مختصر خليل : «من ملك المنفعة لعينه فليس له أن يغير 
كسكنى بيت المدارس والزوايا والربط والجلوس في المساجد والأسواق. ظ 


(0) البحر الرائق .77١- 77١/0‏ الإسعاف ص827. 

(۲) الفروق .189/١‏ التاج والإكليل 77/7. 

(۳) روضة الطالبين ٠٠٠/١‏ مغني المحتاج ۲/ .٠۹۱‏ 

(5) الفروع 505/5. الإنصاف 58/7. مطالب أولي النهى 79377/5. 
(0) الجوهرة النيرة 7/7 705. 


2 00 0 
الباب الرابع: التصرف فى الوقف ظ | ا 


و عند لك ها خت نه الغاذة رن إندال الف العدا ومن الط اليد 
ال و يوق ا ت الارن ذائما “دول اجار دع اک 
ر الخوة هه ولا مان المتهاريت ولا هغ ولا اتتعي لهقيما لم تجر . 
العادة» ويستثنى من ذلك الشيء النسينة: وليس للضيف بيع الطعام 
ولا إطعامه. ولا يباع زيت الاستصباح» ولا يتغطى ببسط الوقف ونحو ذلك 

. (قوله: ولا يباع زيت الاستصباح) اع الاق مويه ويجوز استعمال 
لقليل فى غير ما وضع ل 

وجاء في تحفة المحتاج : «والحيوان الموقوف للإنزاء لا يستعمل في غير 
الإنزاءء نعم لو عجز عن الإنزاء جاز استعمال الواقف له في غيره» كما قاله 


اع 


وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة 
المعينة من قبل الواقف له؛ لأن تعيينه لها صرف لها عما سواهاء فلو سبل 
ماء للشرب لم يجز الوضوء به ولا الغسل ونحوه» وكذا عكسه؛ لأنه لو لم 
يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة» وقال الآجري في الفرس الحبيس: لا يعيره 
ولا يؤجره إلا لنفع الفرس› ولا ينبغي أن يركبه في حاجته إلا لتأديبه وجمال 
للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة للعدوء ويجوز ركوبه لعلفه وسقيه» ولا يجوز 
إخراج حصر المسجد» ولا بسطه لمنتظر جنازة أو غير" . 
الأدلة: 

استدلوا على ذلك بما يلي: 

ا ال كان 


(۱) شرح مختصر خليل للخرشي .)5١5/١18(‏ 
(۲) تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)١١/55(‏ 
(۳) شرح منتهى الإرادات (5057/5). 

)٤(‏ ينظر: مبحث شروط الواقفين. 


58 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ومقتضى هذه الأدلة الانتفاع بالوقف فيما وقف له. 

؟ - أن تعيين الواقف استعمالات الوقف صرف له عن الاستعمالات 
ال ) 

۴ - أن استخدام الوقف في غير ما وقف له مخالفة لشرط الواقف» ولو 
لم يجب اتباع شرطه وتعيينه لم يكن له فائدة”" . 

وقد استثنى بعض الفقهاء بعض الاستعمالات» فأجازوا استخدام الوقف 
في غير ما وضع له في مسائل يمكن جمعها في الضوابط التالية : 

الضابط الأول: أن يكون الاستعمال في معنى ما حبس له. 

ومن ذلك: ما ألحقه بعض الفقهاء بما وضع الوقف له من كل ما كان في 
ناه أن ترا منه» وذلك كالدرس في المسجدء والتعليم بسهام الغزوء 
والشرب من ماء وقف على الوضوء' ''» وإخراج بسط المسجد لمنتظر جنازة» 


الضابط الثاني: أن يكون الانتفاع بالوقف في غير ما حبس له عند 
الضرورة. 


ومن ذلك : ما أجازه بعض الحنفية من استعمال الوقف في غير ما وضع 
له عند الضرورة» كإدخال الحبوب» وأثاث البيت في المسجد للخوف عند 
الف العامة . 

الضابط الثالث: أن يكون الوقف لله كن وكان يسيراً. 


ومن ذلك ترو الجالكية نغ رالوت من وه حى إلى وة م 


.۲۹٦/٤ مطالب أولي النهى‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» الإنصاف .٥۸/۷‏ 

(۴) البحر الرائق ٠۲۷١ /١‏ الفواكه الدواني ۲/ 555» الفروع ٠٠١/٤‏ . 
)٤(‏ البحر الرائق 0/ ۲۸٠١‏ الإسعاف ص١۸.‏ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف ا 


أخرى إذا كان لله يل ؛ لأنه لا يتعلق به حق لغيره» فلا بأس بصرفها 
بعضها إلى بعض"'". 

ومثل ذلك: استعمال مكبرات الصوت التي للصلاة في التعليم» ونحو 
ذلك . 

الضابط الرابع: أن يكون الانتفاع يسيراً دل عليه العرف . 


كان شيئاً يسيراً كالنوم والاستراحة في المدارس والربط الموقوفة ونحوهاء 
وإنزال الضيف فيها" . 
الضابط الخامس: إذا كان في جهة أصلح وأنفع». كما في تغيير شرط 
E is‏ 
الوأاقف . 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ الإمام مالك 5/ ٠۳١‏ التاج والإكليل 5/؟7. 
(۲) تهذيب الفروق 2145/١‏ حاشية أبى الضياء على نهاية المحتاج 447/1 . 
(۳) ينظر: مبحث شروط الواقفين / تغيير شرط الواقف. 


أولاً: الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهر. 

يقال : «اغتصبت فلانة نفسها» إذا وطئت مقهورة غير طائعة”'"' . 

ثانياً: تعريف الغصب في الاصطلاح : 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في تعريف الغصب في الاصطلاح 
على ثلاثة أقوال هي كما يلي : 

القول الأول: أن الغصب هو استيلاء غير حربي بفعل يعد استيلاء عرفاً 
على حق غيره قهرًا بغير حق . 

هذ تكو تورك اللا ةو ل 0 


القول الثاني : أن الغصب هو أخذ مال قهرًا تعدياً بلا حرابة. 


(0) المغرب واللسان. مادة: غصب . 

(۲( نهاية المحتاج ٧) ٥‏ مغني المحتاج ۲ ۷ تصحيح التنبيه ف۷۹ 
)۳( نهاية المحتاج 2١55/5‏ مغني المحتاج ۲“ تصحيح التنبيه ض۷۹ 
() التنقيح ص ٠۱۷۰ء‏ مطالب أولي النهى ۰۳/٤‏ شرح منتهى الإرادات ۳۹۹/۲. 


الباب الرابج: التصرف في الوقف 


وهذا هو تعريف المالكية» وهو عبارة الشرح الصغير"''. 

وعرف ابن عرفة بقوله: «هو الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قصد 
تملك الرقتو ان إتلافه أو يعهه هون EEA‏ 

فالمالكية لا يجعلون غصب المنافع داخلاً في تعريف الغصب» بل 
يجعلون له اصطلاحاً مستقلاً هو التعدي» ويفرقون بينهما في الأحكام. 
فالمتعدي عندهم يضمن قيمة المنفعة ولو لم يستعمل هذه المنفعة» بل عطله. 
بخلاف الغاصب فإنه إنما يضمن إذا استعمل الذات المغصوبة» أما لو عطل 
فلا يغرم للمغصوب شيئاً كالدار يغلقهاء والدابة يحبسهاء والأرض يبورهاء 


1 E E والعبد لد‎ 


القول الثالث: أن الغصب هو أخذ مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن 
المالك على وجه يزيل يد المالك ‏ إن كان في يده أو يقصر يده إن لم يكن 
في يده على سبيل المجاهرة والمغالبة. 

وهذا هو تعريف العووة 5 لذت لاف حيو RT‏ 
ال ظ 


.۲٠۹/۲ الشرح الصغير‎ )١( 

0© .يلغة الينالك 797/7 

(۳) كفاية الطالب ۲۲۸/۲ . 

)٤(‏ الفتاوى الهندية ٠۹/١‏ بدائع الصنائع ۹/ ٠٤٤١١‏ نتائج الأفكار "١١/۹‏ حاشية 
ابن عابدین ۱۷۷/۰٦‏ - ۱۷۹ . 

. ۱۷۹/٩ حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


8 


غصب العين الموقوفة محرم؛ لعموم قوله تعالى: إت الله لا حب 
لْمعْتَدنَ4”'' . 

(۲۹۹) ولما رواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن إبراهيم أن أبا 
عليه ع ادت بينه وبين أناس خصومة» فذكر لعائشة وء فقالت: 
يا أبا سلمة اجتنب الأرض» فإن النبي بي قال: «من ظلم قِيدَ شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضين»)”". 

وإذا كانت العين الموقوفة المغصوبة موجودة وباقية في يد غاصبها وجب 
ردها بلا خلاف بين العلماء" ''؛ لقوله تعالى: إن آله يمرم أن تُوَدُوأ المت إل 
أَهلِهايه”*' . 

فإن تلفت العين المغصوبة» أو تلف بعضها في يد غاصبها لزمه ضمانها 
أو ضمان ما تلف منهاء ويجعل وتم بدل الأول أو يصرف في مثله ولا يصرف 
إلى أهل الوقف؛ لأن ذلك بدل الرقبة وحقهم في الغلة دون الرقبة. 


6 من آية ١‏ من سورة البقرة. 

(۲( صحيح البخاري في المظالم : باب إثم من ظلم شيئا من الأرض ”/ 2٠٠١‏ ومسلم في 
المساقاة : باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)١١١١(‏ 

A/a 05 


)€3 من آية ۵۸ من سورة النساء . 


ثم الضمان يكون بالمثلي إن وجد وإلا بالقيمة» لكن لو كان الإتلاف 
بنحو هدم حائط أجبر الغاصب على إعادته إن أمكن وإلا ضمنه» أو بنحو قلع 
جر ألزم شمان ها 

وهذا الحكم اتفقت عليه المذاهب الأربعة: 

الوق EST DENS E Lg‏ كان 
المالكية لم يصرحوا بحكم غصب الوقف؛ إلا أنه يدل عليه عموم حكمهم 
على الغاصب دون التفريق بين كون العين المغصوبة وقفاً أو لا . 

قال ابن نجيم: «أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء 
حتى صارت بحراً لا تصلح للزراعة يضمن قيمتهاء ويشتري بقيمتها أرضا 
أخرى» فتكون الثانية وقفاً على وجه الأولى»”” . 

وقال في جامع الفصولين: فضت وا فق قدا يوغل تة صرف 
إلى مرمته لا إلى أهل الوقف؛ لأنه بدل الرقبة» وحقهم في الغلة لا في 
ال 

وجاء في الفتاوى الهندية: «ولو غصبها من الواقف أو من واليها غاصب 
فعليه أن يردها إلى الواقف. فإن أبى وثبت غصبه عند القاضي حبسه حتى 
رد» فإن كان دخل الوقف نقص غرم النقصان» ويصرف إلى مرمة الوقف. 


)١(‏ أوقاف الخصاف ص ٠‏ :5 » الإسعاف 55. البحر الرائق 7797/0. حاشية ابن عابدين 
٤‏ ۷ فتح القدير 7787/5. 

(۲) روضة الطالبين .751١7/6‏ 

(۳) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۷١/١١‏ الإنصاف ۷/ 1٠‏ التصرف في الوقف /١‏ 
ولاأنا تضيرفاك الاق 

(:) كفاية الطالب ۲/ ۲۲۷. الفواكه الدواني ؟/ 56 7». البهجة شرح التحفة ”7/ ٠٤٠٥١‏ . 

. ۲۳۹/۰ البحر الرائق‎ )٥( 


. ۳۷۷/٤ حاشية ابن عابدين‎ )٦( 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج ضة 


ويعمر به ما انهدم منه ولا يقسم بين أهل الوقف كذا في المحيط» فإن كان 
الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة مالا متقوماً بأن كرب 
الأرض أو حفر النهر أو ألقى في ذلك السرقين» واختلط ذلك بالتراب وصار 
بمنزلة المستهلك. فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء» وإن 
كافك لزنا ة فلا متقوماً كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء وقلع 
اجار ورد الآرضن إن لو ر دك با لوقت وة كان ار اران 
خرب الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع 
البناء أو يقلع الشجر إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعاً وقيمة البناء 
مرفوعاً إن كان للوقف غلة في يد المتولي يكفي لذلك الضمانء وإن لم يكن 
للوقف غلة فيعطى الضمان من ذلك» كذا في فتاوى قاضي خانء وإن أراد 
الغاصب قطع الأشجار من أقصى موضع لا يخرب الأرض كان له ذلك» ثم 
يضمن القيم له قيمة ما بقي في الأرض الموقوفة إن كانت له قيمة كذا في 
المحيطء فإن صالح المتولي من الغرس على شيء جاز إذا كان فيه صلاح 
الوقف» وكذا في العمارة كذا في الحاوي». 


وقال المناوي: «لو غصب عيئاً موقوفة وادعى تلفهاء فأنكر الناظر صدق 
الغاصب بيمينه ويغرمه الناظر المثل أو القيمة في الأصح. فإن لم يفعل قام 
الحاكم مقامه في التغريم حفظاً على المستحقين»”"' . 

وقال المرداوي: «لو أتلف إنسان الجارية الموقوفة لزمه قيمتها» يشترى 
بها مثلها. وإن حصل الإتلاف في جزء بها كقطع طرف مثلاًء فالصحيح أنه 
1 0 د رض 
يشترى بأرشها شقص يكون وقفا» ''. 
)١(‏ الفتاوى الهندية (؟5//ا55). 


(0) تيسير الوقوف ۲۱۱/١‏ التصرف فى الوقف .75١/١‏ 
(۳) الإنصاف 7/ .5١‏ 


وفي الشرح الكبير: «(مسألة) (وإن تلفت فعليه قيمتها يشترى بها مثلها) 
سواء أتلفها أجنبي أو الواقف كما لو أتلف غير الوقف» وإن أتلفه الموقوف 
عليه فعليه قيمته أيضاً يشترى بها مثله يقوم مقامه؛ لأنه لا يملك التصرف في 
رقبته إنما له نفعه» ويحتمل أن يملك الموقوف عليه قيمة الولد فيما إذا وطئها 
ات ES‏ دورول a‏ لل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مستأجر وقف هدم حوضاً للسبيلء 
ومطهرة للمسلمين وهدم الحيطان» قال: «يعزر هذا المستأجر الظالم الذي 
فعل ذلك». ويلزم بضمان ما أتلفه من البناء» وأما القيمة والشجر فيستغل كما 
جرت عادتهاء وتصرف الغلة في مصارفها الشرعية)”'' . 

وذكر النفراوي: «أن الغاصب ضامن لكل شيء غصب» فإن رد الغاصب 
ذلك الذي غصبه قائماً بحاله لم يتغير بنقص في بدنه فلا شيء عليه» وإن تغير 
الشيء المغصوب عند غاصبه بأمر سماوي لا صنع لأحد فيه فربه مخير بين 
كانه رن ةمسن هر أرقن ال ع ا ای ا ايوم ا 

.. ولو كان النقص بتعدي الغاصب خير ربه في أخذه ناقصاً مع أخذ أرش 


قطي وق > نر كه" ضيبو اعت ا 


ودليل هذا: 

١-عموم‏ قوله تعالى: من اغى عَليِكم قادو علي بمثل ما عدا 
i2‏ )€( 
ي . 


2020 الشرح الك 0۹/١‏ 
(۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .7١ /5١‏ 
(۳) الفواكه الدوانی .۲٤٤١/۲‏ 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


( لما روى البخاري من طريق يحيى بن سعيد. عن حميد. عن 
ا نه «أن إحدى نساء النبي بي كسرت قصعة الأخرى. فدفع النبي كله 
قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة المكسورة وحبس المكسورة في بيته. 

(۲۷۱) ولما روى البخاري ومسلم من طريق مالك. عن نافع. عن 
عبد الله ابن عمر وي أن رسول الله ي قال : فقن أعفق شركا له فى عبد 
فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قوم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه 
حصصهم › وعتق عليه العبد. وإلا عتق منه ما عتق» 7 


حيث أمر الرسول بي بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنه متلفة بالعتق”” . 
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نك قا نب 


المطلب الثالث 


الضمان قي غصب منافع الوقف 


السابقة في بيان تحريم غصب الوقف”“ ٠‏ وكذا عموم قوله تعالى: ولا اكوا 
ل ص روصق مر )ه22 
أموالم بكم بالبلطل» .١‏ 


2270 ولما روى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعید» دا 


(1) صحيح البخاري في المظالم : باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره .)۲٤۸١(‏ 

(؟) صحيح البخاري في العتق : باب إذا أعتق عبداً بين اثنين (5017), وسيل فقي العتق : 
باب من أعتق شركا له في عبد .)١6١١1(‏ 

)۳( المغني 46 , 

. ينظر: المطلب السابق‎ )٤( 


)2 من آية 1۸۸ من سورة البقرة. 


فضيل بن غَرْوَانَء حدّئنا عكرمة» عن ابن عباس ويا وفيه قوله ب4 : إن 
دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام)”'' . 

أما حكم الضمان في غصب منافع الوقف ويسميه المالكية ب 
«التعدي»"» فقد اتفقت المذاهب الأمعة» السققية E‏ لي 
والغائيةة©) والبوارلة"" على أن قاعيي فة القت يضمن طلا سواه 
استعمل أو عطل» على أنه وإن كان المالكية لم يصرحوا بحكم غصب منافع 
الوقف» وإنما يؤخذ ذلك من حكمهم على غصب المنافع عموماً. 

قال الطرابلسي في معرض كلامه على أحكام غصب الأوقاف: «لو كانت 
الغلة موجودة وقت الغصب» ثم تلفت ضمنها لغصبه إياها مع الأصل»”" . 

وقال الصعيدي العدوي : «وأما لو غصب المنفعةء ويقال له التعدي. 
انه يضمن فة المنفعة ولو لم يستعمطل ذات المنفعة بل عطله . 

وكذا ضمن المناوي ناظر الوقف ما نقص من ريع الوقف» إذا منعه من 
مستحقيه» وقال: «إذ هو كالغاصب بوضع يده وحبسه عن مستحقيه . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في عين أقر رجل بوقفيتها قبل موته» قال : 


)20 صحيح البخاري في الحج : باب الخطبة أيام منى 219١/7‏ وفي المغازي : باب حجة 
والوداع 2١57/0‏ ومسلم في الحج : باب حجة النبي مي ›)۱١١۸(‏ وفي القسامة. 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال .)١571/9(‏ 

(۲) البهجة شرح التحفة 7/١ه»‏ حاشية كفاية الطالب ۲۲۸/۲ . 

(۳) الإسعاف ص”55. الفتاوى الهندية ٤٤۹/۲‏ . 

. ٠٤١ /۲ البهجة‎ ۳١٠١/۲ الفواكه الدواني‎ ۰۲۸٤ قوانين ابن جزي‎ )٤( 

. ۲٠٠/۲ التصرف في الوقف‎ ء١٠٠١‎ /١ تيسير الوقوف‎ )٥( 

.۷۹ /۳۱ فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۷) الإسعاف ص٦"‏ . 

(۸) كفاية الطالب ۲۲۸/۲ . 


١ 8‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


«وأما العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا أيديهم عليهاء بحيث 
يمنع الانتفاع المستحق بها : فعليهم أجرة المنفعة». 
فتحصل من مجموع هذه النقول أن المذاهب الأربعة متفقة على أن 
غاصب منفعة الوقف ضامن لما غصبه؛ لما تقدم من أدلة وجوب رد 
الغضيت'"*»:وهذا يسمل رة الجقغة بضمانها: 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - في ضمان منافع الوقف المغخصوب 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن منافع الوقف المغصوب مضمونة مطلقاً . 

وهذا قول متأخري الحنفية» وهو المفتى به عندهم"» وقال به أيضاً 
الشافعية”*'» والحنابلة”*'» لكن الشافعية قالوا: إن كان المخصوب نحو 
مسجد فلا يضمن بالفوات بل بالتفويت""''. وكذا نص الحنفية: أنه تجب 
أجرة المثل في مسجد سكن فيه . ظ 


.۷۹/۳۱ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )1١( 

(5)؟ .ينظو : المطلية اسای : 

(۳) فتح القدير »55١ - 55٠/5‏ الإسعاف 55. حاشية ابن عابدين .5١5/5‏ 

. ۲٠۰/۲ التصرف في الوقف‎ ۲۸٦/۲ مغني المحتاج‎ )٤( 

(6) فتاوی ابن تيمية ۷۹/۳۱ قواعد ابن رجب 57”7. المغني 197/0. الإنصاف 5/ 
١‏ . 

(0) الفوات: هو غصب العين وتعطيلها دون استعمال أو استغلال» وذلك كإغلاق المسجد 
ومنع الناس من الصلاة فيه . 
والتفويت: هو غصب العين مع استعمالها أو استغلالهاء وذلك كأن يطالع في 
الكتاب» أو يركب الدابة» أو يسكن البيت» أو يؤجرهاء أو يشغل نحو مسجد بمتاع 
وا ن و ولا مصلحة للمسجد في وضعه زمناً (مغني المحتاج /١‏ 
.(A٦‏ 


(۷) حاشية ابن عابدين :م0 :6 7١5/5‏ . 


رضاح عراب تل 
id‏ 


وعند الحنابلة: إذا كانت تصح إجارة المخضرت فعلى الخاضت: اجره 
الل 

وعليه لا ضمان في غصب منافع المسجد ونحوه. 

القول الثاني: أن منافع المغصوب من الرباع والحيوان”'' غير مضمونة . 

وهو قول متقدمي الحنفية في منافع لت دون الحيوانء وبه قال 
ا 

القول الثالث: أن منافع الخصب مطلقاً مضمونة بالتفويت لا بالفوات. 

فإذا عطله دون استعمال أو استغلال» فلا ضمان للمغصوب منه كالدار 
يغلقهاء والدابة يحبسهاء والأرض يبورهاء والعبد لا يستخدمه» لكن 
للمالكية في ضمان الغلة الناشئة عن تحريك الغاصب روايتان. 

وبه ES‏ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ قوله تعالى: وما کات لِمَوّمن أن يقتل مومت 
طا هحر بتر وة ووي مُسَلَمَة إل أمَيدء 
عر لک رمو مۇي كر . f.‏ 

دلت الآية على وجوب الضمان حال الخطأء ففي العمد من باب أولى . 


. قوله تعالى : لن اد ان تودوا المت إك اهلها"‎  " 


. ۲١۱/١ حاشية المقنع ۲۰/۲ الإنصاف‎ )١( 

(۲) فتاوى قاضيخان ۲ فتح القدير ۰۲۲۱/٦‏ غمز عيون البصائر ۲۱۸/۲ ۔ ۲۱۹ . 
(۳) الإشراف على مسائل الخلاف ٤٥/۲‏ . 

(:) الفواكه الدواني ۲٤٠٥/۲‏ . 

(9)-. ا س رة النساء: 


(1) من آية 4ه من سورة النساء. 


50 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


وجه الدلالة: أن الله كك أمر برد الأمانة» وهذا يقتضى ضمان المنفعة؛ 
إذ هو من تمام الوق 


()”-ما رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» ومحمد بن 
بشرء قالا: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب 
ويه » عن النبي بيا قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»» وقال ابن بشر: 
«(حتى تۇدى» ‏ '. 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على وجوب رد حقوق الآخرين» ولا شك 
أن منفعة الوقف حق للمستحق» فلا يحل للغاصب أخذها فهي ثابتة عليه حتى 
يؤديهاء أو يؤدي بدلها إذا لم يمكن ردها ؛ لعموم الحديث السابق: «من أعتق 


(۱) مسند الإمام أحمد ,)50١85(‏ 
وأخرجه الطبراني (5877) من طريق محمد بن بشرء بهء 
وأخرجه ابن أبي شيبة ٠٤١/١‏ عن عبدة بن سليمان» 
والدارمي (۲۹۲) من طريق يزيد بن زريع. 
وأبو داود (30779) من طريق يحيى. 
والترمذي 2)١77(‏ وار بن ماجه )51٠6(‏ من طريق ابن ابي عدي. 
والنسائي في الكبرى (0187) عن عمرو بن علي 
وابن الجارود )١١75(‏ من طريق محمد بن عبد الله المثنىء 
الوق 11/501 شوو طرق دال غات عطاف: 
والقضاعي في مسند الشهاب (180) من طريق مرجى بن رجاءء 
كلهم عن سعيد بن أبي عروبة» به. 
الحكم على الحديث : حسنه الترمذي. وقال ابن الملقن في البدر المنير :7١/5‏ «وقال 
البرديجي : قتادة» عن الحسن› عن سمرة ليست بصحاح ؛ انين كناف ولا يحفظ 
عن الحسن» عن سمرة حديث يقول فيه: سمعت سَّمُرّة إلا حديثاً واحدًا وهو حديث 
العقيقة» . 


شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة العدل» فأعطى 
حصصه وعتق عليه العبد» وإلا عتق منه ما عتق»"'*. 

؛ ‏ ولأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد. جاز أن يضمنه 
بمجرد الإتلاف كالآعيان. ظ 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١-عموم‏ حديث عائشة وا أن رسول الله وك قال : «الخراج بالضمان»”"' . 

وجه الدلالة: أن الغاصب ضامن لقيمة الشيء المغصوب يوم الغصب 
يدل عليه أنه يضمنه بالتعدي» وذلك إنما حصل وقت الغصبء. فإذا كان 
كذلك لم يكن لمنافعها حكم في الضمان؛ مااي الع 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي ية قضى بذلك في ضمان الملك». 
وجعل الخراج لمن هو مالكه. إذا تلف تلف على ملكه وهو المشتري» 
والقافين ا غلك 

؟ ‏ أن الحكم إذا ثبت في الرقبة لم يكن في المنافع حكم. وكانت تابعة 
له اعتباراً بمن تزوج أمة ثم ابتاعهاء والعقد ينفسخ لثبوت الحكم في 
ال 

ونوقش: بأن انفساخ نكاح الأمة إذا ابتاعها زوجها الحر ليس لثبوت 
الحكم في ملك الرقبة» وإنما لوجود المنافاة بين ملك الرقبة وعقد الزوجية؛ 


.)۲۷۱( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)۲٤۳( سبق تخريجه برقم‎ )۲( 
. ٤٥/۲ الإشراف للبغدادي‎ )۳( 
. ٠١۱ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 
. ٤٥/۲ الإشراف للبغدادي‎ )( 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۴) 


وذلك أن النكاح ما شرع إلا مثمراً ثمرات مشتركة في الملك بين المتناكحين 
والمملوكية تنافي المالكية. 

ومن هذه الثمرات: ما تختص الزوجة بملكه» كالنفقة والسكنى والقسم 
والمنع من العزل إلا بإذنها . 

ومنها: ما يختص الزوج بملكه» كوجوب التمكين والقرار في المنزل 
والتحصن عن غيره. 

ومنها: ما يكون الملك في كل منهما مشتركاً كالاستمتاع مجامعة 
ومباشرة والولد. ظ 

وكما قلنا: إن المملوكية تنافي المالكية فقد نافت لازم عقد النكاحء 
وهو المالكية لتلك الأشياء السابقة الذكرء ومنافي اللازم مناف للملزوه”" . 

هذا بالإضافة إلى أنه لا ينبغي اعتبار فسخ نكاح الأمة إذا ابتاعها زوجها 
في إثبات ذلك الحكم؛ لأن الفسوخ مبنية على المسامحة للقاعدة المشهورة: 
يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود”" . 

واستدلوا على عدم ضمان منافع الحيوان المغصوب بما يلي : 

. القياس على منافع الحر والحرة””‎ ١ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق لا يؤخذ به» وذلك أن 
الحر لا يدخل تحت اليد بخلاف غيره» ولذلك لو حبس حراً لا يضمن منافعه 
ما دام في حبسه إذا لم يستوفهاء ويضمن منافع العبد. 


(۱) فتح القدير “/1١”ء‏ حاشية ابن عابدين "/ 44 . 
() الأشباه والنظائر للسيوطي .٠٠۸‏ 

)۳( الإشراف للبغدادي ۲/ ٤٥‏ . 

. ٠۳۸ والنظائر للسيوطي‎ AN 9 


الباب الرابع: التصرف في الوقف ظ 3 


على أنه وقع خلاف في ضمان منافع الحر". 
۲ أن للأمة منفعة الاستخدام ومنفعة البضع» والسيد يملك المعاوضة 


عليهما جميعاً» ثم إحدى المنفعتين ‏ وهي منفعة الاستمتاع ‏ لا تضمن 
بالغصب» كذلك المنفعة الاي 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن حمل منفعة الاستخدام على منفعة البضع 
غير متجه» وذلك أنه إنما امتنع ضمان منفعة البضع بالغصب؛ لأن اليد 
لا تغبت عليهء بل اليد على منفعته للمرأة بخلاف منفعة الاستخدام بدليل أن 
السيد يزوج أمته المغصوبة» ولا يؤجرها؛ لأن يد الغاصب حائلة عن 
العا 


دليل القول الثالث: (مضمون مطلقاً): 


عموم قوله كله : «علئ اليد ما أخذت عق تروف أ وذلك أن من لم 
يستفد من العين المغصوبة شيئاً» فلا يقال إن يده آخذة شيئاً من المنافع . 


جو 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن من ضيع المنفعة على صاحبها يعتبر في 
حكم من أخذها؛ إذ لا فرق بينهما في جانب صاحب العين المغصوبة» فقد 
ضاعت عليه المنفعة بسبب الغاصب على كل حال. 


الترجيح: 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة دليلهء بالإضافة إلى أن 


200 مغني المحتاج : 
(۲) الإشراف للبغدادي ؟/ 15 . 
(۳) مغني المحتاج FATS‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه برقم (۲۷۳). 


الغاصب يعتبر متلفاً لشيء متقوم» فوجب ضمانه كالأعيان» فالمنفعة أو الغلة 
0 


مال متقوم مغصوب». فوجب ضمانه كالعين 


۹92 9 942 
ات 5 35 


المطلب الرابع 


حكم تعييب العين الموقوفة إذا خيف 
[ عليها الخصب 


يجوز تعييب مال الوقف إذا خيف عليه الغصب» كهدم بعض الدارء 
وقلع بعض الأشجارء وتعطيل المركب» N‏ 

خرقه سفينة المساكين " r‏ تعالى : «#مَانطْلَقَا حي ع إا رکا فى الَف 
رها قال ارفا ارق اهلها لَقَدَ جِنْت سَيَمًا ما را €6 إلى قوله : اسا أَلسّفِينَةُ فُكَامتَ 


Ir 


مسون يعَملونَ فى لر فاردت أن لبها وان ورآء شم ملك باح کل سَفيةٍ حصا . 


وقد أخذ كثير من المفسرين من هذه الآية دليلاً على أنه يجوز لولي 
المال أن ينقصه أو يعيبه عند الخوف عليه قال القرطبي كأنهُ: «في خرق 
السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاًء مثل أن 
ات على ريف ظالما ت 1 

بل جعلها الشيخ ابن سعدي قاعدة عامة في تعييب مال الغير» أو إتلاف 
بعضه إذا خيف عليه الفسادء ولو لم يكن المتلف ولياً على المال إذا كان 


69 المغني 06 . 

6 التصرف في الوقف /. 

(۳) الآيات ۷١‏ - 4لا من سورة الكهف. 
)٤(‏ تفسير القرطبي .١9/١١‏ 


على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على 
عمله إتلاف بعض مال الغير» كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من 
خضي المللفة الظالم . 

فإذا جاز للأجنبي ذلك فلأن يجوز لولي الوقف من باب أولى حفظا 
للعين الموقوفة ورعاية لحق الله وحق مستحقي الريع . 

فعلى هذا لو وقع بمال الوقف حريق أو غرق أو نحوهماء وكان في 
إتلاف بعضه أو هدم جزء منه سلامة لباقيه جاز للمسلم. بل شرع له ذلك 
حفظاً لمال الوقف أخذاً من إجازتهم ذلك في عموم أملاك المسلمينء والله 
أعله””” . 

ويدل لهذا أيضاً قوله تعالى : ولا قربأ مال لبي إلا الى هى أَحْسَن» " . 

وتعييب بعض مال اليتيم ليسلم كله قربان له بالتي هي أحسن» وكذلك 
مال لوقي 


.١/0 تفسير السعدي‎ )١( 
من سورة الإسراء.‎ ٤ من آية‎ )۳( 
. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۸۸‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


المطلب الخامس 
صرف شيء من مال الوقف لتخليص العين 


إذا غصب العين الموقوفة غاصب من ذوي الشوكة والسلطان» ولم يجد 
ناو الو فقي هذا مق طبر تنش وا كفصن قلف ی کان 
مشروعاًء ورجع بما صرف على مال الوقف» وذلك كأن يؤاجر محامياً بمبلغ 
من المال» أو بدفع شيء من المال لمن له صلة بالغصب كي يؤثر عليه ويعيد 
الوقف» أو يدفع لمن له نفوذ وغلبة على الغاصب ولا يخلصها منه إلا بمالء 
أو للشخص الغاصب إذا رضي أن يعيد العين الموقوفة ببعض المال» وذلك 
دفعاً لأعظم الضررين بأخفهما» فكونه يفقد بعض مال الوقف أولى من 
كونه يفقد الوقف كله. ولذلك أجاب خير الدين العليمي الرملي الحنفي في 
ناظر وقف غرم لقضاة العهد ما لا بد منه في انتزاعه من يد أهل الشوكة بأن له 
أخذ ما غرمه من ارتفاعات الوقف وقال: «للقيم صرف شيء من مال الوقف 
إلى كتب الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف من أيدي ذوي 
ا 


وجعل الرملي الحنفي ذلك مبرراً للاستدانة على الوقف فقال: «إذا 


() انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطى ص55 . 


لت 000 حم 
الباب الرابع: التصرف فى الوقف ظ کا 


غصب الأرض غاصب وعجز عن استردادها إلا بمالء فله الاستدانة بالشرط 
المذكور للضرورة»”'' . 

بل ذكر الحنفية أن للقيم أن يأخذ قيمة الوقف من غاصبه إذا رفض أن 
يعيده وعجز الناظر عن استرداده للقاعدة السابقة» ولأن ما لا يدرك كله 
لا يترك جلهء فيأخذ القيمة ويشتري بها وقفاً آخر يكون بدل الوقف 
المغصوب وعلى وجهته» ولذلك قال قاضيخان: «وقف استولى عليه غاصب 
وحال بينه وبين المتولي وعجر المتولي عن الاسترداد. وأراد الغاصب أن 
يدفع قيمتها كان للمتولي أن يأخذ القيمةء أو يصالحه على شيء» ثم يشتري 
بالجاقوة من اا انها ای دا على تترائط الأول أن 
الاس خخا الا ضير بعلل لتساك ق 

ب دعي كترم: العلباء إلى أبعد من ذلك فأجازوا للناظر أن يدفع 
شيئاً من مال الوقف بمجرد خوفه عليه من استيلاء الظلمة بشرط أن يصل هذا 
الخوف إلى درجة غلبة الظن. 

قال المناوي الشافعي: «لو خاف الناظر أن يستولي على مال الوقف 
غاصب فله أن يؤدي را 
- وفي مغني المحتاج: «ولو خاف الولي استيلاء ظالم على مال اليتيم» فله 
بذل بعضه لتخليصه وجوباً مدنا فى ل ادا اه 

وقد أخذ هذا الحكم من قول النووي: «لو خاف الوصي أن يستولي 
فاضينع كل الال عله أ ناودع نيا ااه ظ 


)١(‏ .متحة الخشالق 11//6؟. 

(؟) فتاوى قاضيخان ۳/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸ . 

(۳) تيسير الوقوف 1/ ١١٠٠ء‏ التصرف في الوقف ۲٠٤/۲‏ . 
)©( مغني المحتاج (5/ .)1١75‏ 

(40):. ووضة الطالييخ ۴۲۴۳/۷ : 


3 1 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا س چ (؟) 


«إوالله يعم المد من لسري . 
ولكن يجب على الناظر أن يحاول استخلاص العين الموقوفة بأقل مبلغ 
الغعاصب نجر وه على أموال الاي 


AKS 


(1) من آية 7٠١‏ من سورة البقرة. 
(0) التصرف فى الوقف (۲/ .)۲٠٤‏ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


المبحتث السادس 


وطء الأمة الموقوفة 


1 حكم وطء الأمة الموقوفة 


لا يجوز وطء الأمة الموقوفة بغير عقد نكاح مطلقاًء سواء كان الواطئ 
هو الموقوف عليه أو الواقف أو أجنبي ؛ لأ املك لا جد غلنها كما سيق 
بيانه فى ملكية الوقف 2‏ وحتى من قال بملكية الموقوف عليه أو الواقف 
للعين الموقوفة لم يجز لواحد منهما وطؤها؛ لأن ملكهم لها ناقص غير تام» 
تحل لهما ولا لغيرهما؛ لعموم قوله تعالى: ول هُمْ روجهم حَليِظونَ © 


ا ات عر KK‏ ر رص eK‏ ج و سه 7 م صر سے رار صم سل سے رح سس سے 
إلا علج اجه أو ما ملكت ايشم رتهم عبر لومي € هَمَنِ أب وراءَ ذلك فأولليك 
لْعَادُو ی" 


فالأمة الموقوفة لا ملك لأحد عليها على الصحيحء وعلى الأقوال 
الأخرى فالملك ضعيف وغير تام. 


. ينظر: مبحث ملكية الوقف‎ )١( 


(۲) الآيات © ۷ من سورة المؤمنون. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


قال النووي: «لا يجوز وطء الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه وإن 
E‏ 2 لانم للف OS‏ 

وفي مغني المحتاج: «ويحرم على الواقف والموقوف عليه وطء الأمة 
الموقوفة» ولا يلزم الموقوف عليه الإذن في تزويجها وإن طلبته منه؛ لأن 
ا 

وفي الشرح الكبير: «(وليس له وطء الجاريةء فإن فعل فلا حد عليه 
ولا مهر) لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة؛ لأنا لا نأمن حبلهاء 
فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بكونها آم ولدء ولأن ملكه ناقص)”". 

قال البهوتي: «وليس للموقوف عليه وطء الأمة ولو أذن فيه الواقف؛ 
لأن ملكه ناقص»“. 

وهناك احتمال بجواز وطء الواقف أو الموقوف عليه للأمة الموقوفة ذكره 
المناوي عن الأذرعي عند خوف العنت”'. حيث قال: «لو غلب على ظن 
الواقف أو الموقوف عليه الزنى لو لم يطأها لفرط شبقه”''» وعدم قدرته على 
حليلة» فهل له وطوّها؟ . 

لم أر من تعرض لهء بيد أن الأذرعي بحث جوازه للراهن والحالة هذه؛ 


لكونه كالمضطر. فيحتمل مجىء مثله هنا" , 


)١(‏ روضة الطالبين 0/ 750؟. 

)۲( مغني المحتاج (۲/ ۹۱). 

(*) الشرح الكبير .)۲٠۰۸/١(‏ 

. ۲۸٤ - ۲۸۳ /٤ كشاف القناع‎ 00 

)0( العنت في اللغة: المشقة الشديدة. والمراد هنا: الفجور والزنى المؤدي للهلاك. 
انظر: الزاهر فقرة (585) / ۳١١‏ المطلع ص٥٤‏ . ظ 

(0) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح . 


(۷) تيسير الوقف .1٠557/١‏ التصرف فى الوقف 7587/7. 


وهذا الاحتمال غير معتبر ؛ لن الفروج لا تحل eA‏ 


يختلف الحكم بلزوم اعا ا العوقونة فعا لخالة هد 
الواطيعء فواطئع الأمة الموقوفة لا يخلو من ثلاث حالات هي : 

الحالة الأولى: أن يكون الواطع أجنبياً عنها . 

الحالة الثانية: أن يكون الواطئ هو الواقف. 

الحالة الثالثة : أن يكون الواطئ هو الموقوف عليه. 
المسألة الأولى: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبيا: 

إذا كان واطبع الأمة الموقوفة أجنبياً وجب الحد عليه» ولم أقف على 
خلاف في هذا حيث لا شبهة؛ لعموم قوله تعالى : ٍِ#أآلرَبيهُ ولزن فَأجِيدوأ ك ويد 

(1/4؟) ولما روى مسلم من طريق عبد الله الرَّقَاشِيَء عن عبادة بن 
الصامت وليه قال: قال رسول الله يَكلِ: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل 
الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مئة 


ا 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص57). 
(؟) من آية ۲ من سورة النور. 
)۳( صحيح مسلم في الحدود : بات خد ال تى 459539 


و الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ولذلك قال النووي في بيان أحوال الواطئ: «أن يطأها أجنبي» فإن لم 
يكن هناك شبهة لزمه الحد»" , 

وقال ابن قدامة: «وإن وطئها مكرهة أو طاوعته فعليه الحد إذا انتفت 
الشبهة» والمهر لأهل الوقف؛ لأنه وط جارية غيره)”(" . 
المسألة الثانية: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو الواقف: 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في لزوم الحد على الواقف إذا وط 
الأمة التي وقفها على قولين هما: 

القول الأول: أنه لا حد على الواقف إذا وطئ الأمة الموقوفة. 

قال به بعض المالكية”"» والشافعية وهو الظاهر عند الحنارلة. 


وقال خليل من المالكية: الو وطء مسلم مكلف فرج أدمي لا ملك 
له فيه باتفاق عمداً)''. 

فقوله: «لا ملك له فيه باتفاق»: مخرج لوطء الواقف الأمة الموقوفة؛ 
انه وقع الخلاف في ملكية الواقف لها . 


القول الثاني : أنه يجب الحد على الواقف إذا وطئ الأمة الموقوفة. 


(1) روضة الطالبين .٠٤٠٥/١‏ 


)۳( انظر : مواهب الجليل والتاج والإكليل ۰۲۱-۰٦‏ الشرح الكبير ۳۱۳/٤‏ كفاية 
الطالب ۲٠٣١/۲‏ . 


0( روضة الطالبين 0/ 25545 تحفة المحتاج ۱/ ۲۷۹. 
)0( كشاف القناع /٤‏ 2586 حاشية المقنع .۳٠۸/۲‏ 


(7) مختصر خليل مع مواهب الجليل ۲۹۰/۱. 


اهل بون سافن" وال يعن د 

وبه قال ابن حزم: «فصح أنه ليس الوطء إلا مباحاً لا يلام فاعله» أو 
عهراً في غير فراش»”*'. 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة الدالة على درء الحدود 
بالشبهات؛ وذلك لوجود شبهة الخلاف في بقاء ملك الواقف على تلك 
ا 

)۲۷٠(‏ روى الترمذي من طريق يزيد بن زياد الدمشقي» عن الزهري› 
عن عروة» عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كَْةْ: «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ 


03) 


في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» . 


. ۳۹۵ /۲ حاشية الطحاوي‎ ۲۲/٤ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج 5 ,© نهاية المحتاج ٥‏ ؛ ‏ مغني المحتاج T7۲‏ 

(۳) حاشية المقنع ۲ کشاف القناع 4/ ۲۸۵ . 

(:) المحلى ۲۲۹/۱۱. 

. 1 كشاف القناع‎ )٥( 

(1) سنن الترمذي ‏ كتاب الحدود : باب ما جاء في درء الحدود .)١575(‏ 
وأخرجه الترمذي في العلل الكبير (۲/ 045)» والدارقطني في الحدود (۳/ »)۸٤‏ 
والبيهقي في الحدود (۲۳۸/۸) من طرق عن محمد بن ربيعة. عن يزيد بن زياد» به 
مرفوعاً . 
وتابع الفضل بن موسى محمد بن ربيعة في يزيد بن زياد على هذا الوجه: 
فأخرج الحاكم في الحدود (5/ 85*)» والبيهقي في الحدود (۲۳۸/۸) من طريق 
الفضل بن موسى» عن يزيد بن زياد به مرفوعاً . 
وقد اختلف فيه على يزيد بن زيادء فرواه وكيع بن الجراح» عن يزيد بن زياد» عن - 


الزهري» عن عروة» عن عائشة» به موقوفاً. 

أ خر جه الترمذي في العلل الكبير (۲/ »)٥۹١ - ٥۹٥۵‏ والبيهقي في الحدود (۸/ ۲۳۸) 
من طريقين» عن 5 عن يزيد بن زیاد» به موقوفاً. 

الحكم على الحديث : 

الحديث صححه الحاكم . 

والحديث مداره على يزيد بن زياد. 

قال الترمذي في السنن: «رواية وكيع أصح». وقال في العلل: «سألت محمداً عن هذا 
الحديث› فقال : يزيد بن زياد منكر الحديث ذاهب». 

وأما رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري» والتي علقها البيهقي فهي ضعيفة 
كما قال البيهقي؛ لأن رشدين بن سعد ضعيف» كما ذكر ابن حجر (تهذيب التهذيب 
.(YVY /‏ 

وقد جاء الحديث من حديث أبي هريرة وط : أخرجه ابن ماجه »)۲۱٤۲(‏ وأبو يعلى 
في مسنده TED‏ شق جه جد : في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي 
المدني» ضعفه أحمد. وابن معين» والترمذي» وغيرهم» وقال أبو حاتم» والبخاري» 
والنسائي : منكر الحديث (تهذيب الكمال ۲/ 156. والميزان .)55١/١‏ 

وأما حديث عبد الله بن عمرو و : فأخرجه أبو داود »)٤۳۷١(‏ والنسائي (۸۷۰). 
والدارقطني (/١١)ء‏ والحاكم (5/ 20787 والبيهقي .)77١/8(‏ والحديث مداره 
على ابن جريج». وقد اختلف عليه فيه : 

فراوه عبد الله بن وهب» والوليد بن مسلم» وإسماعيل بن عياش» ومسلم بن خالد عن 
عتسرق يخ شت عن أبيه فن جده مدا وخالفهم عبد الرزاق وإسماعيل بن عليةء 
فروياه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به مرسلا . 

والصواب المرسل؛ لأن عبد الرزاق وإسماعيل بن علية أوثق وأحفظ ممن خالفهما. 
واا من حديث علي وُه : أخرجه الدارقطني (۳/ )۸٤‏ ومن طريقه البيهقي (۸/ ۲۳۸) 
عن محمد بن القاسم عن أبي كريب» عن معاوية بن هشام» عن ر تاره 
علي طبه » وفي إسناده أبو مطر البصري الجهني وهو مجهول (الميزان 51/5/5). 


وا ا وه اة اج 1۸/۱ ومن طريقه الحاكم 4/ -- 


(۲۷٦)‏ وما رواه البيهقي من طريق الحسن بن صالح› عن أبيه قال: 
بلغني› أو بلغنا أل ك ونه قال : «إدا حضرتمونا فاسألوا ذ فى العهد 
جهدكم» فإني إن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ : a‏ 

قال البيهقي : «منقطع وموقوف». 

(۲۷۷) وما رواهابن أبي شيبة قال : حدثنا هشيم › عن منصور.»ء عن 
الحارث» عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب نه : «لئن أعطل الحدود 
الات أحب الى من أن اها بالشبهاف)"'" اطا 

(۲۷۸) وما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن عمرو 
أبن شعيب » ا نا وعقبة بن عامر س ويم قالوا : 
«إذا اشتبه عليك الحد ا عي عد | 


= (#ى”ء2 وأبو يعلى 287/4 والبيهقي 4**, وصححه الحاكم وفي إسناده أبو ماجد 
الحنفي: ضعفه البخاري» وقال النسائي: منكر الحديث» وقال أحمد والترمذي: 
مجهول (تهذيب التهذيب .)5١15/1١7‏ 

210 سنن البيهقي ۲۳۸/۸ . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة )۲۸٤۹۳(‏ في الحدود في درء الحدوى الشات باب فى :در 
ادود الات واا هيم النخعي لم يلق أحدًا من أصحاب النبي ية قاله علي بن 
المديني (المراسيل لابن أبي حاتم ص8» وتهذيب الكمال ۲۲۳/۲). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (58495) في الحدود في درء ادود بالات با "في در 
الحدود بالشبهات» ومن طريقه البيهقي في الحدود : باب ما جاء في درء الحدود 
بالشبهات 1۸/۸ › 
وأخرجه الدارقطني ۳/ ۸٤‏ من طريق أبي هاشم الرافعي» نا عبد السلام بن حرب» نا 
إسحاق بن أبي فروة. 
قال الذهبي في الميزان :۱۹۳١/١‏ «قال البخاري: تركوه» ونهى أحمد عن حديثه»» 
وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن 
أبي فروة» وقال أبو زرعة وغيره: متروك» مات سنة أربع وأربعين ومئة. 
قلت: ولم أ اعد كا 
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(19؟) ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 

عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله وه : «ادرؤوا القتل الود مر 
المسلمين ما استطعتم»” '' [إسناده صحيح] . 

ظ فهذه آثار أصحاب رسول الله يِه توضح تشوف الشرع إلى درء الحد 
ما أمكة 6 فكيف: لا ندرا الحد عن الواقف» وقد قال جمع من العلماء بأنه 
مالك للعين الموقوفة؟ . 

دليل القول الثاني: (أنه يحد على الواطئ الواقف): 

عموم الأدلة الدالة على وجوب حد الزاني» كقوله تعالى: ية وو 


اا 0 وحديث عبادة بن الضامت طن » وفيه قوله 
ك: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم»”" 
ولم يعتبروا شبهة الخلاف في ملكه لهاء حيث إنهم لم ينظروا للقول 
لکه ا0 


= وقال ابن معين وغيره: لا يكتب حديثه» وأورد له ابن عدي مناكير» . 
وفي إسناده أيضاً شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء ولم يسمع من ابن مسعود 
ومعاذ بن جبل وعقبة شيا ولم يدركهم. 

)01( مصنف ابن أبي شيبة (5844/8) في الحدود : باب ما في درء الحدود بالشبهات»› 
وأخرجه البيهقي في الحدود : باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ۲۳۸/۸ من 
طريق عبد الله ابن هاشم؛ عن وكيع» عن سفيان» عن عاصمء عن أبي وائل به ثم 
قال: موصول» وقال في موضع آخر 1۳/۹ : «أصح الرواية فيه عن الصحابة رواية 
عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قوله». 
وقد نقل ابن حجر العسقلاني عن البخاري أنه أصح ما في الباب. 
انظر : التلخيص الحبير ٥٦/٤‏ . 

0 ھن اد هر سورة الور 

)۳( تقدم تخريجه برقم (۲۷۲). 

. ينظر: مبحث ملكية الوقف‎ )٤( 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 1 
ونوقش هذا الدليل: بأن تلك الأدلة إنما أوجبت الحد إذا ثبت الزنى 


ا تطعا ومهما وجدت الشبهة لم يثبت الزنى فخا يدل على ذلك ورود 
الأحاديث والآثار فى درء الحد عند وجود الشبهة . 


أما عدم اعتبارهم شبهة الخلاف في ملك الواقف لها؛ لضعف القول به» 
فقد سبق أن القول بملكية الواقف للعين الموقوفة» قال به المالكية» وبعض 


اوو 


ومهما كان القول ضعيفاًء فقد أوجد شبهة ينبغي درء الحد بها ما لم 
يصل ذلك القول إلى حد الشذود. 

وأجيب عن هذه المناقشة : بأن هذا مسلم ما لم يكن الواقف يعلم أنها 
خرجت عن ملكه» فإن كان يعلم ذلك ويعتقده» فلا شبهة له؛ لكونه أصبح 
أجنبياً في اعتقاده . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول وا ناراف لا يد رة الامة 
الموقوفة؛ درءاً للحد بشبهة الخلاف في ملكه لهاء لكن إن كان يعتقد 
خروجها عن ملكه بالوقف» فلا شبهة له؛ لكونه وطئ» وهو يعتقد أنه أجنبي 
فيحد» وبهذا تجتمع الأدلة. 
المسألة الثالثة: لزوم الحد إذا كان الواطئ هو الموقوف عليه: 

اختلف العلماء في لزوم الحد على الموقوف عليه إذا وطى الأمة 
الموقوفة على قولين» كما في لزوم الحد على الواقف إذا وطئ الموقوفة إلا 
أن القول بعدم لزوم الحد على الموقوف عليه أقوى من القول بذلك في حق 
الواقف لوجود شبهة ملكية المنفعة» بالإضافة إلى الخلاف في ملكية الرقبة» 


. ينظر: مبحث ملكية الوقف‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ولهذا فإن كثيراً ممن قال بحد الواقف لم يقولوا بحد الموقوف عليهء 
فالقولان هما: ظ 

القول الأول: أنه لا حد على الموقوف عليه بوطئه الأمة الموقوفة. 

وهو قول للحنفية» وقول للشافعية» ومذهب الحنابلة”" . 

جاء في الشرح الكبير: «(وليس له وطء الجارية» فإن فعل فلا حد عليه 
ولا مهر) لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة؛ لأنا لا نأمن حبلها 
فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بكونها آم ولد» ولآن ملكه ناقص» فإن 
وطئ فلا حد عليه للشبهة ولا مهر عليه؛ لآنه لو وجب له ولا يجب للإنسان 
وان الي 

القول الثاني: أنه يجب عليه الحد. 

وهو قول للحنفية» وقول للشافعية”". 
الأدلة: 

دليل القول الأول: (لا حد عليه): ٠‏ 

ما تقدم من الأدلة على درء الحد بالشبهة . 

إذ الموقوف عليه مالك للمنفعة» وهذه شبهة تدرأ الحد. 

دليل القول الثاني: (وجوب الحد): 

ما تقدم من الأدلة على إقامته حد الزنى على من ثبت عليه . 


EAE 0‏ وحاشية ابن عابدين٤/ .7١7‏ حاشية الطحاوي 0595/١‏ روضة الطالبين 
eto /o‏ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ۲۷۹/١‏ المبدع ۲٠٠/١‏ مطالب أولي 
النهى ۳٠۸/٤‏ التصرف في الوقف ۲٠٠١/۲‏ . 

(۲) الشرح الكبير لابن قدامة .)۲٠۰۸/١(‏ 

(۳) المصادر للشافعية. 


الباب الرابع: التصرف فى الوقف 0 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ إن علم الواطئع تحريم الوطء وجب الحد؛ لانتفاء 
الشبهة» وإلا لم يجب لوجود الشبهة» وبهذا تجتمع الأدلة. 


| المطلب الثالث 
ر وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة ١‏ 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة 
على ل 


وهو رواية عن الإمام ال ا واختاره شيخ الإسلام. 


إذ شيخ الإسلام لا يرى وجوب المهر للموطوءة زنى كرهاء والمطاوعة 
من بات ازل 

القول الثانى : وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة. 

رقو ف ا 

قال الحارثى : ويتجه أن ينبنى على الملك إن جعلناه له فلا حدء وإلا 


.)۲۹۲/۲۱( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 
."5 (؟) الاختيارات ص5‎ 


(۳) مطالب أولي النهى .)۳٠٠/٤(‏ 
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بالمنفعة» قال: لأنه لا يملك إلا المنفعة فلزمه كالمستأجر). 


القول الثالث: إن كانت مطاوعة وجب المهرء وإلا لم يجب. 


وشو اهت الا 

جاء في مغني المحتاج: «(وله) أي: الموقوف عليه (مهر) وطء (الجارية 
إذا وطئت بشبهة) أو زنى بها مكرهة أو غير مميزة (أو نكاح إن صححناه) 
أي: نكاحها (وهو الأصح) إذا زوجها الحاكم من غير الواقف والموقوف 
عليه» وأذن له الموقوف عليه؛ لأنه من جملة الفوائد كالثمرة» ويحرم على 
الواقف والموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة .... وإذا وطئها الموقوف عليه 
لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حراً؛؟ لأن المهر ولد 
الموقوفة الحادث له» ويلزمه الحد حيث لا شبهة كالواقف ولا أثر لملكه 
المنفعة» وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في روضه. 

تنبيه : قول المصنف إن صححناه لا مفهوم له ؛ لأنه إذا لم يصح كان وطء شبهة 
وقد قال : إن المهر له في ذلك» أما إذا زنى بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها» . 

القول الرابع: إن كان الواطئ الموقوف عليه لم يجب عليه المهرء وإلا 
وخی 

وهو قول الحنفية” . 
الأدلة: 

دليل القول الأول: (عدم وجوب المهر): 

استدل لهذا الرأي بما يلي : 


.":0/06 روضة الطاليين‎ )١( 
.)۳۹۰/۲( مغني المحتاح‎ )۲( 
الأشباه والنظائر (ص8"0").‎ )۳( 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


(٠م؟)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن› عن 


الكاهه)”) 1 


دليل القول الثاني: (وجوب المهر مطلقاً): 

استدل لهذا الرأي بما يلي : 

(۲۸۱) ما رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج. 
قال: أخبرني سليمان بن موسى. أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن 
عائشة وت أخبرته أن النبي ييه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها. 
فنكاحها باطل ‏ ثلاثاً ‏ ولها مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجرواء فإن 
السلطان ولي من لا ولي له)»”" . 


(1) صحيح البخاري في البيوع : باب ثمن الكلب (۲۲۳۷)» وصحيح مسلم في المساقاة : 
باب تحريم ثمن الكلب (1951). 

(؟) مسند أحمد :»)١57/7(‏ وأخرجه أيضاً (47//7) عن إسماعيل» عن ابن جريج به 
وعبد الرزاق )٠١5177(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى» ومن طريقه 
الدارقطني ۲۲۱/۳ | 
وابن أبي شيبة ۱۲۸/٤‏ عن معاذ بن معاذى ومن طريقه ابن ماجه 2١41/9‏ 
وا داود (؟/ ۲۰۸۳) من طريق سفيان» عن ابن جريج به. 
والترمذي )١١١١/*(‏ في النكاح : باب ما جاء «لا نكاح إلا بولي» من طريق ابن ابي 
عمر عن سقيان». 
قال أبن غ :هذا جيك حسم وقد تروف بشي نز :ا ل نهاري ويحيى بن 
أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج عن هذا . 
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 5 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار “/ لاء وابن حبان )٤۰۷٤(‏ من طريق يحيى بن سعيد» 
والدارمي (۲/ )۲۱۸٤‏ من طريق أبي عاصم» 
والحميدي في كتاب النكاح : باب في الولي (۲۲۸/۱) من طريق عبد الله بن رجاء 
ال 


والطيالسي )١577(‏ عن همام» 
والحاكم ١18/7‏ من طريق يحبى بن أيوب» 

والبيهقي (۷/ )١77‏ من طريق ابن وهب» 

كلهم (عبد الرزاق» وإسماعيل» ويحيى بن سعيد» وسفيان» ومعاذء وأبو عاصم» 
وعبد الله بن رجاء» ويحبى بن أيوب» وابن وهب) عن ابن جریج» به. 

الحكم على الحديث : 

الحديث حسنه الترمذي» وصححه أبو عوانة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم 
«الفتح 2794/4 لكن ذكر أحمد في مسنده 71/5 عقب هذا الحديث قال ابن جريج : 
فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. 

قال الترمذي: «قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره» فضعفوا هذا الحديث 
من أجل هذاء وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج 
إلا إسماعيل بن إبراهيم. 

قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح 
كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج» وضعف 
يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج». 

وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث : «فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع 
الرواة بعضهم من بعضء فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية» وسؤاله ابن جريج 
عنه وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفهء فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن 
حدث به» وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث». 

وذكره الحافظ في التلخيص ١57/7”‏ وقال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن 
علية» وأعل ابن حبان» وابن عدي» وابن عبد البرء والحاكم» وغيرهم الحكاية عن 
ابن جريج» وأجابوا عنها على تقدير الصحة: بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن 
يكون سليمان بن موسى وهم فيه. 

وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/17 .٠١‏ الكامل في الضعفاء لا بن عدي ۳/ 1١١١5‏ 
وا" 

قال البيهقي: قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة وا «لا نكاح إلا بولي» فقال 
يحيى: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى. . . استثنى حديث = 


ونوقش: بتخصيص الوطء المحرم؛ لما تقدم من دليل القول الأول. 
دليل القول الثالث: (وجوب المهر إن كانت مكرهة): 

استدل لهذا الرأي : 

لما تقدم من حديث عائشة ويا : «ولها المهر بما استحل من فرجها). 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن كون الأمة مكرهة أو مطاوعة لا تأثير؛ إذ 


المهر ليس من حقوقهاء بل للموقوف عليه . 


دليل القول الرابع: (وجوب المهر إن كان الواطئ غير الموقوف عليه): 


ذلك الموقوف عليه؛ إذ هو المنتقع › والمهر سيصير إليه . 


الترجيح: 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ إذ دليلهم نص في الموضوع . 


سليمان بن موسى» وحكم له بالصحة . 

على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به. فقن ا جع ن رة غدل اخم 1/٦‏ 
ابی داود »)۲۰۸٤(‏ والطحاوي "/ لاء والبيهقي ۷ وعبيد الله بن أبي جعفر 
عند الطحاوي ؟/ /اء وحجاج بن أرطأة عند أحمد 0١‏ ٠ه»‏ وابن أبي شيبة 
8/ ٠٠.ء‏ ابن ماجه .188٠‏ والطحاوي ”“//ء وأبي يعلى 14 و والبيهقي ۷/ 
۷-7 

وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ٤٠/١‏ من طريق زمعة بن صالح. 

والدارقطني ۲۲۷/۳ من طريق محمد بن يزيد بن سنان» عن أبيه كلاهما عن الزهري 
به وزمعة بن صالح› ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف . 


فبمجموع هذه الطرق یتقو ی الحديث» ويصح . 


المطلب الرابع 


٠‏ مصرف المهر عند القائلين بوجوبه 


الجارية الموقوفة إذا وطئت وطأ يتعلق به وجوب المهرء فالمهر مصروف 
إلى الموقوف عليه" ''. 

فإن قيل: إن منفعة البضع لا تملك وحدها دون ملك الرقبة بخلاف منافع 
البدن» والموقوف عليه لا يستفيد استباحة وطء الأمة الموقوفة» فكيف نجعل 
ال 

فالجواب: أنه لما لم يوجد مصرف أولى وأقرب من مصرف المنافع› 
ولا سبيل إلى تعطيل المهرء ولا إلى صرفه إلى جارية أو عبد ليوقف تعين 
صرفه لمصرف المنافع» وهو الموقوف عليه؛ لأنه أقرب الوجوه. والله 
ا 

أما تعليل بعض الفقهاء في صرفه للموقوف عليه: بأن له بدل نفعهاء 
وهذا بدل لبعض منافعها” '". فإنه غير دقيق؛ لأن مالك البدل مالك للميدلء 
ولم يقولوا بملكه لمنفعة بضعها . 


IRN 


600 المغني )° / «(TTA‏ مطالب اول الدهون (/ ك8 نهاية المحتاج (/ ۳۹۱( مغني 
المحتاج (۲/ .)۳۹١‏ التصرف في الوقف ٠٠١/۲‏ . 
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(۳) المغني (0//0ا58). 


المطلب الأول 


الجناية على الوقف الموجبة للمالء ومصرفها | 


إذا لم يجب القصاص› أو كانت الجناية خطأ من غير موقوف عليه 
رجت فة الد ا كانت الجا غد القن ولس اروف عليه الو 
ا 

فی كشاف القناع: «(فإن قطعت يده) أي : الموقوف (أو) قطع (بعض 
أطرافه عمداً فللقن) الموقوف (استيفاء القصاص؛ لأنه حقه) لا يشركه فيه 
أحد (وإن عفا) الرقيق الموقوف عن الجناية عليه (أو كان القطع) أو الجرح 
زلا یو جب القصاص)؛ لعدم المكافأة أو لكونه خطأ أو جائفة ونحوه (وجب 
نصف قيمته) فيما إذا كان المقطوع يداً أو رجلاً أو نحوهما مما فيه نصف 
ا 
)١(‏ البحر الرائق ۲٠۷/١‏ المغني 4© روضة الطالبين ٠۳ /١‏ التصرف في الوقف 


ا" 
(۲) كشاف القناع f‏ /. 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


فعلى كل حال متى ما جنى على الوقف جناية موجبة للمال وجبت؛ لأن 


ماليته لم تبطل ولو بطلت ماليته لم يبطل أرش الجناية عليه" . 


فرع: 


مصرف أرش الجناية على الوقف. 
إذا وجب الأرش فى الجناية على نفس العبد الموقوف أو طرف من 


أطرافه» ففى مصرف ذلك الأرش خلاف بين العلماء على النحو الآتى : 


القول الأول: أن أرش الجناية يصرف وقفاً في عبد أو بعض عبد. 


ری ان ا عبد كام يكوا وا ركان لهي غه إن 


آمکن» وإلا اشتري به شقص من عبد. 


وهو قول جمهور أهل العلم : الحنفية» والشافعية» والحنابلة" . 
القول الثاني : أن أرش الجناية تصرف للموقوف عليه. 

وقال به بعض الشافعية”" . 

وعلى هذا القول فلو كان القاتل هو الموقوف عليه فلا قيمة عله . 
القول الثالث: أن الأرش إنما يصرف للموقوف عليه إذا كان عن جناية 


فيما دون النفس كالجرح» والجناية على الطرف . 


010) 
(۲) 
(۳) 
(0) 
(0 


030 


رھدا قول لعفن الكنافعية”* :اله ق الها 


. ۲۲٠/۸ المغني‎ 

البحر الرائق /١‏ ۱۷٠۲ء‏ روضة الطالبين ٠۳١/١‏ المغني ۲۲۹۱/۸ . 

مغني المحتاج ۳۹۱/۲. 

روضة الطالبين 6/ 7”0605. 

نهاية المطلب 5١/ق‏ ۳۲ب والابتهاج 177/4أ. بواسطة التصرف في الوقف ۲/ 
۰ 

. ٤١/۷ الإنصاف‎ ٥ المبدع‎ 0۹۱1/٤ الفروع‎ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 6 


القول الرابع : أن أرش الجناية يصرف ملكا للواقف سواء كانت الجناية 
على نفس أو طرف . 
وهو كرك التنفن العا فعة حاف على آنه الرققه ملك لواقيد” + 
ظ وعلى هذا القول فلو كان القاتل هو الواقف فلا قيمة عليه" . 
الأدلة: ظ 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها : 


اف اغا ق فن الواقف من امقعران ارات لار اة اب هريرة 
ول أن النبي ية قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»“. 

۲ - القياس على الجناية على المدبر» حيث يشترى بقيمته عبد يصير 
درا كد E‏ ظ 

 *‏ تعلق حق البطن الثاني وما بعده في الوقف» فلا يختص به الموقوف 
علیه» فلم يختص ببدله کالعبد المشترك والمرهون”''. 

دليل القول الثاني: (أرش الجناية تصرف للموقوف عليه): 

أن الوقف ملك للموقوف عليه فيملك بدله؛ لأن من ملك المبدل ملك 
5 


.707” روضة الطالبين ه/‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق 765/6. 

(۳) مغني المحتاج 1" . 

2۹) سبق تخريجه برقم‎ )٤( 

. ۲۱۷/١ البحر الرائق‎ )٥( 

69 المغني ”© مغني المحتاج ۳۹۱/۲ 
)۷( المغني 04” مغني المحتاج 1/1" . 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه سبق في مبحث ملكية الوقف أن الراجح : 
أن العين الموقوفة بعد وقفها لا يكون لها مالك من الآدميين» ثم على 
افتراض ملكية الرقيق الموقوف فإنه ملك لا يختص به الموقوف عليه 
الحاضر؛ وذلك أنه يتعلق به حق البطن الثاني فلم يجز صرف قيمته إليهء 
وإنما يستحق منفعته» فعلى هذا يشترى بالقيمة عبد مثله تصرف منفعته إلى 
- الموقوف عليه" . 

دليل القول الثالث: (الأرش يصرف للموقوف إذا كان دون النفضس): 

أن في أرش الجنايات الواقعة دون النفس فوائد تتعلق بإفاتة» وتفويت» 
فضاهت المهر والاكتساب» فيجب صرفها إلى مالك المنفعة وهو الموقوف 
ل 

ونوقش: بأن أروش الجنايات الواقعة دون النفس ليست فوائد ولا تأخذ 
أحكام الفوائد؛ وذلك أنها ليست بدل منافع أو فوائد» وإنما هي بدل جزء من 
الوقف لا ينفصل عنه فتأخذ حكمه فهي بدل اليد المقطوعة أو العين المفقودة 
أو نحوها؛ لأن الفوائد هي الأشياء الزائدة الخارجة عن الذات» ولذلك قال 
صاحب المصباح : الفائدة: الزيادة تحصل للإنسان9” . 

فهي بخلاف المهر؛ لأن المهر بدل منفعة البضع لا بدل البضع ذاته 
بخلاف الاكتساب؛ لأن الاكتساب فائدة منفعة العمل. أما بدل أروش 
الأطراف والجراحات» فهي بدل أجزاء الوقف فينقص الوقف بذهاب تلك 
الأجزاء فكان من الواجب تتميم هذا النقص في وقف آخر. 


6 المغني 1 . 
(۲) التصرف في الوقف .77١/75‏ 
(*) المصباح المنير: مادة فيد. 


دليل القول الرابع: (أن أرش الجناية ملك للواقض): 

أن الواقف هو الذي كان مورد الوقف» فترجع قيمته إليه عند نهاية 
ا 

ونوقش: بان هذا غير سديد؛ ولك أنه اتلعيدا ها لزم جعل 
القيمة رهناً مكان العبد ولم نقل انتهى الرهن» فلأن يكون الوقف كذلك هاهنا 
من باب أولى» فإن تعلق حق الوقف لا ينقص عن تعلق حق المرتهن ". 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول القائل بوجوب صرف أرشه في مثله؛ 
وهو الموافق للنصوص؛ لأن في ذلك إدامة للوقف اللازم لاستمرار الثواب 
حتى تتحقق فيه صفة الصدقة الجارية التي فسرها الفقهاء بالوقف كما بيناه 


Of 
وه عنه مله‎ 
وت‎ 7003 56 


3 
14 


المطلب الثاني 


القصاص في الجناية على نفس الموقوف 


إذا كان الموقوف عبداً أو أمة وجنى عليه عمداًء فاختلف العلماء رحمهم 
الله في حكم القصاص من الجاني على العبد على قولين : 
القول الأول: أنه يجب القصاص على قاتل العبد الموقوف المكافئ . 


. ۲۷٠/۲ التصرف في الوقف‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


(۳) انظر: التمهيد / حكم الوقف. 


E‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


وهذا القول هو الأصح عند الشافعية” ٠"‏ وبه قال بعض الحنابلة . 
القول الثاني : أنه لا قضاض على من جن آلعبد الموقرف» وإثما تحب 
قيمته فقط . 
وره قال الحنفية› وبعضص الشافعية» ومذهب الخابلة . 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: (وجوب القصاص): 

١‏ عموم أدلة القصاص كقوله تعالى : ماب أل ا 
ف a:‏ وقوله الي وا E EL‏ الأب َرَڪ 
2 حون ه27 . 

وقوله تعالى: وکسا عل فا أن ألنّفْسَ يتفيس وَالْمْج بِاَلْمَينِ الات 
ll‏ رادرک الان ل لين والجروح قِصَا ر کر Te‏ 
والعبد الموقوف داخل في هذه الآيات؛ ا إنسان مكلف فيدخل في 
أمته» وهي حفظ الحياة ودفع مفسدة التجنى على الدماء بالجناية والاستيفاء. 
٣‏ 92 
اعلم : 
)1١(‏ روضة الطالبين ه/ هه7. 
(۲) الإنصاف ٤١/۷‏ . 
)۳( حاشية الطحاوي YTS‏ روضة الطالبين ٠٠٠١ /١‏ الإنصاف ٤١/۷‏ . 
AN oe ga VRS O‏ 
(0) آية ١/4‏ من سورة البقرة. 
030( من أية 5 من سورة المائدة. 
(۷) إعلام الموقعين ٠١۲/۲‏ . 


23 ا 4 
الباب الرايع: التصرف في الوقف 1 eS‏ 


أن تعلق حق الموقوف عليه لا يمنع القصاص» وكذلك تعلق حق الله 
ل بدليل القصاص من الجاني على المرهون رغم تعلق حق المرتهن”"' . 

أدلة القول الثاني: (عدم وجوب القصاص): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ -القياس على العبد المشرك في أن عبد الوقف لا يختص به الموقوف 
عليه» فلم يجز له أن يقتص من قاتله لتعلق البطون القادمة به» كما لا يجوز 
أن الشركاء أن شف من اتل . 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه استدلال في مقابلة النص . 

الوجه الثاني: أن هذا القياس مع الفارق» ألا ترى أن ملكية العبد 
المشترك ملكية تامة للشركاء بخلاف عبد الوقف؛ ففي ملكيته الخلاف 
السابق9” »: على أن الذين يقولون بملكيته قالوا: إنها ملكية ناقصة لا تبيح لهم 
التصرف بالعين» وإذا لم يبح لهم التصرف بالعين» فإن الذي يستوفي 
القصاص هو الحاكم لا الموقوف عليه ولا الواقف . 

أن في القصاص استهلاك الوقف وتفويته» والوقف يجب أن يكون 
ا 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا اجتهاد مصادم للنص في قوله تعالى : : اما اَن 
امنا کیب لیگ الصا في لمن ولا اجتهاد مع النص. 


. ۲۷٠/۲ التصرف في الوقف‎ )١( 
AV المغني‎ )۲( 

(۳) ينظر: مبحث ملكية الوقف. 
)٤(‏ التصرف في الوقف ۲۷١۱/۲‏ . 
)٥(‏ من آية ۱۷۸ من سورة البقرة. 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


الوجه الثاني: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يقال إن في قتل النفس بالنفس 
إهداراً للطاقات البشرية» والطاقة البشرية يجب أن تكون محفوظة. 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم ‏ أن القول الأول؛ للنصوص الصحيحة الصريحة» 
ولأن تعطيل القصاص يؤدي إلى ضياع حق المجني عليه» والجرأة على القتل 
إذا علم أنه لن يفنص نه 


006 
OS 
0062 
25 
000 
وت‎ 


القصاص ف الجناية على طرف الموقوف ٠‏ 


اختلف العلماء في مسألة القصاص في الجناية على طرف الموقوف على 
قولين : 
القول الأول: أنه يجب القصاص على الجاني على طرف الموقوف 


وجارحه. 
وهو قول الحنابلة”""» وهو مقتضى إطلاق المالكية. والشافعية". 
القول الثاني : أنه لا قصاص في الجناية على طرف الموقوف» وإنما 


وهذا هو قول الحنفية» حيث إن حكم عبيد الوقف عندهم في الجنايات 


(۱) المغني ۲۲۹/۸ الفروع ٥۹۱/٤‏ المبدع ۳۳۲/١‏ التصرف في الوقف ۲۷۱/۲. 
)۲( مواهب | لجليل ۳/٦‏ 


حكم الأرقاء على العموه*'", والمعتمد عندهم أنه لا قصاص ذ في أطراف 
العبيد مطلقا . 

القول الثالث: يقتص من العبد الأدنى للأعلى ولا عكس . 

وبه قال بعض الحنفية”'*. 

وهذا يحتاج إلى معرفة الأعلى» وهو غير منضبط . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (وجوب القصاص): 

استدل أصحاب هذا القول: 

. عموم قوله تعالى : الجر فصا چ‎ - ١ 

فإن هذه الآية عامة في كل جرح» والجناية على طرف العبد وجرحه 
داخلة في هذه الآية» كما دخلت فيها الجناية على طرف الحر وجرحه. 

أن الحكمة من القصاص في الجروح والأطراف لم تتخلف في حق 

8 على عبد الوقف وأمته» وهي نيل التشفي ودفع مفسدة التجري على 
الدماء بالجناية والاستيفاء» فلولا القصاص في الجروح والأطراف لأهلك 
الناس بعضهم بعضاً ابتداء واستيفاء؛ كما سبق بيانه في القصاص في 
ال 


. ٤١۳/۳ غمز عيون البصائر‎ ۲۱۷/١ البحر الرائق‎ )١( 

(۲) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0/5 _ 50505», حاشية الطحاوي ۲۷١ - ۲۹۹/۴٤‏ . 
(۳) من آية ٤٠٥‏ من سورة المائدة. 

. ۹/٤ حاشية ابن عابدين 0/5 . حاشية الطحاوي‎ )٤( 

. ٠٠١ 2١74/7 إعلام الموقعين‎ )( 

(<) في المطلب السابق. 


)۴( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ E 


أدلة القول الثاني: (عدم وجوب القصاص) 

| - حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» 

وجه الدلالة: أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال؛ لأنها وقاية 
الأنفس كالأموال» ولا ممائلة بين طرفي العبدين للتفاوت في القيمة» وإن 
تساويا فيها فذلك بالحرز والظن» وليس بيقين » فصار شبهة فامتنع القصاص› 
بخلاف طرفي الحر؛ لأن استواءهما متيقن بتقويم الشرع”” . 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: أن كون الأطراف يسلك بها مسلك الأموال قضية تحتاج 
إلى دليل» ولیس كل ما كان وقاية للنفس سلكنا به مسلك الأموال» وإلا للزم 
إن تملك ل وطاعة الت يرا إذ هو وقاية للنفس» كما قال 
تعالى: یام آل AEA E‏ وَلْجَارَة4”'. وقال 
اي 3 ایی امنأ هَل دك عل ر شيك ِن دای َم €9 فين بال وریہ 

الوجه الثاني: أن الجناية على النفس› وما دونها يدخل على المجني عليه 
من الغيظ والعداوة والرغبة في الثأر مالا تدخله الجناية على الأموال فافترقا . 

؟ - بأن القصاص استهلاك الوقف وتفويته. ظ 

وهذا الدليل سبق في مسألة الجناية على نفس الوقف» وسبقت مناقشته 
هنال . 


(0) سبق تخريجه برقم (۲۷۵). 

(؟) حاشية ابن عابدين ٠٥٤/٦‏ . 

(۳) من آية 7 من سورة التحريم . 

١ 90‏ ا ستواراة لهك 
(5) ينظر: المطلب السابق. 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 


الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليله. ولما في ذلك من قطع 
دابر الشر والفساد؛ لأن ترك القصاص سيجعل الآخرين يجرؤون على 
عبد الوقف لعلمهم بعدم القودء وفى ذلك من الفساد ما فيهء ولكن الله كه 
أثبت القصاص بالجروح عموما؛ قطعا لتلك المفاسد التي إنما شرع القصاص 
لقطعهاء والله أعله9©. ٠‏ 

اختلف من قال بوجوب القصاص في الجناية على أطراف الموقوف 
فيمن له حق استيفاء القصاص من طرف الجاني : 

القول الأول: أن حق الاستيفاء للمجني عليه وهو عبد الوقف أو أمته. 

نان قاله O‏ 

القول الثاني: أن حق الاستيفاء للمجني للحاكم . 

ونه نا طفن E‏ 7 

القول الثالث: أنه ينبني على ملكية الوقف» فإن كانت لله فللحاكم حق 
الاستيفاءء وإن كانت ملكية الوقف للموقوف عليه فله حق الاستيفاء . 

وبه قال بعض o‏ 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

أن القصاص حق المجني عليه الموقوف لا يشاركه فيه أحد» وهو 


. ٠١٤/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير 25١١/5‏ كشاف القناع 4/ 80؟. 

(۳) تحفة المحتاج 5/ ۲۸١‏ نهاية المحتاج ه/ 4 روضة الطالبين ه/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ المصادر السابقة. 

. ۲۷۱/۲ التصرف في الوقف‎ * ٠/5 مطالب أولي النهي‎ 27١١/5 الشرح الكبير‎ )٥( 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


الموافق لحكمة القصاص» وهي إدراك الثأر ونيل التشفي وقطع ما يمكن أن 
يجره التعدي على عبد الوقف من التجري على الدماء بالجناية والاستيفاء . 

دليل القول الثاني: (أن حق القصاص للحاكم): 

بناء على خروج الوقف إلى ملك الله تعالى . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن خروج الوقف إلى ملك الله كك معناه عدم 
نقل الملكية فيه» وعدم رجوعه إلى الواقف ونحو ذلك» ولا يلزم من ذلك ألا 
يكون للوقف حق الاستيفاء . 

دليل القول الثالث: (أنه ينبني على ملكية الوقف): 

أن المالك هو المستحق للقصاص كالسيد مع عبده الطلق . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الملك في الوقف انتقل على الصحيح إلى 
الله كف" وتقدم مناقشة دليل القول بأن حق القصاص للحاكم بناء على 
ملكية الوقف لله ويك . 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله. 
ولتوافقه مع حكمة القصاص . 


ذكر کر هن الفقهاء الات لسقوط ارش جات الر قف أو وة مها" 
١‏ - سقوط ما زاد عن قدر قيمة الوقف: 
نص الشافعية» والحنابلة: على أن أرش جناية الوقف إذا زادت عن قدر 


قيمته سقط ما زاد عن قدر القيمة ولم يلزم من لزمه فداؤه أكثر من قدر قيمة 
الق 

قال النووي: «وحيث أوجبنا الأرش في جهة وجب أقل الأمرين من قدر 
قيمته والأرش» كذا صرح به الأصحاب»”"“. 

وقال المرداوي: «حيث أوجبنا الفداءء فهو أقل الأمرين من القيمة أو 
أرش الجناية» اعتباراً بأم الل 

وذهين يحضي ال اة أن الواحن: الآرقن معطلا ورت التوؤىبيتولة: 
«إنه شاد وباطل )”*) 

۲ سقوط الأرش بموت الوقف الجاني : 
الجناية مباشرة قياساً على القن إذا جنى ثم مات ولكن الأصح عندهم 

0030 4 

وأما القياس على القن إذا جنى فهو قياس مع الفارق؛ لأن جناية القن 
الطلق تتعلق برقبته لا مكان بيعه بخلاف عبد الوقف . 

ولذلك قال النووي: «ولو مات العبد عقب الجناية بلا فصل ففى سقوط 
الفداء وجهان: أحدهما: نعم» كما لو جنى القن ثم مات. واضحييات E‏ 


/ كشاف القناع‎ ۰٤۲ /۷ مغني المحتاج ۲ الإنصاف‎ ٠٠/١ روضة الطالبين‎ )١( 
.5894/5 التصرف في الوقف‎ ۳٠٤/٤ مطالب أولي النهى‎ :5 

(۲) روضة الطالبين 705/0. 

. ٤۲/۷ الإنصاف‎ )۳( 

.700 روضة الطالبين ه/‎ )٤( 

(0) روضة الطالبين ه/ ه706. 

() حاشية الشرواني على التحفة ٣‏ مغني المحتاج ۳۹۱/۲. 

(۷) روضة الطالبين ه/ 700. 
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۳ - سقوط أرش جناية الوقف المتكررة: 

ذكر فقهاء الشافعية أن عبد الوقف إذا تكررت جنايته لم يتكرر الفداء» بل 
کے دا مرة واحدةء فإن لم تف القيمة بأرش الجنايات شارك المجني 
عليه الثاني» ومن بعده الأول في قيمة الوقف التي فدي بها العبد للأول» 
قياساً على تكررها من آم الولد”"' . 

قال الشرواني: «وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولدء أي: في عدم 
تكرر الفداء ومشاركة المجني عليه الثاني» ومن بعده للأول في القيمة إن لم 
تف بأرش الجنايات)2" . ظ 


علد علد ولد 


5 205 مت 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: سرقة الوقف العام: 

إذا كان هناك وقف على جهة عامة كالفقراء» والغزاةء ونحو ذلك 
فسرق من ذلك المال» فلا يخلو من حالتين : 

الحال الأولى: أن يسرت أجنبي من هذا الوقف: 

مثال ذلك: سرق غني من مال حبس على الفقراء» فإنه يقطع إذا توفرت 
شروط السرقة من حرز وغيره؛ لعموم أدلة القطع بالسرقة الآتية . 


.۲۸۹/۲ نهاية المحتاج 2797/5 مغني المحتاج 2741/7 التصرف في الوقف‎ )1١( 
.78١ 7/5 حاشية الشروانى‎ )۲( 


الحال الثانية: أن يسرق غير الأجنبي من هذا الوقف: 

مثال ذلك: سرق فقير من مال حبس على الفقراء» أو مسلم من مال 
حبس على مصالح المسلمين» ونحو ذلك. 

فاختلف العلماء في قطعه على قولين : 

القول الأول: أنه يقطع إلا إن كان نصيبه محدوداً معروف قد 
كالغنيمة» أو ما اشترك فيه ببيع أو ميراث أو غير ذلك ممع EE‏ 
على نصيبه مما يجب في مثله القطع قطع» فإن سرق أقل فلا قطع عليه إلا أن 
يكون منع حقه في ذلك› أو احتاج إليه فلم يصل إلى أخذ حقه إلا بما فعل» 
ولا قدر على أخذ حقه خالصاً فلا يقطع» وإنما عليه أن يرد الزائد على حقه 
اا 

وهو قول ابن حزم" . 

القول الثاني : أنه لا يقطع . 

وهو قول جمهور أهل العلم"» ونص الشافعية على عدم القطع ولو كان 
ذيا؟ لانم الفيامين: 
الأدلة: 

دليل القول الأول: (القطع): 

أولة: دليله على وجوب القطع مطلقاً : أدلة القطع في السرقة. 


قال ابن حزم: «فلما لم نجد في المنع من قطع من سرق من المغنم» أو 


)© السك ا 

(؟) المحلى ۳۲۸/۱۱. 

(۳) حاشية ابن عابدين (5/ ۰)۹٤‏ مغني المحتاج (54/ 42١14‏ الشرح الكبير مع الإنصاف 
535 »© مطالب أولى النهى (97/5؟57). 


ع 
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من المي أو«سضق بيت الال حييية أصتلا لاغ قران رل م 
ولا إجماع». 

ثانياً: دليله على عدم القطع إذا سرق من شيء له فيه نصيب: أنه إذا 
سرق قدر حقه فأقل فلا قطع؛ لكونه أخذ حقه. 

وإن سرق أزيد من حقه قطع؛ لكونه أخذ شيئاً لا يملكه. 


وإن أخذ الزائد في حال منع حقه لم يقطع؛ لاضطراره إلى تخليص 


دليل القول الثاني: 

اتدل لهذا الراى؟ ادل الدالة على دن الخد ردا ل س 
والسارق له حق في المال الموقوف» فيكون شبهة تدرأ الحد. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأن سرقة أحد أفراد الموقوف 
عليهم شبهة تدرأ الحد؛ لعدم تميز ملكه. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول بقطع السارق من الوقف العام ؛ لقوة دليله. 
المسألة الثانية: سرقة الوقف على معين: 

اختلف العلماء في وجوب القطع في سرقة العين الموقوفة على معين 
على قولين» هما : 

القول الأول: أنه يجب قطع سارق العين الموقوفة على معين غيره. 

وبه قال بعض الحنفية"› وهو الأصح عند الشافعية» وهو الصحيح 


(۱) المحلى ۳۲۸/۱۱. 

(۲) تقدم تخريجها برقم (۲۷۵). 

(۳) منحة الخالق على البحر (5/ »)5١‏ حاشية ابن عابدين (5/ 45)» كذا البحر .)٦۸/١(‏ 
)٤(‏ روضة الطالبين ›»)۱١۱۹/۱۰(‏ نهاية المحتاج (۷/ »)٤ ٤۷‏ مغني المحتاج .)١١۳ /٤(‏ 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 
ب المدمو :عند الشتايلة” ١‏ 

القول الثاني: أنه لا قطع في سرقة الموقوف على معين . 

وهو قول الحنفية(”2» وهو وجه ضعيف عند الشافعية ٠"‏ وقول ضعيف 
الا 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

معيو قوله تعالى : ##وَالسَارِفُ وَالسَارِقَهُ أفطعوا أيديهمًاه » وعموم 
أحاديث رسول الله يِه في وجوب قطع يد السارق». 

(۲۸۲) كحديث عائشة ويا أن النبي بي قال: «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعداً»» فسارق الوقف لا شبهة له في تلك الحال» والوقف محرز سواءً 
أقلنا الملك فيه لله تعالى أم للموقوف عليه أم للواقف”"'. 

۲ - أنها مملوكة للموقوف عليه" . 


ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأنها مملوكة للموقوف عليهء بل 
ملك لله تعالى كما سبق نحریره . 


.)7١57/5( مطالب أولي النهى‎ »)٤٤/۷( المغني (/258»؛» الإنصاف‎ )١( 

(؟) البحر الرائق »)5١ /١(‏ حاشية ابن عابدين .)۹٤/٤(‏ 

)۳( روضة الطالبين »)١١9/١١(‏ مغني المحتاج .)١77/5(‏ 

.)5 5 /87( الإنصاف‎ )۲٤۸/۸( المغني‎ )٤( 

)٥(‏ من آية ۳۸ من سورة المائدة. 

(1) صحيح البخاري ‏ كتاب الحدود : باب قول الله تعالى : وَألسَارِفُ وَالسَارقَةَ فافطعوا 
ادها 4211017 ومسلم ‏ كتاب الحدود : باب حد السرقة ونصابها .)١585(‏ 

(۷) نهاية المحتاج )۷/ 1۷(« مغني المحتاج .)١١۳/٤(‏ 

(۸) ينظر: مبحث ملكية الوقف . 


قال الرملي: «وأما غلة الموقوف المذكور فيقطع بها قطعاً؛ لأنها ملك 
للموقوف عليه اتفاقاً)”'' . 


ىا 


ودليل القول الثاني: (أنه لا يقطع): 

القياس على سائر المباحات؛ لأنه لا مالك لهء أو ملك ضعيف على 
القرل بان ملك لمر قر ف غل أو لاف 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن المباحات يجوز 
التصرف فيها بالانتفاع بهاء ولا يجوز ذلك في الموقوف على الغير» كما أنه 
قد سبق في بحث ملكية الوقف ترجيح القول بخروج ملكيته إلى الله كك أن 
هذا لا يتنافى مع القول بأنه مملوك ملكاً خاصاً لا يبيح له التصرف في 


الترجيح: 

الراجح ‏ فيما يظهر لي هو القول الأول؛ لأن الآية جاءت عامة فى 
قطع السارق» كما أن الحكمة من القطع هي : حفظ الأموال والاحتياط لهاء 
وقطع العضو الفاسد الذي صدرت منه الجناية؟. 


وهذه الحكمة لم تتخلف في القطع بسرقة الوقف» فإن فى سرقة الوقف 
رار بالموقوف عليهم الذين يملكون غلة ذلك الوقف» فتعين القطع؛ حفظاً 
لأموالهم وحقوقهم»› a‏ ال هؤلاء من الاجتراء على أوقاف 


المسلمين . 


.)٤٤۷/۷( نهاية المحتاج‎ )١( 
.)٠١ /٥( البحر الرائق‎ .)١١۳ /٤( مغني المحتاج‎ )۲( 
. ينظر: مبحث ملكية الوقف‎ )9( 
.)۲۸۸/۲( تفسير السعدي‎ )٤( 


ES 
N الباب الرايع: التصرف فى الوقف‎ 
۹ ب و ب‎ 


يدل على ذلك أن سرقة غلة الموقوف على معين يجب فيها القطع بلا 
خلاف» حيث ذهب الجميع إلى وجوب القطع بتلك ال 

فإذا كانت سرقة غلة الوقف على معين موجبة للقطع؛ فلآن توجبه سرقة 
ذات الموقوف على معين أولى» فإن فيه حفظاً لأموال المسلمين وحقوق 


المسألة الثالثة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به انتفاع الناس: 


إذا سرق سارق وقف المسجد الذي يقصد به انتفاع الناس» وذلك نحو: 
حصر المسجدء ومكيفاته» وبرادته» وقناديل تسرج فيه» ومصحف موفوف 
للقراءة في المسجد» ففي وجوب القطع بتلك السرقة خلاف بين العلماء على 
النحو الآتي : | 

القول الأول: أنه يجب القطع بسرقة كل ما وقف على المساجد» ومنها 
ما وقف لانتفاع الناس. 

وهذا هو قول بعض الحنفية"» والمالكية"» وهو وجه عند 


الفنااكية 1و EE‏ 


القول الثاني : أنه لا قطع بسرقة ما وقف على المسجد لانتفاع الناس . 


)١(‏ منحة الخالق على البحر الرائق (0/ »)٦١‏ حاشية ابن عابدين (5/ 44)» روضة الطالبين 
»)۹/٠١(‏ نهاية المحتاج (۷/ »)٤٤۷‏ كشاف القناع »)١74/5(‏ مطالب أولي النهى 
(8/5؟7؟). 

(۲) حاشية ابن عابدين (5/ 95). 

(۳) التاج والإكليل (٦/۹٠۳)ء‏ مواهب الجليل (5/ 20717١-٠١‏ الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي .)۳٤١/٤(‏ 

.)٤٤۷/۷( نهاية المحتاج‎ »)١١8/١( روضة الطالبين‎ )٤( 

(0) المحرر (؟58/5١)»‏ المبدع .)١١/9(‏ الإنصاف .)۲۷١/۱۰(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


رها شو الور عة ال الا وال 


لكن الشافعية جعلوا هذا الحكم خاصاً فى المساجد العامة دون 
المساجد الخاصة بطائفة من الناس”. 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: (القطع): ‏ 
١‏ - عموم أدلة القطع بالسرقة» كقوله تعالى : وال لسارقة فاقطموا 
N‏ 
ولحديث عائشة ويب أن النبي ييا قال: «تقطع اليد في ربع دينار 
ليبا 2 ظ 


" - قال ابن عابدين : مكار ا 
الواقك كي 

ونوقش هذان الاستدلالان: بأن هذه السرقة وإن كانت من حرز إلا أنه 
تخلف شرط من شروط وجوب القطع بهاء وهو انتفاء الشبهة» فالشبهة هنا 
موجودة؛ وذلك أن العين موقوفة لانتفاع المسلمين» فللسارق فيها حق 
كخيره» فامتنع القطع لتلك الشبهة؛ لحرص الشارع على درء الحد ما أمكن 
إلى ذلك تسيلا كنا سبق يانه 


أما ما ذكره ابن عابدين فإنه حتى على القول بأن الوقف ملك لواقفه فإنه 


.)٠١ حاشية ابن عابدين (5/ 45).» البحر الرائق (ه/‎ )1١( 

(۲) روضة الطالبين »)۱١۸/١١(‏ نهاية المحتاج »)٤٤1/۷(‏ مغني المحتاج (177/4). 
(۳) المغني (507//8), المبدع (9/ .)۱۳١ - ١١‏ الإنصاف .)۲۷٠١ /٠١(‏ 

)٤(‏ المصادر السابقة للشافعية. 

)٥(‏ من أية ۳۸ من سورة المائدة. 

(1) تقدم تخريجه برقم (۲۸۲). 

(۷) حاشية ابن عابدين (5/ 55). 


ضعيف» ألا ترى أن للسارق فيه حقاً كما للواقف» وهذا الحق أورث شبهة 
يجب درء القطع بها . 

أدلة القول الثاني: (عدم القطع): 

١‏ عموم الآدلة الدالة على درء الحدود لكي ف 

وذلك لكون تلك الأشياء مما ينتفع بها السارقء فيكون له فيها شبهة فلا 
يقطع بهاء كما لا يقطع بالسرقة من بيت المال''*. 

ا ينا 
العر جيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بالقطع؛ لقوة دليله في 
مقابل مناقشة دليل السخالفة: 
المسألة الرابعة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به حفظه وعمارته: 

إذا سرق سارق وقف المسجد الذي يقصد به حفظ المسجد وعمارته 
لا انتفاع الناس» وذلك نحو باب المسجد وجذعه وسواريه وسقوفه» ففي 
وجوب القطع بتلك السرقة خلاف بين العلماء على النحو الاتي : 

القول الأول: أنه يجب القطع في سرقة ما وقف على المسجد بقصد 
تحصينه وحفظه» وعمارته. 


وهذا قو تر وتيود الفلهاءة: OO‏ لعفي" UE‏ 


(۱) سبق تخريجها برقم 15" وما بعده. 

.)٠٥۳/۸( المغني‎ )0( 

(۳) البحر الرائق (0/ 428١6‏ التصرف في الوقف 7/7١؟71.‏ 

(©) التاج والإكليل (0:04/5: مواهب الجليل (1/ 709 4071١‏ الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي .)۳٤١/٤(‏ 

(60) روضة الطالبين »)١١8/٠١(‏ نهاية المحتاج (/555/59). 

)١(‏ المبدع (9/ 42١6‏ الإنصاف »)۲۷٤/٠١(‏ مطالب أولي النهى »)51٠/5(‏ التصرف 
في الوقف ۳۲۱/۲ . 


$ ظ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


چات نارن ب الماح ره کن فلن ری 
السرقة فإنه يقطع » وسواء خرج بها من المسجد أم لاء وكذلك إذا أزال خشبة 
من سقمه عن موضعها خفية على وجه السرقة. فإنه يقطع سواء خرج بها من 
المسجد أم لا)”''. 


' 03 ع 
باب مسجد وجذعه وتازيره وسواريه وَسَقوفة0” 9 


وقال المرداوي: «لو سرق رتاج الكعبة (وهو الباب الكبير) أو باب 
مسعجد أو ا قطع › هذا المذهني 7 


القول الثاني: أنه لا قطع بسرقة كل ما وقف على المساجدء ومنها 


ونه قال ادي وهو وحه عند اتا تي 0 وقال به بعص 
الا 

قال النووي الشافعي بعد أن ذكر المذهب في ذلك قال: «ورأى الإمام 
وجه في الآبواب والسقوف؛ انا من أجزاء ال والم حك 


دا 


(۱) مواهب الجليل (7/5 7094 .)38١١‏ 

(۲( مغني المحتاج (5/ .)١77‏ 

.)77/5/١١( الإنصاف‎ )۳( 

(5) الهداية للمرغيناني .)٠١١/۲(‏ 

(5) روضة الطالبين »)١١18/٠١١(‏ نهاية المحتاج )447/۷( مغني المحتاج ١ ١/(‏ ). 
(5) المغني »)۲٥۳/۸(‏ المبدع (9/ »)۱۳١‏ الإنصاف .)77/5/1١١(‏ 

(۷) روضة الطالبين .)١١8/١١(‏ 


وقال المرداوي بعد أن ذكر المذهب: «وقيل: لا يقطع مسلم بسرقة باب 
ل 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (وجوب القطع): 

عموم قوله تعالى : «#والسارف وألسَارَة فطعو أيدِيهًَا'". ولحديث 
عائشة ووب السابق» وفيه قول النبي كة: «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدا»؛ وذلك أن السارق سرق ا ا بحرز مثله لا شبهة له فيه ؛ 
لأن تلك الأشياء ليست معدة لانتفاع الناس» فاعتداؤه عليها يعتبر اعتداءً على 
مال لا حق له فيهء فيلزمه القطع› کات ا 

دليل القول الثاني: (عدم وجوب القطع): 

أن تلك الأشياء ينتفع بها الناس» فيكون للسارق فيها شبهة كالسرقة من 
اا الو ف 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن باب المسجد ونحوه جعل لانتفاع 
الناس» بل لتحصين المسجد وعمارته» فلا شبهة للسارق في سرقتهاء بخلاف 
حصر المسجدء فإنها إنما أعدت لانتفاع الناس بافتراشها والجلوس عليها. 
وأما جعل سرقة باب المسجد كالسرقة من بيت المال فإنه ليس بدقيق» ألا 
ترى أن له حقاً في بيت مال المسلمين وليس له ذلك في باب المسجد؟ . 


.)١15/١١( الإنصاف‎ )١( 
من سورة المائدة.‎ ٤ من آية‎ )۲( 
.)۲۸۲( سبق تخريجه برقم‎ )۳( 
المغني (۸/ °۳؟(.‎ 62 

.)١١١/۹( المبدع‎ )5( 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0( 


الوجه الثاني: القول بأن سرقة باب المسجد ونحوه ليس من باب درء 
انهه كما سيق 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بوجوب القطع بسرقة باب 
المسجد ونحوه مما قصد به تحصينه وحفظه وعمارته؛ لأن السارق لا حق له 
في تلك الأشياء» ولا يجوز له أن ينتفع بها بأي وجه من الوجوه» ولذلك قال 
ابن عابدين في التفريق بين أوقاف المسجد وبين الأوقاف العامة حين ذكر 
عدم القطع بهذه الأشياء قال: «وأما وقف المسجد فالظاهر أنه ليس كذلك ؛ 
اانا لن لاد تناول شيء من غلته؛ لأنها تصرف في منافع المسجد» . 

كما أن الأصل القطع في كل سرقة ما لم يوجد مانع. ولا مانع فيم 
يظهر من القطع بتلك السرقةء والله أعلم . 


عبد الوقف وأمته كغيره من العبيد والإماء مكلف ومؤاخذ بجريرته فيقتص 
وقفهم تبعا للضيعة؛ ولم يذكر أحكامهم في البقاء من التزويج والجناية 
وغيرهما. وحكمهم على العموم حكم الا 


() البحر الرائق ۲۱۷/١‏ . 
وانظر: غمز عيون البصائر 277/9 . 


2 و 0 
الباب الرابجع: التصرف فى الوفف ظ کا 


فلم يفرق ابن نجيم بين جناية عبد الوقف وأمته» وبين جناية غيرهم من 
الأرقاء . ظ 

قال النووي: «فرع: إذا جنى العبد الموقوف جناية موجبة للقصاص» 
فللمستحق الاستيفاء» فإن استوفى فات الوقف كموته وإن عفا على مال» أو 
كانت موجبة للمال لم تتعلق برقبته؛ لتعذر بيع الوقف» لكن يفدى كأم الولد 


فإن قلنا: الملك للواقف فداه» وإن قلنا: لله تعالى» فهل يفديه الواقف. 
أم بيت المال» أم يتعلق بكسبه؟ فيه أوجه: أصحها: أولهاء وإن قلنا: 
للموقوف عليه» فداه على الصحيح الذي قطع ل 

وفي كشاف القناع : «(وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على موقوف عليه 
إن كان) الموقوف عليه (معيناً) كسيد أم الولد (ولم يتعلق) الأرش (برقبته) 
أي: الموقوف؛ لأنه لا يمكن تسليمه (كأم الولد ولم يلزم الموقوف عليه أكثر 
من قيمته) أي: الموقوف (كأم الولد) فيلزم أقل الأمرين من القيمة أو أرش 
الجناية (وإن كان) الموقوف عليه (غير معين ك) العبد الموقوف على 
(المساكين إذا جنى ف) أرش جنايته (في كسبه)؛ لأنه ليس له مستحق معين 
يمكن إيجاب الأرش عليه» ولا يمكن تعلقها برقبته فتعين في كسبه (وإن 
جنى) الموقوف (جناية توجب القصاص وجب) القصاص؛ لعموم لان ألنَفْسَ 
بألتَفس الآية (فإن قتل بطل الوقف) كما لو مات حتف أنفه» وإن عفا 
مستحقه فعلى ما سبق من التفصيل في الا 

ودليل ذلك : 


عموم آیات القصاص والحدود» فلم تفرق بين الوقف وغيره. 


. ٤١۸/٤ روضة الطالبين‎ )١( 
.)۲١۷ /٤( كشاف القناع‎ )۲( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


قال الله تعالى: «إوكبنا عم فا أن النّفْسَ بالتَّفْس ولع بِألْمَينِ والأتت 
ص< ےج روه غ2 رح ج رد ت 2 2 
انف والأذت لذن لضن لسن وَالْجَرُوحَ فاص ي . 

وقال تعالى : «إوَاَلسَارِفُ والسارقة دافطعوا آیدیھما جرا ہما كبا تکلا من أله 
ا oT‏ 


إذا كانت جناية العبد الموقوف تتعلق بالمال سواء كانت موجبة للمال 
أصلاًء أو كانت موجبة للقصاص فعفا المجني عليه على مال فللعلماء أقوال: 

القول الأول: أن أرش جناية عبد الوقف يكون في كسبه. 

NIE os ول ال‎ 

القول الثاني: أن أرش جناية عبد الوقف يكون على الموقوف عليه إن 
كان معيناً» وإن كان غير معين ففي كسبه. 

وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة”''» وقال به بعض الشافعية" . 


0 مم 6021 ين E‏ 

9 ا فخ شضووة الاد 

(۳) البحر الرائق .۲۱۷/۰١‏ 

)4( روضة الطالبين 5/ .٠١‏ التصرف في الوقف ۲/ ۲۷۵. 

. ٤۲/۷ الإنصاف‎ ٠۳۳۲/١ المبدع‎ )5( 

.٠٠٤/٤ مطالب أولي النهى‎ ٤۲/۷ الإنصاف‎ ٠٦۳١/١ المغني‎ )١ 
. ۲۷۵ /۲ التصرف في الوقف‎ .٠٠١ روضة الطالبين ه/‎ )۷( 


لباب الرايع: التصرف فى الوقف 6 


القول الثالث: يجب على المتولي أن يختار ما هو الأصلح من دفع العبد 


الموقوف للمجنى عليه أو فدائه. 


I ET 

القول الرابع: أن أرش جناية عبد الوقف يكون في بيت المال. 
هذ القرزل: ل ي ا و ا 

القول الخامس: أن أرش جناية عبد الوقف يكون على الواقف. 
وقال بهذا القول جمع من الشافعية“» وقال به بعض الحنابلة"" . 


الأدلة: 


دليل القول الأول: 


کی لأنه لا يمكن تعلقها برقبته لامتناع بيعه» وللا يمكن تعلقها 
بالموقوف عليه؛ لأن الراجح أنه لا يملكه”” . 


دليل القول الثاني: 


ا لت اقا ميد أ لو ات سكا نع ان كاذ مهنا مال لغيه 
من ارو 8 له 


5 1 74 1 1 چ (A)‏ 
تعلق أرش جنايتها برقبتهاء فكان على مالكها وهو هنا الموقوف عليه . 


(0010 
(۲( 
(۳( 
(٤( 
(0) 
(٦) 
()۷( 
(۸) 


الإسعاف ٦٠٠  594/‏ البحر الرائق ۲۱۷/١‏ غمز عيون البصائر ٤١٣/۳‏ . 
روضة الطالبين ه0/ 2760 تحفة المحتاج 5 . 

TT المبدع‎ «<04° /٤ الفروع‎ CIT المغني‎ 

روضة الطالبين ه/ 27060 حاشية الشرواني على التحفة 18/5 . 
الإنصاف ٤١/۷‏ . 

المغني 1/0" . 

TY /0 المبدع‎ 

المغني 7/0" . 
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ونوقش هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: آنا لا نسلم بأن الموقوف عليه مالك للعين الموقوفة» فقد 
سبق أن الراجح أن ملكية العين بعد وقفها تتنقل إلى الله تعالى» فلا يكون له 
مالك هر الا كيه 

الوجه الثاني: أنه حتى لو فرض أن الموقوف عليه مالك للعين الموقوفةء 
فإن هذا القياس قياس مع الفارق» فإن سيد أم الولد لا يشاركه أحد في 
ملكيتهاء ويملك بدلها إذا جني عليها ملكا تاماً يبيح له سائر التصرفات 
المشروعة للملاك» بخلاف الموقوف عليه فإنه يشاركه غيره من البطون 
الأخرى في ملكية الوقف. ولا يملك بدله إذا جنى عليه» بل يكون وقفاً 
مكانه رعاية للبطون الأخرى . 

دليل القول الثالث: 

قياس العبد الموقوف الجاني على العبد الطلق الجاني . 

ونوقش: بأن قياس العبد الموقوف على الطلق قياس مع الفارق» حيث 
إن العبد الطلق يجوز بيعه وشراؤه» والمبادلة به» بخلاف العبد الموقوف» فلا 
يجوز بيعه ولا المبادلة به. 

دليل القول الرابع 

قياس أرش عبد الوقف على أرش جناية الحر معاي وم من 

عه الا 

ونوقش: أن هذا الدليل ضعيف جداًء فإن الجناية إنما تكون في بيت 
الال فى :ضور تحيلها ا عمد يا ا اليد لا ا 
الخ 


AWTS المغني‎ )۱( 
To المغني‎ (۲( 


1 ن 


دليل القول الخامس: 

أنه عست إلى ملم العبد من البيع لوقفه إياه» فكان ذلك موجباً للفداء 
عليه قياساً على إيجاب فداء المستولدة الجانية على مستولدها لتسببه منع 
000 

وتوقترة 81 بساك ا ا مالي اللو ان سميه و ا على 
الإحسان» فهو مناف لقوله تعالى: ماعل الْمُحْسِدِينَ من سبل وَاللَهُ فور 
ريم" وإن قياس وقفه على استيلاد الأمة قياس مع الفارق» فهذا الواقف 
أراد الإحسان المحض وذاك المستولد أراد الاستمتاع وحظ نفسهء ثم إن 
المستولد مالك لمستولدته مالك لمنفعته مالك لبدلها فيما لو جنى عليها 
لاف الاقف لا نلف شيا من ذلك 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ وجوب الأرش في كسب العبد الموقوف؛ إذ 
لا يمكن تعلق الجناية برقبته لعدم بيعه» كما أن أرش جنايته كنفقة عمارته. 
ونفقة العمارة تكون في الغلة . 


22-١ 
OTT 


. ۲۸۳/۲ التصرف فى الوقف‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ 4١ من آية‎ )۲( 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم 1 


إذا وقف شخص داره على أولاده ‏ زيد. وبكرء وعمرو.»ء ثم على 
أولادهم. فأراد أولاده الانتفاع به» فلا يخلو الانتفاع به من حالات ثلاث : 

الحال الأولى: أن يبقى على شيوعه بينهم» وينتفعوا به جميعاً» وهذا 
ظاهر . 

الحال الثانية : أن ينتفعوا به عن طريق المهايأة الزمانية. 

وهي : التناوب على الانتفاع بالوقف مدة معلومة. 

التهايؤ لغة: يطلق على معاني منها التمالؤ. 

اما في الاصطلاحء فقيل : بأنها قسمة المنافع. وقيل: بأنها اختصاص 
كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمناً معيناً من متحد» أو متعدد يجوز في 


يف 


نفس منفعته لا فى غلته . 


أو المكانية» وهى: أن يستقل كل واحد من الموقوف عليهم بالانتفاع 
منهم قطعة معينة من البستان الموقوف يزرعها لنفسه» ويقوم على ما فيها من 
شجرء ثم في السنة الأخرى إن شاؤوا بقوا على ما هم عليه . 


() لسان العرب ١88/١‏ - ۹٩1۸ء‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص ٠٤٥١‏ . 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق 5/ .۲۷٠‏ طلبة الطلبة ص۷١٠‏ . 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 1 0 


OR E‏ : وول عفالى نك در لكر در 
و يا 


المهايأة على المنافع فسمان: 

الأول: مهايأة زمانية» وهي أن ينتفع كل من الشريكين على التعاقب 
بجميع الشيء المشترك مدة معينة بنسبة حصته» كأرض مشتركة أثلاثاً بين 
شخصين إذا اتفقا على أن يزرعها هذا سنة والآخر سنتين. 

الثاني: المهايأة المكانية» وهي التهايؤ بالأجزاء» فيخصص لكل من 
الشركاء بعض من المال المشترك بنسبة حصته ينتفعون معأ في وقت واحدء 
كدار يسكن كل من الشريكين فيها قسماً يعادل حصته. 

محل المهايأة: تجري المهايأة المكانية في الوقف المشترك الذي يقبل 
القسمة كالدار الكبيرة» وأما ما لا يقبل القسمة كالحيوان والسيارة» ونحو 
ذلك فلا يمكن فد الجهاياة ا وإنما تتغين افيه المهاياة اليماية: 

قسمة الوقف المشترك بين الموقوف غليهم بالتهايؤ : 

اختلف الفقهاء في قسمة الوقف المشترك على الموقوف عليهم بالتهايؤ 
فيما بينهم على قولين مشهورين» هما : 

القول الأول : بخواز فس الوقت المشدرك الها 

وعليه جمهور أهل العلم ين" لفالكنة» و 

قال الهيثمي - كل -: «تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الأعيان 
مهايأة» . 


)١(‏ من آية ٠٠١‏ من سورة الشعراء. 
(۲( شرح ألفاظ الواقفين ص١١27»‏ مواهب الجليل 275/0 تحفة المحتاج ٠٠٠٠/٠١‏ 
مغني المحتاج TEEN‏ شرح المي 85717 


58 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۴) 


وقال المرداوي - كه : «(إدا اقتسما المنافع بالزمان» أو المكان صحء 
وكان ذلك جائزاً على الصحيح فين المذهت): 
دليلهم: 

| - حديث عمر وله » وفيه: قوله هة : «تصدق بأصلها. . .»» ففي 
الحديث إطلاق الانتفاع بالوقف للموقوف عليهم من غير تقييد؛ لأن الحق 
لهم» فلهم الاتفاق على ما يرونه من الانتفاع ؛ إذ الأصل الحل . 

- أن التهايؤ طريق من طرق الانتفاع بالوقف من غير ضرر» وذلك 
بالعدل بين الموقوف عليه" . 

القول الثاني : عدم جواز التهايؤ في القسمة. 

قاله جمهور الحنفية» وبعض المالكة" . 

قال ابن الهمام ‏ كله - : «وأجمعوا أن الكل لو كان وقفاً على الأرباب 
وأرادوا القسمة لا تجوزء وكذا التهايؤ». 
دليلهم: 

١‏ - أن التهايؤ مع طول الزمان قد يؤدي إلى دعوى الملكية» أو أن يدعي 
كل واحد منهم أو بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه؛ ولا يخفى ما في 
العو ل 0 

ونوقش: بعدم التسليم» ولو سلم فإنه يزل هذا المحظور بكتابة 
ا 


(0) تقدم تخريجه برقم (۲). 

(۲( الفواكه الدواني ٠۲٤١/۲‏ والوقف المشترك» د. عبد الرحمن اللويحق ضمن بحوث 
ندوة الوقف والقضاء ص ١786‏ . 

)۳( فتح القدير »5١7/57‏ البحر الرائق ۲۲٤٠/١‏ شرح ألفاظ الواقفين ص١١7.‏ 

."65 /5 حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


(5) انظر: التصرف فى الوقف 757/7؟. 


۲ أن فيه مخاطرة وغرراً؛ لجواز أن تكون غلته في يوم أحدهم أكثر 
منها في يوم الآخرا''. 

ونوقش : بعدم تسليم الغرر؛ إذ إنه ملك الانتفاع في هذه النوبة. 

وعلى هذا فالأقرب القول الأول. 

وهل يجبر على قسمة المهايأة؟ . 

جمهور أهل العلم: على أنه لا يجبر عليها؛ لأن كل واحد منهما ينتفع 
بنصيب صاحبه لقاء انتفاع الآخر بنصيبه› فلا يجبر عليها كالبيع. 

ولأنها تعجل حق أحدهما وتؤجل حق الآخرء ولا يجوز تأخير حق 
أحدهما بغير رضاه. 

ولأن المنفعة معدومة لا يدري ما يحصل منها وما لا يحصل . 

القول الثاني : أنه يجبر على المهايأة المكانية دون الزمانية. 

وهو ون لالحنا 

وحجته: أن التهايؤ في المكان أعدل في زمان الانتفاع» وعدم تقدم 
أحدهما على الآخر. 

القول الثالث: أنه يجبر على المهايأة مطلقاً . 

وهو فل غ الفالكية؛ SE Us‏ 

إذ في الامتناع منها ضرر على الأخر. 

ونوقش : بأن رفع الضرر ممكن بطريق أخر غير القسمة. 


:0١/١ المحم‎ ۷١ 
المصادر السايقة.‎ )۳( 


کا ٤‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (”) 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ عدم الإجبار؛ لإمكان القسمة بطريق آخر. 
فرع؛ إذا وقع الاتفاق على المهايأة : 
فاختلف العلماء في لزومها على قولين : 
القول الأول: أنها لازمة. 
وهو قول المالكية» ووجه عند الشافعية» ووجه الحنابلة. 
ودليلهم: أدلة الوفاء بالعقود والشروط”” . 
وعند جمهور آهل العلم: لا يجب الوفاء ؛ لإمكان القسمة بطريق 


ونوقش: بأنه إذا وقع العقد وجب الوفاء به. 

والأقرب: قول المالكية؛ لقوة دليله. 

لكن ليس لهم استدامة هذه القسمةء بل يجب عليهم نقضها؛ إذ لو 
استديمت لصارت قسمة حقيقية» وإن شاؤوا تناقلوا المنافع ليأخذ زيد ما بيد 
کا واا وا مد عورد كذ .... وهذه المهايأة ليست بلازمة» فلهم 
إبطالها متى شاؤوا؛ لأنها ليست بقسمة؛ إذ القسمة اختصاص كل واحد 
ببعض العين على الدوام. 

الحال الثالثة : أن ينتفعوا به عن طريق قسمة لازمة» ويختص كل واحد 
منهم بجزء يقوم عليه وينتفع به . 

وقد اختلف في جواز القسمة على قولين : 


(۲) ينظر: مبحث شروط الواقفين وأدلتها . 
)۳( المصادر السابقة. 


صن 


القول الأول: أن هذه القسمة لا تجوز. 


ل ال و وهو الات فد الا > وعو ول 
الحنابلة» وجزم به شيخ الإسلام ابن تيمية"" . 

جاء في حاشية ابن عابدين: «قال في الفتاوى ابن الشلبي: القسمة 
بطريقة التهايؤ وهو التناوب في العين الموقوفة فذلك سائغ ا ومقتضاه : 
أنه ليس لهم استدامة هذه القسمة» بل يجب عليهم او ا لماعم 
بعضها ببعض ؛ آذ لو امغنايمك سارت اا المجرعة الاجا" 

جاء في فتح العلي المالك: «ما قولهم في قسمة العقار المحبس ... 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 
تسوغ قسمته قسمة اغتلال وانتفاع ... وأما قسمته بتأ بحيث من نابه شيء 
يتصرف تصرف المالك . . . فلا يجور O‏ 

وجاء في شرح الروض: «ولأهل الوقف المهايأة في الموقوف 


ا فة يندا 


وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام : «إذا كان الوقف على جهة واحدة 
فإن عينه لا تقسم قسمة لازمة لا في مذهب أحمد ولا غيره» وإنما في 
المختصرات لما أرادوا بيان فروع قولنا: القسمة إفراز أو بيع» فإذا قلنا هي 
بيع لم يجز؛ لآن الوقف لا يباع. وإذا قلنا هي إفراز جاز قسمته في الجملة 


. ٤۷1/۲ شرح روض الطالب‎ ۰۳۳٣ /5 مواهب الجليل‎ ۳/٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوى ۰۱۹1/۳١‏ الإقناع ٠١٠١/٤‏ قواعد ابن رجب ص۱۳٤۰‏ شرح 
المنتهى ٥۱۳/۳‏ شرح روض الطالب 1/۲ . 

(۳) حاشية ابن عابدين /٤‏ ۰۳ . 

€3 فتح العلي الال 22 

(4) شرح روض الطالب ٤۷٦/۲‏ . 


2 الجامع لأحكام الوقضف والهبات والوصايا ع فيه 


ولم يذكروا شروط القسمة... وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز 
قسمته إذا كان على جهتين» فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه 
اتفاقاً» . 

القول الثاني: أن هذه القسمة جائزة. 

ول او لاان اوق و ا جزم به 
وا ار ووا ب المنتهى”“ ٠‏ واستظهره صاحب الفروع. 

وقال النووي : «لا يجوز قسمة العقار الموقوف ب ا ات الوقف. 

وقال ابن القطان: إن قلنا القسمة إفراز جاز فإذا انقرض البطن الأول 
انقضت القسمة» ويجوز المهايأة» قاله ابن كي . 

وقال السبكي : «بستان أو دار وقف على جماعة ليس لهم أن يقتسموه. 
وعن ؛ أبي ا إذا جعلنا القسمة إفرازاً جازء فإذا انقرض البطن الأول 


وقال ابن النجار: «ويصح قسم موقوف ‏ ولو على جهة ‏ بلا رد . 

وقال الرحيباني: «ويصح قسم موقوف ‏ ولو كان موقوفاً على جهة 
واحدة» قال في الفروع : وظاهر كلامهمء أي : الأصحاب» لا فرق بين أن 
يكون الوقف على جهة أو جهتين. قال: هو أظهرء وفي المبهج لزومها إذا 
اقسيهوا ا 


.751١/٠0 روضة الطالبين‎ )1١( 
."81١/١١ (؟) الإنصاف‎ 

.7١807/7” المحرر‎ )۳( 

.5١"/5 (€) 

.ه١هم/5‎ (0) 

(0) روضة الطالبين .75١7/6‏ 
(۷) مطالب أولي النهى .٠٥۷/١‏ 


الأدلة: 

أدلة القول الأول:. (عدم جواز قسمة عين الواقف): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

ات ق 

دل الحديث على أن الوقف يراد للدوام مع إمكان ذلك» وقسمة 
الموقوف قسمة تملك لازمة تذهب بعين الوقف» وتقطع دوامه. 

؟ أن قسمة عين الوقف يتعلق به حق الطبقة الثانية والثالثة» فلا يجوز 
أن تستقل به الطبقة الأولى”"' . 

۴۳ أن من شرط الوقف عدم البيع ؛ لقوله ية لعمر طبه : «تصدق بأصله 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث»» وعلى القول بأن القسمة بيع لا إفراز» فإن 
فيها تغييراً لشرط الواقف» وتغيير لما فيه مضرة غير جائزة. 

5 - أن الموقوف عليهم ليس لهم حق إلا في الغلة. فلهم اقتسامهاء وأما 
العين فليست ملكاً لهم» فليس لهم حق اقتسامها . 

دليل القول الثاني: (جواز قسمة الوقف قسمة لازمة): 

استدل لهذا القول بما يلي : 

أن في القسمة رعاية لجانب الوقف ليرغبوا في عمارتهء ول 

ونوقش هذا الاستدلال: أن ما ذكروه ليس مبررا لقسمة الوقف وهضم 
حق من يأتي من البطون» وليس هو الطريق للمحافظة على الوقف» وإنما 


010 تقدم تخريجه برقم (۲). 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۹۷/۳۱ . 
(۳) غاية المنتهى ٤٤۸/۳‏ . 
)٤(‏ روضة الطالبين ١١57/1١7؟.‏ 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۴) 


الطريق هو سيق اظ ا على لاحات او إلى الا 
قدمها على المستحقين كما سبق بيانه . 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم ‏ هو قول عامة أهل العلم القائل بعدم جواز قسمة 
عين الوقف؛ لأن قسمة الوقف تؤدي إلى ضياعه مع مرور الزمن واشتهاره 
بمن هو تحت يده» وبالتالي دعوى ملکيته» ولذلك قال المناوي : «قال في 
الأنوار: لو طال مقام رجل في بقعة وخيف من مقامه اشتهارها به» واندراس 
الوقف فلاؤمام نقله منها» . 

ويتذرع بعض الناس بأن في قسمة الأوقاف قضاء على ما يمكن أن 
يحدث من الشحناء بين أرباب الوقف» وهذه مغالطة» فلو طبقت الأحكام 
الشرعية على أوقاف الناس» وعين لكل وقف ناظر ما حصل من ذلك شيء؛ 
إذ يكوك الناظو هو السو ول عن عي الو هال عا ا 
المنتفعين بها إذا كانت معدة للاستغلال» أما الموقوف عليهم فإنما حقهم في 
الغلة أو المنفعة على أن لهم الحق في المطالبة بتغيير الناظر عند خيانته أو 

بل المشاحنات إنما تحدث بسبب مخالفة الشرع» كما في قسمة 
ال 


.٤١۷/١ التصرف فى الوقف‎ )١( 


المبحث التاسع 


غرس الأشجار في المسجد» والأكل من ثمره 


الأشجار الموجودة داخل المساجد تنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول: ما غرس ابتداءً أي أن النخلة أو الشجرة غرست بعد أن 
ا ج و ا العلماء ا و 

القول الأول: يحرم غرس الشجر في المسجد. 

UE 

جاء في المغني : «ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة» نص عليه 


ا 


وجاء في كشاف القناع : «(ويحرم عرس شجرة فى مسجد» فإن فعل بان 
غرس قلعت الث 000000 


. 415 كشاف القناع 2597/4 أحكام الشجر‎ ۰۲۲٤/۸ المغنى‎ )١( 


(۲) المغنى ۲۲٤/۸‏ . 
(۳) كشاف القناع 6 بتصرفء» وانظر: المراجع السابقة. 


5 ظ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


| - أنها غرست بغير حق. 

؟"-أن المساجد لم تبن إلا للعبادة» وغرس الأشجار فيها تعطيل 
لمنافعها الأصلية. ظ 

۳ - أن الشجرة تؤذي المسجد» وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها . 

5 - أن ثمر و ورق الأشجار يتساقط في المسجدء فيتسخ المسجد. 

© - تسقط عليها العصافير والطير فتبول في المسجد. 

5ه أن الان ريما اچ في المسجد من أجلهاء ورموها بالحجارة 
ليسقط ثمرها. 

القول الثاني: يكره غرس الشجر في المسجد. 

O ل‎ 


و 


جاء فى الفتاوى الهندية : «(ویکره عرس الشجر فى المسجد ا إلا أن 
يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها فيغرس 
فيه الشجر ليقل الدع ”' , 

وجاء في المجموع : ا(يكره عرس الشجر في المسجد. ويكره حفر البئر 
فيه ... وللإمام قلع ما غرس فيه)”" . 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(؟) عبر بالبول مجازاًء وإلا فالخارج من الطير يسمى ذرقاً. انظر: لسان العرب 708/٠١‏ 
(۳) فتح القدير ٤١١/١‏ الفتاوى الهندية ١/١‏ » حاشية ابن عابدين ٤٤٤/١‏ . 

(54) المجموع شرح المهذب ۲/ ١٠۷٠ء‏ مغني المحتاج ”/ 2١187‏ إعلام الساجد ص١8".‏ 
(5) الأساطين: جمع أسطوانة» وهي السارية. انظر: لسان العرب 708/17. 

() الفتاوى الهندية »٠١١ /١‏ وانظر: فتح القدير ٠٤١١/١‏ حاشية ابن عابدين ٤٤٤/١‏ . 
(۷) المجموع ٠۷١/۲‏ وانظر: مغني المحتاج ۱۸۳/۲ . 


الباب الرابع: التصرف في الوقف 50 


وححته . 

استدل الحنفية والشافعية على كراهة غرس الشجر في المسجد: بما 
استدل به الحنابلة على تحريم غرس الشجر في المسجدء وبقوله و5ة: «ليس 
لعرق ظالم حت" ولأن الظلم وضع الشيء في غير محله» وهذا 
كذلك”” . 
الرجيح: ) 

الراجح - والله أعلم ‏ عدم غرس الأشجار في المسجد؛ لأنها إنما بنيت 
للعبادة كالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن» وإحداث أي شيء فيها زيادة على 
ما أثر عن رسول الله ية وأصحابه . 

القسم الثاني : أن توجد النخلة أو الشجرة في أرض» فيجعلها صاحبها 
معد :و النكلة أو التجععرة انهاه ونظترك بذكو كلاه ا ا 
فقالوا: لا بأس بذلك؛ وعللوا له بأن مزاجيي]] لكر لأا حكلها ميحد 
والنخلة فيا دوقت الأرضن والتخلة مها 


)01 صحيح البخاري في كتاب المزارعة : باب من أحيا أرضاً مواتاً ۳/ .۷٠‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين ٤٤٤/١‏ . 

(۳) المغني 2574/8 كشاف القناع 4 الإنصاف 21١1/7‏ أحكام الشجر ٤١١‏ . 
)٤(‏ المغني 0 


المطلب الثاني 


مصرف ثمن ثمر النخلة ف الأرض 


الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفاً على المسجد: ‏ 

إن قال صاحب النخلة: هذه وقف على المسجدء فينبغى أن يباع ثمرهاء 
ويصرف إليهء كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره» قال أبو الخطاب: 
«عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت» وصرف ثمنها في 
عمارته7*: 


وبهذا قال الحنفة") واا و 


8 م9 9 
4 2 6 


(۱) المغني 5/8 77. 

(۲) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص٣۲٠‏ ۲۷ البحر الرائق ٠٠٠/١‏ الدر المختار |٤‏ 
۲ 

(۳) المعیار المعرب .۳۸١/١‏ 

() التهذيب ٥۲١/٤‏ العزیز /.8. 

.1١5/7 الإنصاف‎ ۲٤١ /١ كتاب الإرشاد ص۲٤۲ المغني 2775/8 الشرح الكبير‎ )٥( 


تفرد بذكر هذه المسألة الحنابلة ‏ رحمهم الله ؛ لأنها تبنى على القسم 
الثانى من المسألة السابقة» وهى أن توقف الأرض وفيها نخلء» وقالوا إن 
عين مصرف الثمرة عمل به» أما إن لم يعين مصرفها فيجوز لكل محتاج أن 
E‏ 


. ٤١٦ الإنصاف ۱۱۳/۷ - ١٤٠۱ء أحكام الشجر‎ ۲۲٤/۸ المغنى‎ )١( 


وفيه فصول: 

الفصل الأول : تعريف المرض» وما يلحق بمرض الموت» وحكمة تقييدك 
تبرعات المريض مرض الموت . 

الفصل الثاني : أقسام المرض» وحكم الوقف في كل قسم . 

الفصل الثالث: تعليق الوقف بالموت . 


الفصل الأول 
تعريف المرض» وما يلحق بمرض الموت» وحكمة 


تقييد تبرعات المريض مرض الموت 


وفيه مباحث: 
المسيخنف الآول: عرف المرضن. 
المبحث الثاني : ما يلحق بمرض الموت . 
المبحث الثالث: الحكمة في تقييد تبرعات المريض مرض الموت . 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: تعريف المرض لغة: 
0 اعبات سر : الشك والريبة”''» ومنه قوله 


ا طن لوبهم مره“ والسقم والفتور» 
والظلمة. والانحراف عن الصواب» وهو نقيض 


)١(‏ لسان العرب (۷/ ۲۳۲)ء القاموس المحيط ص(857). 

(۲) من آية ٠١‏ من سورة البقرة. 

(6) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ ١١٠)ء‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (075/1. 

.0779/7( أساس البلاغة‎ »)5٠ /۷( العين للخليل‎ )٤( 

.015/١( تفسير ابن كثير‎ »)١7١/١( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) تهذيب اللغة :)”5/١5(‏ أساس البلاغة 4254٠0 /٤(‏ القاموس المحيط ص (845). 
تاج العروس ٠١/۱۹‏ لسان العرب مادة (مرض) (۷/ .)۲۳١‏ 


53 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۲) 


المسألة الثانية: تعريف المرض ف الاصطلاح: 

المرض فى الاصطلاح: حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة. 

وقيل في تعريفه: هو المرض الذي يحكم أهل الخبرة بكثرة الموت من 
مثله › وإن لم يكن غالباً. 

وهو المشهور عند المالكية› وقول غ الا 

والمراد بالكثرة: أن لا يتعجب من صدور الموت منه» ولو لم يكن غالبا 


ويحترز بذلك من نحو وجع الضرس» والرمد ونحو ذلك» فإنه يتعجب 
من صدور الموت عن مثل ذلك . 

وعن الإمام مالك: «أنه كل مرض أقعد صاحبه عن الدخول 
ل 

وفيل: هو الذي افج الوت غالا 

وهو قول الحنفية» وبعض المالكية» وبه قال الشافعي” ". 

وقيل: هو الذي أضناه المرض» وصار صاحب فراش . 

وهو قول الحنفية”“ . 

وقيل: «ما لا يقدر صاحبه أن يقوم إلا أن يقام». 


() انظر: شرح الخرشي (5/ 207054 تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص .)74١(‏ 

(۳) التاج والإكليل .۷۸/١‏ 

(*) بدائع الصنائع (۳/ 5714), فتح القدير لابن الهمام »)١57/5(‏ الشرح الكبير للدردير 
نا ل البهجة وحلي المعاصم ؟/١55,‏ الأم 7/7 .1١7‏ 

)4( بدائع الصنائع (؟/ »)٤‏ فتح القدير لابن الهمام .)٠١١ /٤(‏ الفتاوى الهندية /٤‏ 
6 


1 5 €9 د 
. 5-0 ل بم ل 
الباب الخامس: وقف المريض ظ E‏ 


وقيل: «إذا كان يخطو ثلاث خطوات من غير أن يستعين بغيره فصحيح › 
وإلا فمريض». 

وقيل: «أن لا يقدر على الصلاة إلا غالب 

7 IT 

وقيل: هو كل ما يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت من العمل الصالح 
کار وذات الجنب”" والرعاف الدائ“ والإسهال المتواتر مع 
قيام الدم”*'. والسل في انتهائه» والفالج" في ابتدائه» والحمى 
CO 1‏ 


وقال شيخ الإسلام : اليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على الظن 


. ۲٤۸/۲ جامع الفصولين ۰۲۳۹/۲ تبيين الحقائق‎ 21١60 /” فتح القدير‎ )١( 

(۲( بضم القاف وفتح اللام وكسرهاء وهو:انعقاد الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزلء 
ويصعد بسببه بخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك» ويقال فيه قولون» انظر: مغني 
المحتاج ۳/ 0° . 

(۳) ذات الجنب: قروح بباطن الجنب» وقيل: هي الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن 
الجنب» وتتفجر إلى الداخل وقلما يسلم صاحبهاء انظر: المعتمد في فقه الإمام أحمد 
۲ والمطلع ص‌۲۹۲. 

)٤(‏ الرعاف الدائم: هو الدم الذي يسبق من الأنف» وكل سابق راعف» انظر: المطلع 
س 

)٥(‏ الإسهال المتواتر: أي المتتابع ؛ لأنه ينشف رطوبة البطن» فإذا كان معه دم كان أكثر 
خوفاً» انظر: مغني المحتاج 01/7. 

(9) السل داء معروف. 

(0) الفالجح: مرض يرخي بعض البدن» انظر: المطلع ۲۹۲ . 

(۸) الحمى المطبقة: أي الملازمة» انظر: مغني المحتاج 6١/7‏ . 

(9) الوجيز للغزالي ١‏ . 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 00( 


الموت منهء أو يتساوي في الظن جانب البقاء والموت. . . وإنما الغرض أن 
ون ما الها للموت فيضاف إليهء ويجور حدونه عنده) . 

وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه» فاك عبرة بما يندر وجود 
الموت منه. 

وهناك أمراض شاعت في زماننا أشد خطورة من هذه كالسرطان. 
والإيدز نسأل الله العافية» وعلى أية حالء فإن الفقهاء متفقون على أنه لابد 
فيه من تحقيق شرطين : 

الأول: أن يتصل به الموت. 

الثاني : أن يكون المرض مخوفاً”"' . 

والأقرب: أن يقال: إن المرجع في معرفة كونه مخوفاً أو غير مخوف 
إلى أهل الخبرة وأهل العلم بهء فإن قالوا: بأن هذا المرض مخوف» فتصرف 
صاحبه تصرف المريضء وإن قالوا: غير مخوف» فتصرفه تصرف 

(Y۲) 

فرع: إذا مات المريض بسبب آخر: 

اتفق الفقهاء على أن المرض لا أثر له في التبرع إلا إذا اتصل به 
الموت. أما لو برئ المريض من مرضه فإن جميع تبرعاته تصح نافذة وتعتبر 
صحيحة؛ لأنها صدرت من الأهل في المحل ولا مانع من نفاذها . ظ 

ولو مات المريض بسبب آخر في أثناء المرض» كما لو مات بسبب غرق 


)١(‏ المغني ۸٤/١‏ كشف الأسرار ٤‏ وما بعدهاء الفواكه الدواني ۲/ 271١17‏ كتاب 
العقد المنظم للحكام لابن سلمون بهامش تبصرة الحكام /١‏ ٤۱۹٠ء‏ روضة الطالبين /١‏ 
٠ء‏ الملكية لأبي زهرة 071594 مجلة القضاء العراقية العدد الثاني ص١١٠‏ . 

(۲( الخرشي ٥‏ روضة الطالبين 2١78/51‏ المغني 45 الإنصاف ۱٦١/۷‏ . 


١‏ ل دي 
و« نياك 85 6 ما 
الباب. الخاعس: وقمف المريض 0 


ونحو ذلك فإن تبرعاته تعتبر صادرة من مريض مرض الموت» فيضاف 
الموت من حيث الحكم إلى المريض الأصلي بقطع النظر عن السبب الطارئ. 

وإلى هذا ذهب الحنفيةء والشافعية» والحنابلة. 

ويرى عيسى بن أبان ‏ الحنفي ‏ أن المريض لو مات بسبب آخر كما 
مثلناء فإن تبرعاته تكون نافذة كالصحيح. 

وححته: أن مرض الموت ما بكو مما احرف ولخاتقات: فعيي اجر 
علمنا أن مرضه لم يكن مرض الموت . 

وأجيب: بأن الموت اتصل بمرضه حيث لم يصح حتى مات» فكان 
هه ون العورفي وقد كوة الموك اة العرضن و لخادت لار 


Q20  ه92 م96‎ 
oS oS oS 


إذا شك في المرض 


إذا شك في المرض هل هو مخوف أو لا؟ يرجع في ذلك إلى أهل 
الطب قال الشافعي : «وما أشكل من هذا أن يخلص بين مخوفه وغير مخوفه 
سئل عنه أهل العلم a‏ 
وقال ابن قدامة: «وما أشكل أمره من الأمراض رجع فيه إلى قول أهل 
المعرفة» وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة بذلك والتجربة والمعرفة» . 
يمك . 


)01 الأم :/ 1 . 
(۲( المغني 5 . 


بمريض » لکن لما يخشى من هلاكه. وهذه الحالات هى : 


ل 


وفيه مطالب: 


> 


واختلف في الوقت الذي تلحق فيه بمرض الموت على قولين : 

القول الأول: أنه لا يكون مخوفاً إلا إذا كانت في المخاض . 

وبه قال الحنفية”''» والشافعية » وصححه ابن قدامة من الحنابلة» قال 
المرداوي : هي المذهب» وبه قال النخعي” . 

وحجته: أنه ألم شديد يخاف منه التلف فأشبهت سائر الأمراض 
المخوفة» وأما قبل ذلك فلا ألم بهاء واحتمال وجوده خلاف العادةء فلا 
يثبت الحكم باحتماله البعيد مع عدمه كالصحي . 


. ٤۷١/٠١ البناية‎ )١( 

. 57/5 الآ ردق نهاية المحتاج‎ O) 

(۳) المغني 857/5. الإنصاف 68/7٠ء‏ وقال: هذا المذهب. 
62 المغني 5 . 


الباب الخامس: وقف المريض ظ کے 


ولقاعدة: الأمور بخواتيمها. 

وعند الشافعية: بعد الولادة فإن بقيت المشيمة معها فهو مخوف» وإن 
مات الولد في بطنها فهو مخوف؛ لأنه يصعب خروجه»ء وإن وضعت الولد 
وخرجت المشيمة وحصل ثم ورم“ أو ضربان شديد فهو مخوف'"''. 

القول الثاني: أنه إذا أكملت ستة أشهرء ودخلت في الشهر السابع . 

وهو قول المالكية" ورواية عن الإمام أحمد '". قال الحارثي: هي 
الملهت: ) 

خخ فول ا وفنا ال حلا فيا فرت بف انات 
عو آل رمسا لین اتنا صا لکن ِن اشرت 4 وقوله تعالى: مرها 
حى . 

وخ الد أن الله ثعالن عمل أول العمل بقار وجعل اخره د 
وسبب الخوف من وقت الوضع ؛ ذلك يعوا امه رها لن َتنا ما لون من 
سکره فوقت الإثقال هو وقت الوضع . 

وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله قبل ترقي الطب» أما في زماننا هذا 
بعد ترقي الطب» فيمكن أن تكون مثل هذه الحالات ليست مخوفة» وعلى 
هذا يرجع إلى ثقات الأطباء في تحديد كونه مخوفاًء أو غير مخوف. 

وعند الظاهرية» وهو قول الحسن البصري»› والقاسم بن محمد. 
و ان قرفا نها ”قن راس ال 


.۸٦/١ المغني‎ ۰۲۷۲/١ الوجيز‎ )١( 
TES التفريع‎ )۲( 

(۳) الإنصاف ۱۹۸/۷ . 

)٤(‏ من آية ١1/4‏ من سورة الأعراف. 


)٥(‏ من آية ١لا‏ من سورة هود. 


وتقدم قول الظاهرية: إن المريض مرضاً مخوفاً تبرعاته من رأس المال» 
وتقدم دليله والجواب 2 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الحجر عليه: 
اختلف العلماء رحمهم الله فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟ 
القول الأول: أنه يحجر عليه . 
وهو قول جمهور أهل العلم”". 
القول الثاني: أنه لا يحجر عليه وأن تبرعاته كالصحيح من رأس 


المال. 


الأدلة: 
أدلة الجمهور: (الحجر عليه): 
- قوله تعالى: #ولقد صم نون لوت ين آنل أن توه ققد رموه وآ 


انرو 4 

.)۳٤۸/۹( المحلى‎ )١( 
المصادر الآتية.‎ )۲( 
.758/9 المحلى‎ )۳( 


7 ا 147 من سوؤة آل :عمراث: 


ّْ 4ج 
١ 1‏ 58 1 ا 
الباب الخامس: وفص المريض | 0 : 


وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت› ومن حضره 
الموت حجر عليه" . 

أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه): 

اال عل أن المريفن مرفن لرك لا حجر غل 

وق سق ما ظ 

ا والحجر إنما ورد في المريض . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه فى معنى المريض؛ إذ الشريعة لا تفرق بين 
المتماثلات . 


المسألة الثانية: وقت الحجر عليه: 
وفيها أمور: 
الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة» فإذا حضر ضف القتالء 
وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورهاء فحكمه حكم الصحيح لعدم 
ال ظ 
الأمر الثاني : إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين» أو كان في 
الطائفة المقهورة» فحكمه حكم مريض الموت . 
وها مذهت الخفة > والمالكة > والشافعى فى اجا قزلةه وهو 


. ۱۳۸/۷ الذخيرة‎ )1١( 

. ٤١١٦ /٠٠١ةيانبلا‎ ٤0۹/٦ الفتاوى الهندية‎ ):( 

3 الشرح الكبير بهامشه ومنح الجليل‎ ۲۷٦/۳ حاشية الدسوقي‎ ٠۵ ٥ه الخرشي‎ )٥( 
. ۹ 

() الأم ٠٠۸/٤‏ روضة الطالبين ٠١۷/١‏ . 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات لااب ج( 


لول ال 


وحجته : أن توقع التلف ههناء كتوقع المريض» أو أكثرء فوجب أن يلحق به . 
a‏ 2 ا e‏ )۲( 

وحجته . أنه لیس بمريض . ظ 

والراجح - والله أعلم ‏ هو قول الجمهور؛ لأن توقع العطب في هذه 


الحالة هو الغالب» فأصبح كالمريض مرض الموت. 


الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان» وكانت كل واحدة منهما متميزة 


سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن» فليست حالة خوف”"“باتفاق الأئمة؛ 
لعدم الخوف . 


فين كاله خوان عل الب والشافعية في أظهر القوليه*. 


لعا ل 


واعتبر المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة 


(010) 
(۲( 
(۳) 
(4) 
(0) 
030 


المغني 857/5. الإنصاف 7/17 .١78‏ 

.٠١۸ 11١9/4 الام‎ 

الشرح الكبير مع الإنصاف .٠١۷/١۷‏ 

البناية ٤۷٦/٠١‏ الفتاوى الهندية ٠١۹/۰٩‏ . 
روضة الطالبين 5//ا١١2‏ نهاية المحتاج ٦۳/١‏ . 
المغني .۸٦/١‏ 


4 31 an 

لضا 
الباب الخامس: وقف المريض | و 
اس و 0 


الدعوى”"''. فهذا أولى. 
وللشافعي كآنه قول آخر: أنه لا يصير كالمريض مرض الموت حتى 
EDS ol‏ 4 
وحجته: أنه صحيح البدن» ويحتمل أن يعفى عنه. 
ونوقش من وجهين : 
الحكم بانتفاء المرض» بل العلة هى الخوف من الموت» وهى موجودة فى 
الثاني : أن احتمال العفو لا يطرد في الرجمء والقتلة غيلة؛ لامتناع العفو 
ما 


اختلف العلماء في الأسير في أيدي المشركين على أقوال : 

القول الأول: أنه إن كان من عادتهم قتل الأسيرء فتبرعه من الثلث› 
والا هرو راس الماك 

وبه قال أبو حنيفة» ومالك وأحد قولي الشافعي” ". 


200 الخرشي ٥‏ منح الجليل ديا 

(۲) الأم ١١9/54‏ روضة الطالبين ٠١۹/٩‏ . 

(۳) البناية »475/٠١‏ الفتاوى الهندية .٠١9/5‏ شرح الخرشي ۳۰٠/۰‏ الأم 2١١9/5‏ 
روضة الطالبين ٠۲۹/۰۱‏ . 


31 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


وحم 

١‏ - أن مجرد الأسر من غير خوف القتل ليس بمرض ولا في معنى 
المرض » فلا يصح إلحاقه به . 

لذن المريض الذي يخاف الموت يصح تبرعه من رأس المال» 
فغيره أولى . ظ 

القول الثاني : إن كان في أيدي المسلمين فتبرعه تبرع صحيحء وإن كان 
فى انا واک لا لرن اس ال وان كاتوا او الا ترف 
ويدعونهم فتبرعه تبرع مريضء» وإن كانوا يوفون بالعهد فأعطوه عهداً فتبرعه 
ا ع 

وبه قال الشافعي”"'' . 

وححته : أنه إذا كان من عادتهم قتل الأسير وتركه فيخشى عليه الهلاك» 
وإن كانوا لا يقتلون الأسيرء أو يوفون بالعهد فلا يخشى عليه الهلاك. 

OI‏ :راس التلك: 

وهو قول الثوري» والزهري» وإسحاق. 

ولم أقف له على دليل» ولعل دليلهم عدم إلحاق من هذه حاله بالمريض 
مرض الموت» وفيه نظر. 
الترجيح: ٠‏ 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول بالتفصيل إن كان من عادتهم قتل الأسير 


)١(‏ المصادر السابقة للشافعية. 


I‏ ص 
الباب الخامس: وقف المريض e‏ 


المطلب الخامس 


راكب البحر حال تموجه واضطرابهء 


5 3 2 وس و رن عور هه ال م سك حرس ا سے رر ع سے 

قال تعالى: اوهو الْذِى دسر و : في ار سو فود ع بدو 
وا ا ھر سم وس 0 5 رس کسه 34 و رو 
طِيَبَةٌ رحو يبا جاء تپا ريح عاصف وَجَاءَهُمْ هم الموج من كل کان وظنوا أب ا 


ا مون ل الزن لی امتا من کدی كنك مہ نكري . 
وال اعفان كوقيا بعالة خوك لعن ا ق فول 07 
او انود ك وو و ا اليه 7 
المشهور عند المالكية» إلا إن تحطمت سفينته» أو لا سفينة له» ولا يحسن 
٠ ©9‏ 
العوم'". 


مو مله ملأو 
تن فزن قرت 


aA 0) 

(۲) البناية ۰٤۷٦/٠١‏ الفتاوى الهندية 7/5 .٠١9‏ 

(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 78/6. 

. ٠١۷/١ روضة الطالبين‎ )٤( 

. ٠٦۸/۷ الإنصاف‎ ۰۸۸/١ المغني‎ )5( 

() التاج والإكليل ٥‏ الخرشي ٥‏ منح الجليل 5 7١‏ وما بعدها. 


المطلب السادس 


من فرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها 


المالكة دوق الخ 210 
وحجته: قياس المحبوس للقتل على المريض مرض الموت . 


فللعلماء قولان: 
القول الأول: أنه مخوف . 
وبه قال الشافعية» وهو المذهب عند الحنايلة”'' . 
وححته: أن توقع التلف هناء كتوقع التلف من المرض» فألحق به. 
القول الثاني: أنه ليس بمخوف. 


(1) الخرشي .7"١5/0‏ 
(۲) نهاية المحتاج (5/ 2)57 الشرح الكبير مع الإنصاف .)١۱۲۸/١۷(‏ 


کہ ی ميا ميدي 
a‏ وفك امون ظ ا 
لخر غین 


١) 0 3‏ 
وهو رواية عن احمد 3 


7 5١ 
KA 


.)١58/١1/( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


المبحث الثالث 


الحكمة في تقييد تبرعات المريض 


مرض الموت 


مرض الموت لا ينافي أهلية ثبوت الواجبات» سواء أكانت من حقوق 
الله كالصلاة والصيام» أم من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج 
والأولاد؛ لعدم منافاة المرض لفهم الخطاب التشريعي» كما أنها ترتكز على 
| لا ينافى أهلية العبارة» ای التصرفات المتعلقة بالحكم لبقاء دمة المريض 
وعقله اللذين هما مناط الأحكام. 

لهذا صح نكاح المريض عند جمهور الفقهاء. وطلاقه وإسلامه. 
وانعقدت تصرفاته وعقوده» وقد كان ينبغي أن تجب على المريض العبادات 
ووه وهو ور ا ان ا وأن لا يرد 


عليه في تصرفاته أي تقييد 0 


لكن المرض لما كان نوعاً من العجز لضعف القوى وترادف الآلاء 
تترفت الات البدنية فيه على حسب المكنة والطاقة» فجاز له أن يصلي 
قاعداً إن عجز عن القيام» أو مضطجعاً إن عجز عنهما . 

SENE aE aE 
والغريم في مال الميت؛ لأن أهلية الملك تبطل بالموت» فيخلفه أقرب الناس‎ 


EET )۱(‏ 14 ©» فواتح الرحموت ١/74١غ»‏ تيسير التحرير ۲۷۷/۲ وما 
بعدهاء قرة عيون الأخبار ”2937/5 التلويح على التوضيح ٠۷۷/۲‏ . 


إليه وهم الورثة» والذمة تخرب بالموت» فيصير المال الذي هو محل قضاء 
الدين مشغولاً بالدين» فيخلفه الغريم في المال لهذا كله» فإن حق الوارث 
والغريم يتعلق بمال المريض بالموت مستنداً إلى أول المرض؛ إذ الحكم 
E TE‏ ا 


ولكون مرض الموت سبباً لتعلق حق الوارث والغريم بالمال؛ كان من 
أسباب حجر المريض عن التبرعات بأي صورة كانت بقدر ما يقع به صيانة 
حق الوارث والغريم» وهو مقدار الثلثين في حق الوارث؛ لتعلق حقه بهذا 
القدر» وجميع المال في حق الغريم إن كان الدين مستغرقاً» وبما يفي بالدين 
من ماله إن كان الدين غير مستغرق» ولا يؤثر المرض في الحجر فيما لا يتعلق 
به حق الوارث والغريم كمعاوضته بثمن المثل» وكتبرعه أو محاباته في حدود 
ثلث ماله بعد الدين» أو تصرفه في ماله فيما يتعلق به حاجة أصلية للمريض» 
كالنفقة وأجرة الطبيب» وأجرة المسكن والنكاح بمهر المثل على الراجح من 
أنوال النقهاة ونا | شهها . 


وإنما يثبت بالمرض الحجر إذا اتصل بالموت مستنداً إلى أول المرض؛ 
لأن علة الحجر مرض مميت لا نفس المرض» فقبل وجود الموت لا يثبت 
الحجر لعدم تمام وصفه؛ إذ الأصل هو الإطلاق» ولا يمكن إثبات الحجر 
بالشك» فإذا اتصل بالموت صار أصل المرض موصوفاً بالإماتة والسراية إلى 
الموت» فيستند حكمه وهو الحجر إلى أول المرض» فكل تصرف وجد بعد 
ابتداء هذا المرض يضر بحقوق الورثة أو الغرماء يعتبر محجوراً عليه فيه" '“. 
5 كانت صورة ذلك التصرف» وتعتبر تبرعاته ومحاباته في المعاوضات 


0 “كشت الأسواز 31571077 
(۲) كشف الأسرار /٤‏ ۲۷٤۱ء‏ فواتح الرحموت ۱۷٤١/١‏ التلويح ٠۷۷/۲‏ . 
(0) كشف الأسرار 571!/5١وما‏ بعدها. 


6 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


. موقوفة على إجازة الدائنين إن كان ماله مستغرقاً بالدين» فإن لم يكن مستغرقاً 

أو كان غير مدينء فيعتبر القدر الزائد من التبرع أو المحاباة على ثلث الباقي 

بعد وفاء الدين موقوفاً على إجازة الورثة» فإن أجاز من له حق الإجازة بعد 
5 ۰۰ 600 

موته وهو من آهل التبرع نفذء وإلا بطل”''. 


وما ذكرناة من أن المريض مرضن الموت بتر ميحجورا علية حجر نجرا 
يمنع نفاذ تصرفاته الضارة بحقوق دائنه أو ورثته ؛ هو مذهب الا Gt‏ 


. أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص40‎ )١( 

(۲) جاء في قرة عيون الأخبار :)١77/5(‏ «ولما كان الموت علة خلافة الوارث والغرماء 
في المال؛ كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله» فيكون المرض 
ل ل ا ا ل 
ا إلى أول المرض». 
وقال في مغني المحتاج ١56 /١‏ : «والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير» ومنه 

حجر المفلس أي الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه لحق الغرماءء والراهن للمرتهن 
فى العين المرهونة. والمريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث لا دين› قال الزركشي 
تیا للأذرعي: وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق». 
وقال الخرشي في شرح خليل :٠٠٠١/١‏ «إن صاحب المرض المخوف يحجر عليه في 
غير مؤنته وفي غير ما يتداوى به لضرورة قوام بدنه» وفي غير المعاوضة المالية كالبيع 
ونحوه مما فيه تنمية المال إذا كان ذلك بغير محاباة» . 
وقال ابن قدامة في المغني 008/5 : «والحجر على ضربين: حجر على الإنسان لحق 
نفسه» وحجر عليه لحق غيره» فالحجر عليه لحق غيره كالحجر على المفلس لحق 
غرمائه» وعلى المريض في التبرع بزيادة على الثلث» أو التبرع بشيء لوارث لحق ورثته». 
وجاء في تذكرة الفقهاء للحلي ۷۳/۲ «واعلم أن المحجور عليه نوعان: 
أحدهما: من حجر عليه لمصلحة الغير. 
والثاني: من حجر عليه لمصلحة نفسه» وأقسام الأول خمسة: حجر المفلس لحق 
الغرماء» وحجر الراهن لحق المرتهن» وحجر المريض لحق الورثة» وحجر على العبد 
لحق السيد والمكاتب لحق السيد وحق الله» وحجر المرتد لحق المسلمين». 


24 Dp 
کي‎ | 


خلافاً لابن حزم الذي اعتبر المريض كالصحيح في تصرفاته كلهاء دون 
أي ا" 


ومنشاً قول الجمهور: هو أن مرض الموت مرحلة تتهيأ فيها شخصية 
الإنسان وأهليته للزوال» فهو مقدمة لزوال ششعخصية المريض» وانسلاخ أهليته 
وملكيته» كما أنه مقدمة لثبوت الحقوق فى أموال المريض لمن ستنتقل إليهم 


له لا نوا ل عدو فسن N‏ اور 


فينتج عن ذلك أن تصبح الديون متعلقة بمال المريض بعد أن كانت 
الس والاكتساب فيتحول التعلق من ذمته ‏ مع بقائها ‏ إلى ماله توثيقاً لدينه. 
NNE Sade,‏ 

قال الكاسانى: «أما وقت التعلق فهو مرض الموت» فما دام المديون 
ندا فالدين فى ذمته» فإدا تر ر کن الوت ل ر ق ین 
فيهاء ويتحول من الذمة إليهاء إلا أنه لا يعرف كمون المرض مرض الموت 


)١(‏ جاء فى المحلى ۲۹۷/۸: «والمريض 0007 يفوك ينه داشر انه والحامل منذ 
تحمل إلى أن تضع أو تموت» والموقوف للقتل بحق في قود أوحد أو بباطل» والاسين 
عند من يقتل الأسرى أو من لا يقتلهم› والمشرف على العطب والمقاتل بين الصفين › 
كلهم سواء وسائر الناس في أموالهم» ولا فرق في صدقاتهم وبيوعهم وعتقهم وهباتهم ‏ 
وسائر أموالهم». 
الففة: لخو الدائتية أو الورئة» إذا كان فى عتقه مساس بحقوقهم» وفيما عدا العتق 
انظر : المحلى 7917/8» الوصية للأستاذ أحمد إبراهيم ص۲٠۲‏ . 

(؟) الوصية لأحمد إبراهيم ص٠٠۲‏ . 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا جه )۳( 


إلا بالعوت: فإذا اتطيل ارت ”تق أن المرضن كان فر المروك د 
وقت وجوده» فتبين أن التعلق يثبت من ذلك الوقت»'. 

كما ينشأ عن ذلك تعلق حق الورثة بماله ليخلص لهم بعد وفاته تملك 
الثلثين مما يبقى بعد سداد الديون إن كانت هناك ديون» سواء أكان حقهم 
المعلق بمال المريض حق ملكية أم مجرد حق في الخلافة» فتتقيد تصرفاته 
أيضاً بما لا يضر بحقوق الورثة» أما الثلث فقد جعله الشارع حقاً للمريض 
ينفقه فيما يرى من سبل الخير» سواء بالتبرع المنجز حال المرض أو بالوصية 
أو غير ذلك» فإن لم ينفقه كله أو لم ينفق منه كان الباقي للورثة. 

غير أن تعلق حقوق هؤلاء بسبب المرض لا يمنع أن يكون للمريض حق 
TT‏ اا يي 


مقدماً في ماله على حقوق غيره من دائنين وورثة» فله أن ينفق من ماله أثناء 
مرضه على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف من طعام وشراب» 
وملبس ومسكن» وأجرة طبيب وثمن دواء وما أشبهه ؛ لأن نفقة الإنسان حال 
خباته مقدفة في ماله على سداد دونه داقع هلکه :وستقظا لكر انه کا مدق له 
أن يعقد العقود ويجري التصرفات المالية» وتكون صحيحة ونافذة إن لم تمس 
حقوق الدائنين أو الورثة» وليس لأحد منهم حق الاعتراض عليه أو منعه. 

لأن من حق المريض تنمية ماله وتكثيره» قال الدسوقى ي : «والحاصل : أ 
المريض لا يحجر عليه في تداويه» ومؤنته» ولا في المعاوضات المالية 8 
بكل ماله» وأما التبرعات فيحجر عليه إذا كانت بزائدة على الثلث)”” . 


IK 


(۱) البدائع YEN‏ 
62 أحكام المعاملاات الشرعية للخفيف ص ٩۹۲‏ , 
(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳/ .۳٠١۷‏ 


الفصل التاني 
حكم الوقف في المرض 


وفيه مبحتان: 

المبحث الأول: تكييف حق الورثة المتعلق بمال مورثه وقت مرض 
الموت. 

المبحث الثاني : أقسام المرض» وحكم الوقف في كل قسم. 


Eha aK” 
مو ديم‎ ١ 5-95 1 
E البابے الخامس: وقصف المريض‎ 


المبحث الأول 


تكييف حق الورثة المتعلق بمال مورثه 


وقت مرض الموت 


الفقهاء اختلفوا في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بمال مورثهم وفت 
مرض الموت. 

فذهب بعضهم: إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد المرض في ثلثي 
الباقي بعد الديون. ظ 

وذفين الفروة؟ إلى أنه مره سق فى اة لأ ركيت ملكا + انها 
تبتدئ الملكية فقط من وقت الوفاة. 
وقد استدل الفريق الأول: 

١‏ - حديث أبي هريرة ونه أن النبي بلا قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم""'. فإنه يدل على أن الملكية قد زالت عن المورث في 
الثلثين إلى وارثه ولم تبق له إلا في الثلث الذي تصدق به الله عليه. 0 

؟ ‏ باتفاق الأئمة على أن تصرفه في مرض الموت لا ينفذ إلا من 
الثلث» ولو كان ملكه في الثلثين باقياً لنفذ تبرعه بالأكثر من الثلثء ولكن 
هذه الملكية لا تظهر إلا بعد الموت» فعدم نفاذ تبرعه بالزيادة على الثلث 
دليل على زوال الملكية ولا تزول إلا إلى مالك؛ وهم الورثة؛ لأنهم خلفاؤه 
وأقرب الناس إليه . 


(۱) سيأتي تخريجه قريباً. 


)۳( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ e 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما احتج به الفريق الأول من الحديث. 
ومن عدم نفاذ تبرعه» وكون الوارث خليفة الميت لا يدل على الملكية؛ لأن 
عدم جواز تصرفه في الثلثين› وعدم نماذ تبرعه إنما كان لتعلق هذا الحق به 
ولو كانت للوارث ملكية لكانت له ولاية معه حال حياته ولم يقل به أحدء 
وما ذلك إلا لأنه لا ملك له مع وجوده. وإنما هو مجرد حق في الخلافة . 
واستدل الفريق الثاني: 

١‏ -الإجماع على أن تبرع المريض في مرض موته لا ينقض في حياته» 
ولكن ينقض بعد موته؛ ولو كان لهم ملكية قبل الموت لكان لهم نقضه. 

۲ - لأنه لو كان حق ملكية لمنع فق المتراث مين كان غ رارت و قت 
مرض الموت لمانع كالكفر مثلاًء ثم أسلم قبل موت المريض مباشرة» مع أنه 
يرث بالاتفاق» فلو كانت الملكية ثابتة للورثة من أول المرض لما ورثء 
ولأن باقي الورثة قد ملكوا الميراث» وزالت ملكيته عن المورث الأصلي . 

۴- ولأنه لم يعهد في الشرع أن يكون الشيء ء الواحد ملكا لشخصين في 
وقت واحد ملكاً خاصاً لكل منهما . 

؛ - ولآن ثبوت مجرد الحق في الخلافة إنما كان ضرورة لحفظ حق 
الوارث في الثلثين» وما كان للضرورة يقدر بقدرها لا يعدوهاء فلا يكون ملكا . 

- ولأن مجرد الحق في الخلافة كافي لحفظ حقه في الثلثين: 
نقضه لتصرفات مورثه بعد موته. 

ويظهر رجحان القول الثاني . 

SS 


60 انظر : : بدائع الصنائع /٣‏ » التركة للكشكي ص ١4٠ ٠‏ وما بعدها أحكام التركات 
والمواريث 5 زهرة ص .١١‏ 


المطلب الأول 


المرض غير المخوف 


E ا‎ 57 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: ضابطه: 
المرض غير المخوف هو: ما يقابل المرض المخوف. 
وتقدم خلاف أهل العلم''' في ضابط المرض المخوف. 
وعليه فالمرض غير المخوف: ما ليس سبباً صالحاً للموت بحكم أهل 
الخبرة. 
وذلك مثل: الزكام» ووجع الضرس» والحمى اليسيرة» ونحو ذلك . 
وهذا يختلف باختلاف الزمان» والمكان. 
المسألة الثانية: حكم الوقف في المرض غير المخوف: 


الوقف وسائر التبرعات حال المرض غير المخوف حكمها حكم المرض 


. ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل‎ )١( 


ا الجامع لأحكام الوقف والهيات والوصايا = 0 


حال الصحة.ء فيصح الوقف من جميع المال للوارث وغيره بإجماع 
العلماء 

والدليل على ذلك: 

١-أدلة‏ الوقف السابقة"''» وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير 
الخوف. ٠‏ 

؟ - أن الأضل صحة التصرف» ونقاء الأهلية. 

۳- أنه لا يخاف منه في العادة. 


2ه جوت o00‏ 


ظ المطلب الثاني [ 
ْ القسم الثاني: المرض المخوف“ ْ 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: الوقف على الأجنبيء أو الوار ث: 
يصح وقف المريض مرض الموت على الأجنبي ‏ غير الوارث ‏ بقدر 
الثلث فما دون بالاتفاق. 
فإن وقف أزيد من الثلث أو على وارث», فاختلف العلماء رحمهم الله 
تعالى في حكم وقف المريض مرض الموت لوارث» أو بأزيد من الثلث . 
القول الأول: أن وقف المريض لغير وارث من الثلث فأقل . 


)01 ينظر: الإجماع لابن المنذر ص17 . والمصادر الآتية في القسم الثاني من أقسام 
المرض: 

(0) ينظر: التمهيد لهذا الكتاب. 

(۳) تقدم أول هذا الباب تعريف المرض المخوف. 


N E a ol كحي‎ 


) + 05 0 5 ب 80 
والحنابلة“» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ك“ 


القول الثاني : لا يحجر عليه في شيء من ماله» فهو كالصحيح سواء. 


وهو قول طاووس › و وابن حزه» وداود الظاهري› إلا ا 


استثنى العتق» فجعله من الثلث”*. 


الأدلك: 


أدلة الرأي الأول: (أن وقف المريض مرض الموت من الثلث لغير وارث): 


١ )۲۳(‏ -_ما رواه ابن ماجه : چ علي بن محمدء خا وکیع › عن 


طلحة بن عمرو» عن عطاءء عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله مَل : 


إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» . 


(1) 


(۲( 


(۳) 


(€( 


(0) 


(٦) 


(۷) 


(A) 


00 


شرح معاني الآثار 5/ "8٠١‏ الهداية شرح البداية ۲٤۷ - ۲٤٦۹/٤‏ البحر الرائق ۸/ 
٠١‏ غمز العيون البصائر ۲٤١/١‏ . 

المنتقى /١‏ ١۷١٠ء‏ المعونة ص”1577» التاج والإكليل ۷۸/١‏ - 9لاء مواهب الجليل 
0 الشرح الكبير للدردير"/ ٠*٠‏ حاشية الدسوقي ۳/ ٤۲۷ /۲٣ديهمتلا ٠۳٠۷‏ 
۸ بذاية المجتهد ۲/ ٥٠٤۲ء‏ و۲/ 775. 

الام ٤و ۱١۷‏ الحاوي الکبیر ۳۲١ ٠۳٠۹/۸‏ روضة الطالبين /١‏ ١٠ء‏ 
الوسيط .57١7/5‏ فتح الوهاب ٣۲‏ مغني المحتاج ۰/۳ منهاج الطالبين ٠۹۰/۱‏ . 
المغني ۱۰۰/٦‏ المحرر ۳۷۷/١‏ المبدع «TA TAY /o‏ الفروع ٤‏ . الروض 
المربع 0/7 . 

مجموع الفتاوى ۲۹۲/۳۱ . 

جواهر العقود ٥۳٦/١‏ . 

المحلى ۲۹۷/۸ المغني ٠٠١/١‏ . 

المحلى ۸/ ۲۹۷و۳/۹٥.‏ الحاوي الكبير ۳٠۹/۸‏ التمهيد ۲۳/ ٠٤۲۷‏ بداية المجتهد 
0/۲ . 

سنن ابن ماجه في الوصايا : باب الوصية في الثلث ›)۲۷٠۹(‏ 


5 ْ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


وجه الاستشهاد: أنه اة أخبر ألا زيادة لهم على الثلثك: هذل غل 
الحجر على ما زاد عليه» ومنعهم من التصدق به . 


وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (6/ ١۳۸)ء.‏ والبيهقي (119/7) من طريق 
ابن وهب 

والخطيب في تاريخ بغداد (۱/ »)۳٤۹‏ 

(وكيع » وابن وهب) من طريق طلحة بن عمرو. 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (/75”) من طريق الأصم. 

كلاهما (طلحة. والأصم) عن عطاء به . 

وقد جاء الحديث عن معاذ بن جبل» وخالد بن عبيد السلمي. رامن الدرداء» وأبي بكر 
د 

فأخرجه الدارقطني في الوصايا (4/ ١١٠)ء‏ والطبراني في الكبير (١؟/24)‏ (44): 
والدولابي في الكنى (1/؟1) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عتبة بن حميد 
الضبي» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن معاذ بن جبل ذه . 

وإسناده ضعيف ؛ لضعف إسماعيل بن عياش » وشيخه عتبة بن حميد. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )٤۱۲۹( )۱۹۸/٤(‏ من طريق الحارث بن خالد بن عبيد. 
عن خالد بن عبيد السلمي . 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة الحارث بن خالد» وخالد مختلف في صحبته. 

وأخرجه أحمد »)٤٤١ /١(‏ وأبو نعيم الحلية (7/ ٤٠٠)ء‏ والبزار كما في كشف الأستار 
(24/0) من طريق أبي بكر بن أبي مريم . 

وإسناده ضعيف» ابن أبي مريم سيئ الحفظ . 

وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير )157/١(‏ من طريق حفص بن عمر مولى علي 
حفص بن عمر متروك . 

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو المكي في الطريق 
الأول» والأصم في الطريق الثاني . 

ينظر: تلخيص الحبير ”/ ١۹ء‏ الدرية ؟/589, كشف الخفاء .788/١‏ مجمع 
الزوائد٤/ »7١7‏ مصباح الزجاجة ٠٤١١/۳‏ . 


2010 المغنى 5 الحاوي الكيز ”3 المعونة ص 21١17١‏ المبدع 34/0 . 


1 ےی 
1 
البابے الخامس: وق المريض EE‏ 


ونوقش من وجهين : 


الوجه الأول: الحديث ضعيف» وقد روي من طرق كلها ضعيفة . 


ئس 
قي 


أجيب عليه : أنها وإن كانت ضعيفة. لكن قد يقوي بعضها 0 


الوجه الثاني: على التسليم بصحة الحديث» فالحديث المراد به الوصية 
عند الموت» ونحن متفقون معكم على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. 
ل ع د أنه لياق في اا كن للفرفي اباد نيا اتذى 
حملكم أن جعلتموه في المرض المخوف؟'. 

وأجيب: بأنه قال «عند وفاتكم» ولم يقل بعد وفاتكم؛ نما ندل على أن 
التبرع المقيد بالثلث إنما كان حال الحياة. 

(758) ۲ -ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب» عن عامر بن 
سعدء عن أبيه وله قال: «عادني رسول الله وقد في حجة الوداع من وجع 
أشفيت”" منه على الموت» فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع 
وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء 
ال فلت اا ف ال القلك الله كر : 

وجه الاستشهاد: أنه ييه لم يأذن له في الصدقة بأكثر من الثلث» مما 
يدل على أنه ممنوع من التصرف في الباقي”"' . 


. ۱۰۷/۳ سبل السلام‎ )( ٠ 
.7060/9 ۳۰۲/۸ المحلى‎ )۲( 
النهاية في غريب‎ ٠۷٦ /١١ ارت وأشرف» وكادء ينظر: شرح مسلم للنووي‎ 7 
. ٤۸۹/۲ الحديث والأثر‎ 
صحيح البخاري في الجنائز : باب رثى النبي وَل خزامة بن سعد (۱۲۳۳)» ومسلم في‎ 62 
.)١5؟4( الوصية : باب الوصية بالثلث‎ 
. ٠١١/١ المنتقى‎ 20١/8 المحلى‎ )5( 


١ 0:‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ونوقش: أن الحديث فى الوصية» يدل على ذلك أمران: 


الام الاول: ما جاء في بعض روايات الحديث: «أريد أن أوصي”"', 


نقلت: أوصي بمالي كله"”"' ونحن معكم في أن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الثلث» والقصة واحدة وهذه الروايات فى الصحيحين وغيرهماء فدل على أنه 


. a أراد‎ 


الأمر الثاني: أن رسول الله يك علم أن سعداً سيبرأًء وتكون له آثار في 
الإسلام» يدل لذلك قوله عله : «ولعلك تخلف حتى ينفع الله بك أقوام ويضر 
تک اخروت فالمرض ليس بمخوف. ومع هذا منعه الرسول ىل من 
التصرق هما راو عن الت ٠‏ فال غل أن الما الرضة 


وأجيب عن هذا من وجوه: 

الأول: أن الحديث بلفظ «أتصدق»» وهي أصح من رواية «أوصي»؛ 
لاتفاق السشيخين على لفظ الصدقة. 

الثاني : أنه لا تنافي بين لفظ الصدقة والوصية» فسمى الصدقة في مرض 
الموت وصية؛ لأنها في حكم الوصية فى الثلث لغير وارث» فيكون لفظ 
الوصية دليلا على أن تبرع المريض مرض الموت في حكم الوصية . 


ع 


الثالث: أن أثر المنع لا يظهر إلا إذا كان فى الصدقة؛ لأنها هى التى 


)01( معد تارق د كاي الوصايا: باب الوصية بالثلث .)۲۷٤٤(‏ 

(؟4) صحيح البخاري ‏ كتاب الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
TVET)‏ 

(*) المحلى ۳۰۳/۸ ۹۹/۹٣۔.‏ 

.)١1578( صحيح مسلم  كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث‎ )٤( 

. ۳۵۷/۹ ۳۰٤ ۳۰۳/۸ المحلى‎ )٥( 


e, 02‏ 
الباب الخامس: وقف المريض ظ 2 


تكون لازمة» والنبي يلل رجا أن يبقى» وأما الوصية فيمكن إبطالها؛ لأنها 
تبرع بعد الموت . 

الرابع : أن قولهم: «أن رسول الله ية علم أن سعدا سيبراً. . . فالمرض 
ليس بمخوف» غير مسلمء فالنبي ية رجا أن يبقى ولم يجزم بذلك هذا ما دل له 
ظاهر النص» فلا يترتب على ذلك أن الموت غير مخوف» وأن الأمر بالوصية . 

(TA)‏ ۳ ما رواه مسلم من طريق أبي المهلب› عن عمران بن 
الحصين يفيه «أن رجلا أعتق ى ستة مملوكين» ولم يكن له مال غيرهم. فدعا 
بهم رسول کیا فجزأهم أثلاثاً بينهم» فأعتق عتق اثنينء وأرق أربعة»'. 

وجه الاستشهاد: أن الرسول يي جعل العتاق في المرض من الثلث› 
فكذلك سائر التبرعات» وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته» وه ا 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوه الأول: فا" الحديك ما :اعفردن دغل مك ذلك أن 
محمد بن سيرين لم يسمعه من عمران بن الحصين مباشرة» وإنما سمعه من 
خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران» وقد اتفق العلماء 
على قبول صحيح مسلم إلا ما عللء وهذا منهاء حيث إن الحديث من الطبقة 
الثانية من صحيح مسلم التي يأتي بها على سبيل المتابعة والاستشهاد. 

أجيب عليه: بأن ذلك لا يقدح في صحة الحديث» وإنما ذكره مسلم في 
االمنافات معد كل الطرى امس الوا فيه 


الوجه الثانى: أن الحديث فيمن لم يبق للورثة مالا بدليل قوله: «لا مال 


(۱) صحيح مسلم كتاب الأيمان : باب من أعتق ماله في عبد .)١574(‏ 

(۲) شرح معاني الآثار »۳۸/٤‏ المعونة ص ۲۳١٠ء‏ المغني 5/ ٠٠١‏ الكافي لابن قدامة/ 
15 المهذب ۳/ 9 الاء بداية المجتهد ؟/ ۲٤٠١‏ المحلى ٠١/۸‏ . 

(۳) شرح مسلم للنووي /١١‏ ١٠٤٠ء‏ وينظر: الأمراض المعدية ص١1".‏ 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (؟) 


له غيرهم»» وهذا خارج عن محل النزاع» فنحن وإياكم متفقون أنه ليس له أن 
يتصدق بجميع ماله عند موته للإجماع على ذلك" ويدل على ذلك ما رواه 
جابر: أن رجلا أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن مال غيره» فلغ ذلك الى 
يكوه فقال: «من يشتريه مني» فلما رده كاملاً دل على أنه فيمن لم يبق شيئاً 


ا 


الوجه الثالث: أن الحديث يحمل على الوصية لا على التبرعات» بدليل 
AT : :‏ 02 )€( 
ما ورد في بعض طرقه أنه أوصى . 


> فهو خاص بالوصية 

الوجه الرابع: أن هذا الحديث جاء فيه عند موته» وليس فيه أنه مريض › 
فمات إثر ذلك . 

وأجيب : أنه جاء فى رواية: «أن رجلا أعتق فى مرضه»» فتحمل رواية : 
«عند موته» على رواية «في مرضه»؛ إذ المرض المذكور في الحديث هو 
مرض الموت . 

الوجه الخامس: أن الحديث إنما ورد في العتق خاصة» فلا تلحق سائر 
التبرعات بالعتق. 

وأجيت: بأن العتق إذا لم ينفذ مع قوة سرايته» فمن باب أولى أن لا تنفذ 
سائر التصرفات» فهذا قياس أولوي. 


.5714/5 مث" إكمال المعلم‎ _”٠١:/8 المحلى‎ )١( 

(۲) المحلى 00/8”. 

(۳) صحيح مسلم ‏ كتاب الأيمان : باب من أعتق شركاً له في عبد (1178). 
)٤(‏ المحلى 7"00/8. 

.7١ 5/8 المحلى‎ )( 


کے ۹ 
ps‏ 
يا 0 * تيا ی 
الباب الخامس: وقف المريض ظ EY‏ , 


الوجه السادس: أن النبى كل جزأهم بحسب العدد لا بحسب القيمةء 
وأجيب: بأن الاثنين اللذين أعتقهم رسول الله بل كانا يمثلان ثلث قيمة 


الستةء يفهم من قوله: فجزأهم ثلاثة أجزاء . 

5 اوم :ووااتعية الرزاق هزه ی غ ته کن ای قن 
قال: قال رسول الله ية فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى: «يا بن آدم 
خصلتان أعطيتكهماء لم تكن لغيرك واحدة منهما: جعلت لك طائفة من 
مالك عند موتك أرحمك به أو قال: أطهرك به وصلاة عبادي عليك بعد 
موتك [فرسل]: 

ه ‏ عن عائشة ويا قالت: نحلني أبو بكر ونه جذاذ ري ا 
من ماله بالعالية» فلما مرض قال لي : (إني كنت نحلتك جذاذ فر سما 
من مالي بالعالية» فلو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال 
وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله" . 

وجه الاستشهاد وجهين : 

الوجه الأول: أنه أخبر أنها لو قبضت ذلك في الصحة تم لها ملكه. 
وأنها لا تستطيع قبضه في المرض قبضاً تتم لها به ملكيته» وجعل ذلك غير 
جائزء كما لا تجوز الوصية لهاء ولم تنكر ذلك عائشة ولا سائر الصحابة» 
فكان ذلك إجماعاً من . 


.)١5751( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) الوسق: ستون صاعاً حكاه ابن المنذر إجماعاًء والصاع أربعة أمداد. ينظر: المغني ؟/ 
© المجموع للنووي ٤۳۹/٩‏ . 

(۳) تقدم تخريجه رقم .)۱٥۲(‏ 

)٤(‏ شرح معاني الكقارة وف السعونة عن اكد ال 1 اه 
وينظر: الأمراض المعدية ص٠۲"‏ . 


و الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج 1 


ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن عطيته كانت زمن الصحة لا زمن المرضء» والذي 
منعها من تملكه أنها لم تقبضهء فلو كانت قبضته لكان ملكاً لها كما أخبرهاء 
وحيث إنها لم تقبض فلا زال في ملكه لم ينتقل إليها أصاة”"' . 

ورد: بأنه غير مسلم. بل في بعض ألفاظ الأثر دليل على أنه في مرض 
الموت. 

الوجه الثاني : لو سلّم أنها عطية في مرض الموت المخوف» فهل كانت 
هذه العطية أكثر من الثلث حتى يمنعها الصديق من تملكها؟ ومعلوم أنه و 
من كبار تجار المدينة وأغنيائهاء بل هي قطعاً أقل منهء فدل على أن سبب 
ردها أنها لم تقبضهاء فلم تنتقل لها بل لا زالت في ملكهء ثم قولكم : لو أنها 
حازته هل يصح ذلك أو لا؟ إن قلتم لاء لم يكن لقول أبى بكر وليه فائدة. 
وإن قلتم : نعم فقد أجزتموه إذا”" . 

الوجه الثالث: قول أبى بكر ط4 : «إنما هو اليوم مال وارث» دل ذلك 
على أن المال انتقل إلى الورثة حكماًء وأن المريض مرض الموت محجور 
عليه فيما يتعلق بتبرعاته لحق الورثة. يبقى ما استثناه الشارع وهو الثلث . 

(۷؟)  "‏ ما رواه امن ف شمبة : حدثنا عبد الأغعلى: عن برد. عن 
مكحول أن معاذ بن جبل َيه قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم 
زيادة فى حياتكم . يعنى : الوضية””. 


. ٠١۷/۹ ینظر : المحلى‎ (١) 

(۲) المحلى 9/١ه”_‏ ۳٣و‏ ۲۹۷/۸ الحاوي الكبير ۸/ 277١‏ المغني »٠6١/5‏ المبسوط 
1/۷ . 

(۴) مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۹/7) مكحول لم يسمع من معاذ (ينظر : تهذيت التهدذيت 
27/٠‏ 21)). 


الباب الخامس: وقف المريض ظ 22 


۷- القياس على الوصية؛ لأن الحال الظاهر منها الموت» فكان تبرعه 
فيها في حق الورثة لا تتجاوز الثلث» ذلك أن حصول سبب الموت بمنزلة 
حضور الموت”'' . 

6 - أن المريض إذا أحس بدنو أجله يحتمل أنه يقصد مضارة الورثة» أو 


إيثار بعض الورثة على بعض . 


ونوفش من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ظن» والظن أكذب الحديث. 

وأجيب : بأن الظن المذموم الذي لا يعتمد على دليل» وهنا وجد الدليل 
وهو قرب الموت. 

الوجه الثاني: أن مظنة الضرار كما توجد من المريض قد توجد من 
الصحيح . 

وأجيب: بأن هذا غير مسلم؛ إذ الضرار هنا لا مبرر له؛ إذ هو معافى 
لا يتوقع الت 

الوجه الثالث: أن مظنة الضرار كما توجد من المريض توجد من الشيخ 
الفاني . 

وأجيب: بأن الشيخوخة لا حد لها بخلاف المرض الذي يقترن به 
الموت . 

الوجه الرابع : أن مظنة الإضرار بالورثة تتضح إذا كان الوارث غير ولد 
الفريض: 


وأجيب: بان تصرفات المريض مقيدة بنصوص شرعية ولم تفرق بين 


)010( الام ۷/٤‏ المعونة ص۲۳١١‏ › المنتقى /١‏ ١۷١٠ء‏ المغنى 5/ »٠٠١‏ الكافي لابن 


قدامة ”7/7 5/85. 


3 الجامع لأحكام الوقف والهيات والوضايا د ج (1) 


وارث وآخرء كما أن الخلاف بين الأولاد يكثر وخصوصاً إذا كانوا أولاد 
عللات . 

ونوقش : بأن هذا قياس مع الات ذلكفه أن ال ص تحاف الوقف في 
أمور منها"'" : 

الأول: أن الوصية له الرجوع فيهاء بخلاف الوقف فلا يملك حق 
الرجوع فيه . 

الثاني: أن الوصية لا حكم لقبولها أو ردها إلا بعد الموت. بخلاف 
الوقف فقبولها على الفور وكذا ردهاء وغير ذلك . 

ثم إن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث» الصحيح والمريض فيها سواء: 
فكذا الوقف يقبل من الصحيح والمريض”") 

أدلة القول الثاني: (جواز التبرعات مطلقاً للمريض مرض الخوف): 

استدلوا بما يأتي : 

: -ما ورد في الكتاب والسنة من الحث على الإحسانء كقوله تعالى‎ ١ 
واف کلوا لَب چ وقول : أن تالو ألو حى تفقوا كا ن4 وقوله:‎ 
#ولا تنسوا ألْفَضْلَ فض بسكم #” وقوله تعالى: لن أَلْمْصَدَقَين والْمُصَّيْفَتٍ وَأَقْضْوا‎ 
0 اله فرصا سا صحف لمر وله‎ 


وجه الاستشهاد: أن الله جل وعلا حث على التبرع والصدقة» ولم 


)000( المغني ٦‏ ۰۱۰۰ کشاف القناع TY _TTA/<‏ المبدع TAA _ TAV / o‏ 
(؟) المحلى ٠۳/۹‏ وينظر: الأمراض المعدية ص٠۲".‏ 

(۳) من آية ۷۷ من سورة الحج. 

©0 امو ابه 407 من سورة ال غمران: 

(@ م آية 10177 مرخ سو 

0 فق رة الخدت 


الباب الخامس: وقف المريض | 017 


يخص بالأمر على ذلك الصحيح دون المريض» بل الأمر شامل لهماء فدل 
على أن تبرع المريض صحيح ولو زاد عن الثلث. ولا يخرج من هذا العموم 
إلا ما ورد الدليل عليه كالوصية بأكثر من الثلث» أو التصدق بجميع المال 
حال المرض» والنهي عن نسيان الفضل يتضمن الأمر ببذل الفضل؛ لأن 
النهي عن الشيء أمر بضدهء والفضل عام في القليل والكثير» وقوله: لد 
لْمُصَّدَدِنَ4 جمع معرف بأل» فيعم الصحيح والمريض» وحذف المعمول 
يؤذن بالعموم . 

فإذا اتة تفق على جواز وقفه في الصحة› فيستصحب هذا الإجماع في حال 
افورظ لا انيدل و عجولا ل على ماكر 

)۲۸٩(‏ ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي زرعة» عن أبي هريرة 
وله قال: جاء رجل إلى رسول الله ييا فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم 
أجراً؟ قال: «أن تتصدق وأنت صحیح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر»". 


(۲۹۰) " - ما روه أبو داود من طريق أبي إسحاق» عن أبي حبيبة 
الطائى» عن أبى الدرداء به قال: قال رسول الله ية: «مثل الذي يعتق عند 
الموت كمثل الذي يُهْدِي إذا شبع”" 


.750 /۲ بداية المجتهد‎ 2*٠ /۸ الحاوي الكبير‎ ۳٤۸/۹ المحلى‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري في كتاب الزكاة : باب فضل صدقة الشحيح الصحيح (515١)ء‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة : باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح .)1١*5(‏ 

(۳) سنن أبي داود في العتق : باب فضل العتق .)۳۹٩۸(‏ 
وأخرجه أحمد /١‏ 1۱۹۷ء 458/5» والترمذي (۲۱۲۳)» وعبد الرزاق ›)۱٦۷٤١(‏ 
وعبد بن حميد (۲۰۲)» والحاكم ۲ والبيهقي ۰۲ ۰۲۷۳/۱۰ والمزي في 
تهذيب الكمال ۲۳/ ۲۲۷ من طريق سفيان» 
وأخرجه أحمد 1۱۹٦/١‏ والنسائي في المجتبى ٣‏ والطيالسي (480), 
والدارمي (5”) والطبراني في الأوسط (85554).» والحاكم 2:3 والبيهقي / 


من طريق شعبة» 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج (؟) 


وجه الاستشهاد: في هذه الأحاديث تفاضل الصدقة» وكون صدقة 
الصحة خير من صدقة المرضن» فدل على صحة صدقة المرض وقبولها» لحر 
صدقة الصحة أفضل › وقوله: «تصدق» دليل أنها تبرع ا 

قال ابن حجر كآنه : «تنجيز وفاء الذين والتصدق فى الحياة» وفى الصحة 
أفضل منه بعد الموت وفى المرض»” 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذه العمومات خاصة بحال الصحةء أو المرض غير 
المخوف» أما حالة المرض المخوف فقد أخرجها عن هذه لكر م 
من أدلة الجمهور. 


= وأخرجه سعيد بن منصور (۲۳۳۰) من طريق حماد بن معاوية 
وأخرجه النسائي في الكبرى )٤۸۹۳(‏ من طريق أبي الأحوص› 
وابن حبان (77775) من طريق إدريس» 
والبيهقي في شعب الإيمان )٤۳۳۷(‏ من طريق إسرائيل بن يونس» 
كلهم (سفيان» شعبة» حمادء أبو ا إدريس» إسرائيل) عن أبي إسحاق» به. 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ر ضَلكنه مرفوعاً بلفظ : «لأن يتصدق المرء ء في حياته 
وصحته بدرهم خير من أن يتصدق بمئة درهم عند موته». 
رواه أبو داود (787)». وابن حبان )۳۳۳٤(‏ في إسناده: شرحبيل بن سعد لم يوثقه 
غير ابن حبان» وضعفه الدارقطني» ل زرعة» وأبو حاتم» وابن معين. 
وفي رواية أبي الأحوص : «مثل الذي ب يعتق أو يتصدق» . 
الحكم على الحديث: 
الحدذيث صححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم. ووافقه الذهبي, وحسنه الحافظ في 
الفتح ٥‏ لكنه ضعيف ؛ لجهالة ابي حبيبة الطائي» فلم يرو عنه غير ابي إسحاق 
السبيعي» ولم يوثقه غير ابن حبان. 

(۱) المحلى 7014/9. 

(0) فتح الباري 0/ 7275. 


اا واو ره ا | 
الوجه الثاني : أن هذا محمول على المرض غير المخوف . 
وأجيب: أنه إذا أطلق المرض دل على العموم» وأيضاً قوله: «عند موته) 
يدل على أنه مرض مخوف» ولهذا أعتق وتصدق . 
ورد: بما تقدم ااا البير قن المضر تن غار عن هذا ال وان 
قوله: «عند موته» يراد بها المرض غير المخوف . 
٤‏ ۔ حديث جابر بن عبد الله و «أن رجلاً أعتق عبداً له لم يكن له مال 


عیره؟ فرده رسول | لله لر“ . 


وجه الاستشهاد: أن النبي ية رد العبد ولم بخص العو فال عل أن 
سبب المنع أنه لم يبق لورثته شيء» ولو قيل بصحة تبرعه في الثلث لقسمه 
الرسول ية أثلاثاً لكنه لم يفعل» فدلٌ ذلك على أن التبرع في مرض الموت 
ليس كالوصية . 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لم يقسمه أثلاثاً؛ لأن ما سيبقى لا يغني 
الورثة» فهذا سبب المنع. 

٩ )۲۹۱(‏ - ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة» أنا يونس بن 
عبيد» عن محمد بن سيرين: «أن امرأة رأت فيما يرى النائم أنها تموت إلى 
ثلاثة أيام» فأقبلت على ما بقي من القرآن عليها فتعلمته» وشذبت مالها وهي 
صحيحة» فلما كان يوم الثالث دخلت على جاراتهاء فجعلت تقول: يا فلانة 
أستودعك الله وأقرأ عليك السلام» فجعلن يقلن لها: لا تموتين اليوم. 
لا تموتين اليوم إن شاء الله» فماتت» فسأل زوجها أبا موسى الأشعري عن 
ذلك؟ فقال له أبو موسى: أي امرأة كانت امرأتك؟ فقال: ما أعلم أحداً كان 
أحرى منها أن تدخل الجنة إلا الشهيد» ولكنها فعلت ما فعلت وهي 


.)۸۳( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


E‏ ۱ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


صحيحة » فقال ابو :موف ھی كينا تقول فعلت ما فعلت وهى صحيحة. 


. ۴ )1( 
فلم يرده أبو موسى» ۰. 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الأثر دليل للجمهور؛ إذ قول أبي 
موسى : «فعلت ما فعلت وهي صحيحة» يدل على أن هذا هو أساس الحكم 
عنده» وأنه أجاز تصرفها لكونها صحيحة ؛ إذ لو كانت مريضة لتغير الحكم. 
فدل على أن المرض له تأثير في تصرفات المريض . 

5ه أن الجر فى لاض ص كان أو مرها اع ا دن 


ورشده؛ لأن العقل مناط الأحكام. ولهذا صح عند الجميع نكاح المريض 
إسلامه وسعه و أوّه» فكذلك وقمه ؟ أد المعتب يقاء العمّا . 
و 7 عو 2 ء E‏ 


يدل لذلك أن المريض مرضاً مخوفاً متصلاً بالموت إذا اختل عقله أنه 
لا حكم لكلامه ولا تبرعاته”''» فلم يكن للمرض اعتبار بل للعقل» فكذلك 
هناء وهذا هو الأصل» فلا يخرج عنه إلا بدليل» ولا دليل”” . 


ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا يسلم لكم ذلك» بل لكون المريض مرضاً 
مخوفاً متصلاً بالموت بمنزلة من حضره الموت» فألحقت عطاياه بالوصيةء 
كما قال تعالى: کیب عَلَيِكْم لدا حَصَرَ اتک اَمَو إن ر حيرا ألوْصِيةٌ ودين 
و17 وحضور الموت: ظهور الدلائل» ووجود الأسباب» والمرض 
المخوف المتصل بالموت من الدلائل0* . 


."6١/9 المحلى‎ )۱( 

(0) ينظر: المغني ۰۱۰۸/١‏ الحاوي الكبير 719/48. 
(۳) غمز العيون البصائر .۲٤١/١‏ 

Na 11# أيه‎ O 

(5) الحاوي الكبير 8/ ١؟".‏ 


الباب الخامس: وفف المريض ظ کا 


بيب يي يعوا 

ورد: أنه يختلف عن الوصية في أمور منها : 

أنه إذا برأ من مرضه فإنها تلزمه» وفى الوصية لا تلزمه . 

وأن الوصية لا حكم لقبولها أو ردها إلا بعد الموت» بخلاف العطية 
فقبولها ا 0 

وأجبب: أنها ملحقة بها فى كون خال المريض مرضاً مخوفاً متصلا 
بالموت اوت 
ا 

وأجيب: أن الأصل صحة التبرع؛ لعموم أدلة الأمر بالهبة؛ إذ هى شاملة 
للصغير › والكبينة فيقنصر على مورد النص . 

۷ قياس ما يتقرب به من التبرعات على ما ينفقه من ماله على ملاذه 
وو نع لكر سو راق الجال 7 

نوقفن هذا الاسغدلال: بأن ما اختص به المريض من مصالحه فهو أحق 
به من الورثة. وما عاد إلى غيره من التبرع فورثته أحق به. فلذلك أمضيت 


)١(‏ ينظر: الفروق بين العطية والوصية في الباب التمهيدي. 
O)‏ "الحو Og‏ العف 

(۳) المحلى 94/ 605". 

.)"7١ /8( الحاوي الكبير‎ )٤( 


58 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (5) 


نفقاته من رأس المال لتعلقها بمصالحه في حال حياته» وجعلت تبرعاته مر 
ثلثه ؛ لتعلقها بمصلحة غيره”. 

وأجيب : أنه لا يسلم أن صدقته لمصلحة غيره. بل هى لمصلحة نفسه. 
بل أعظم من مصلحة إنفاقه على ملاذه ومنافعه فهو أحوج ما يكون إليها . 

ونوقش: بالفرق فما ينفقه على نفسه مصلحته مباشرة بالنسبة له فكانت 
آقوی» بخلاف ما ينفقه على غيره. 

6 قياس صحة تبرعاته وهباته على صحة بيعه وشرائه ونكاحه فى مرضه 
المخوف . 

نوقش هذا الاستد لال : أن دة وشراءه ونكاحه بعوض » م تبرعاته 
وصدقاته فبدون 0 

وأجيب: لا يسلم أن عطيته في مرض الموت بلا عوض› بل بعوض في 
الدنياء وهو الزغا عله ومحبته . وعلو منزلته وقدره. وفى الآخرة بالأجر 
والمثوبة. 
والاستمتاع في النكاح مقصود قصداً أصلياً في عرف الناس»ء ولذلك يتشاحون 
الرجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول أنه يحجر على المريض فى ثلث ماله 
إذا كان مرضه مخوفا؛ لأن المريض مرض الموت في حكم الميت؛ إذ هو 


.)77١ /۸( المصدر السابق‎ )١( 
/۳( المهذب‎ ›)٤۸۷ /۲( المنتقى )10۷/7( المهذب ا الكافي ا قدامة‎ (۲) 
(YT 


923 0 
الباب الخامس: وقف المريض 8 
یں 


في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة» والشخص بعد موته له التبرع بالثلث 
صدقة من الله كث ولما في ذلك من المحافظة على حقوق الورثة. 
المسألة الثانية: وقف المريض مرض الموت على جميع ورثته على قدر مواريتهم: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول: أنه يصح الوقف على جميع الورثة إذا كان بقدر الثلث 
فأقل على قدر أنصبائهم» من غير إجازة الورثة» وليس لهم نقضهء وما زاد 
على الثلث لابد من إجازة الورثة . 

نل e‏ رن الا نا 

وحجته. 

١‏ الأدلة الدالة على أن للمريض أن ره م 

۲ - أنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية فوقفه عليه أولى . 

 *‏ أن الوقف على الورثة يلزم بمجرد اللفظ قهراً عليهم؛ لأن القصد من 
الوقف دوام الثواب للواقف» فلا يملك الوارث رده؛ إذ لا ضرر عليه" . 

القول الثاني : أنه لا يصح إلا بإجازة الورثة» ويعتبر وقف ابتداء منهم. 
وسواء بقدر الثلث أو أكثرء إلا أنه لو صح من مرضه وقبض عنه صح وقفه؛ 
ولو مات بعد ذلك . 

وهو قول المالكية . 


. ٠۹١ /5 البحر الرائق‎ ۳۹٦/٤ حاشية رد المحتار‎ »501١ /۲ ينظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ٠٤١/۷ حاشية الرهوني‎ )۲( 

(۳) مغني المحتاج ۳/۳ نهاية المحتاج ٤۹/١‏ . 

. ۲۸۷/٤ شرح الزركشي‎ ۰٦۲۹/۰ المغني‎ ۳۳٣/۱ الوقوف‎ )٤( 

(5) تخریجها برقم (585). 

() المصادر السابقة. 

(۷) حاشية الرهوني ١557/1‏ . 


* هه هه‎ GG # HD GCG BOGE E GO Gg 4G 4G 4G Gg I TG H4G © GG GD GO SG EG H4G GO GOG GO GO GO GO GOG 4G 4G 4G Gg 4G 4 4 ¥ % ¢ 


وقد استثنى المالكية من منع الوقف على بعض الورثة دون بعض ف في المرض» يال 
تعرف عندهم بمسألة أولاد الأعيان. 

وضابطها: أن يحبس المريض في مرضه المخوف ما يحمله الثلث على الوارث وغيره 
حبسا معقياً: مثل تحبيسه على أولاده» وأولاد أولاده دون زوجته وأمه مثلآء فان 
الحبس يصح عندهم ولا يبطل لتعلق حق العقب بهء ولهذا إذا كان غير معقب فإنه 
يبطل ما ينوب الورثة» ويصح ما ينوب غير الورثة؛ كما أنه زاد على الثلث يبطل في 
الزائد على الثلث» إلا أن يجيزه الورثة . 

وفي حالة توفر شرطي التعقيب والئلث» فإن الحبس يقسم بين المحبس عليهم من 
الورثة وغيرهم» على عدد رؤوسهم» فما ناب الأولاد يقسم بينهم وبين باقي الورثة 
الذين لم يشملهم الحبس على حسب الفرائض» للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كان 
فيهم ذو فرض أخذ فرضه ثم يقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» ولو شرط المحبس 
خلاف ذلك؛ لأنه شرط باطل. مخالف للشرعء وقد قال #: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد). 

بخلاف نصيب غير الورثة؛ فإنه يراعى فيه شرط المحبس من تفاضل أو تسوية» ولو 
اختلفت حاجتهم وقوفاً مع شرطه الجائزء فإن أطلق سوى فيه بينهم . 

وكمثال:علن ذلك مال المدر ا مرت الوتاذنة أولادواوسة أولاد أو لاد و وا 
وأم» حبس على أولاده وأولادهم. وترك أمهء وزوجته» فإن الحبس يقسم على سبعة 
و ا ا ل ا ا اي 
منهاء والزوجة ثمنها كذلك. والباقي لأولاد الأعيان يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ 


الاش 
ونصيب أو لاد الأولاد وقف». يعمل فيه نظ 0 
وإن مات أحد أولاد الأعيان» أو أولاد الأولادء أو زاد عددهم نقض نقض القسمء وأعيد 


قسمه على العدد الموجود. فإن مات واحد قسم على ستة» وإن مات اثنان قسم على 
خمسة» وإذا زاد واحد على السبعة قسم على ثمانية» وإذا ازداد ثلاثة قسم على عشرة 
وهكذا. 

وفي جميع الحالات ما ينوب أبناء الأعيان يشاركهم فيه باقي الورثة: الأم» والزوجة 
في مثالناء بخلاف موت الزوجة, والأم» فإنه لا ينتقض القسم به ويعود نصيبهما - 


4 ف 
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و ححته . 


١‏ أن وقفه بعد موته وصية» والوصية لا تصح لوارث. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوصية لا تصح لوارث إذا كانت فيه شيء 
من التخصيصء أو التفضيل» فإن لم يكن شيء من ذلك جازت كالميراث . 

۲ أن لهم إجازة الوقف بناء على القول بصحة الوقف على النفس . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا 
به» ولمناقشة دليل القول الآخر. 
المسألة الثالثة: الوقف على جميع ورثته مع اختلاف أنصبائهم: 

وصورته: أن يوقف على ابنه وبنته بالتساوي . 

القول الأول: عدم الصحة إلا بإجازة الورثة. 

وهو قول جمهور أهل العله”"' . 

ومع الإجازة ينفذ بقدر الثلث عند الحنفية» والشافعية . 

وعند E‏ لطا ااه الورثة . 

وحجته: أن وقف المرض بحكم الوصية» ومع اختلاف المقادير من 
اختص بالزيادة اختص بالوصية» والوصية للوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة . 

القول الثاني : الجواز مطلقا إذا كان بقذر الثلث. 

و ا 


- لورثتهماء أو ورثة ورثتهما إلى أن يموت جميع أبناء الأعيان» فيعود الحبس كله 
لأولاد الأولاد» وينقطع حق الأم والزوجة؛ لأنهما كانا يأخذانه بالتبع لأولاد 
الأعيان. 

ea نهاية المحتاج‎ ۰۸١ /۷ ينظر: الفتاوى الهندية ۲ءء شرح الخرشي‎ )١( 

AlN المغنى‎ )۲( 
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و ححته : ما ا ۳ المشألة الآتية. 


وتأتي مناقشته . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما سيأتي في 
الحسالة ال 
المسألة الرابعة: الوقف على بعض الورثة دون بعض: 

صورة ذلك : أن يوقف بيته على ابنه دون أبنته . 

القول الأول: أنه يجوز إذا كان بقدر الثلث بشرط إجازة بقية الورثةء 
ويكون وقفاً عليهم مع الإجازة. 

وكشا قال القن قف ”ان ورواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو حفص 
العكبري وابن قدامة”" . 

وذهب الحنفية إلى أن المريض إذا وقف على بعض ورثته دون الباقين» 
فإن أجاز بقية الورثة الوقف كان جميعه وقفاً سواء خرج من الثلث أو لم 
يخرج» ويقسم على الموقوف عليهم حسب شرط الواقف . 

ا ميزه :قد ارت ليما خو ن الك كر ل اسم خا جن 
الورثة ‏ من وقف عليه ومن لم يوقف عليه على حسب ميراثهم الشرعي› 
فإذا انقرض الموقوف عليهم أصالة صرفت غلة الوقف إلى الجهة التي عينها 
الواقف» وقطع عن بقية الورثة. 

وحجته . ظ 


١‏ -ما تقدم في حجة القول الأول فى المسألة السابقة. 


. 14/5 نهاية المحتاج‎ . 45١/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
۲۸/5:  نحملا‎ 9 


(۳) البحر الرائق 5/ ٠۲٠١‏ حاشية ابن عابدين ۳٦٤/٤‏ الفتاوى الهندية ۲۹۸/۲ . 


؟ أن ذلك تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه فمنع منه كالهبات . 

 "‏ أن كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز له بالمنفعة كالأجنبي 
فيما زاد على الثلث . 

وحجة الحنفية : 


أن المريض له أن يتصرف في ثلث ماله بإخراجه عن ملكه غير أن الوصية 
للوارث لم تنفذ لما فيه من تفضيل بعضهم على بعض» فإذا قسم الوقف بينهم 
حسب ميراثهم الشرعي زال المانع فنفذ وقفه» ولو كان لوارث. 

ولأن الوقف لم يتمحض للوارث؛ لأنه بعده لغيره. 

القول الثاني : أنه لا يصح إلا بإجازة الورثة» ويعتبر ابتداء وقف منهم بقدر 
الثلث» أو أكثرء إلا أنه لو صح من مرضه وقبض عنه نفذ ولو مات بعد ذلك . 

وهو قول المالكية"''. 

وححته : ما تقدم من حجتهم في المسألة. 

القول الثالث: أنه يصح مطلقاً إذا كان بقدر الثلث . 

وهو مذهب ا 

وحجته. 

١‏ حديث عمر وله وفيه: «تليه حفصة ما عاشت» ثم يليه ذوو الرأي 
من أهله لا يباع ولا يشترى» ينفقه حيث يرى من السائل وذوي القربى» 
ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقاً»” ". 

وجه الدلالة: أن عمر ونه جعل لحفصة زيا أن تأكل من وقفهء 
ى 
(۱) شرح الخرشي .۸٥/۷‏ 


(۲) منار السبيل ۱۸/۲. الروض المربع مع حاشية العنقري ٥٠٤/۲‏ . 
(۳) تقدم تخريجه برقم .)١59(‏ 
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الحديث الوارث» فإذا كان النبى يي أمره وهو ذا قد وقفها على ورثتهء 
ونوقش: بأن عمر وه لم يخص بعض الورثة بوقفه» والنزاع إنما هو 
في تخصيص بعضهم» وأما جعل الولاية لحفصة فليس ذلك وقف عليهاء فلا 
يكون في محل النزاع» وكونه انتفاعاً بالغلة لا يقتضي جواز التخصيص . 
اا ا ا لاصو ف دة فهو 
وق بأنه نظر في مقابلة اض وأيضا هو قباس مقابل. بل 
وقولهم : ليس الوقف في معنى المال غير مسلم؛ بدليل بيعه عند تعطل 
مصالحه . 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كأثه: «ومن الفروق الضعيفة جداًء بل 
الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على 
بعض ورثته دون إذن الباقين» فإن هذا القول هو ع عين الوصية للوارث الذي 
نص الشارع على بطلانه › وأجمع العلماء غا 


الرجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور آهل العلم أنه لا يجوز 
تخصيص المريض مرضص الموت لبعض ورثته بالوقف دون بعض ؛ لقوة 
دليلهم . ولما تقدم أن هذا لا يجوز من الصحيح فالمريض من باب أولى؛ 


. ٠۲۹ص القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 


المطلب الثالث 
القسم الثالث: الأمراض الممتدة 


ااا ال أو الي الى لطر لوستم د 

فإذا وقع الشخص في مرض من ذلك فاختلف العلماء رحمهم الله في 
حكم وقفه على قولين : 

القول الأول: أن حكمه حكم الصحيح في جميع تبرعاته إلا إن أصبح 
مخوفاً كالقسم الثاني . ظ 

زهى كول هرر اقل العلم هق امسق و لبن كةو و لقا قي 

قال الكاساني : «وكذلك صاحب الفالج ونحوه إذا طال به ذلك فهو في 
حكم الصحيح؛ لأنددتك: ]زذ تان لأ يضاف فته العوت خالا فلم يكن 
مرض الموت» إلا إذا تغير حاله من ذلك ومات من ذلك التغير» فيكون حال 
افير ورك مروف ا ا ا ر يخنى ار غا ايكون مر من 
الموت»ه وكا الم وال قحد" : 

وجاء في فتاوى عليش: «قال ابن سلمون: ولا يعتبر في المرض العلل 
المزمنة التي لا يخاف على المريض منها كالجذام والهرم» وأفعال أصحاب 


)١(‏ رد المختار (۲/ ۱۷١۷)ء‏ الخرشي (5/ .)٠٠٠١‏ نهاية المحتاج (5/ »)٦۳‏ مغني المحتاج 
»)٥۲/۳(‏ التاج المذهب (٤/٤٠۳)ء‏ جواهر العقود »)٤٤٤/١(‏ وينظر: الأمراض 
المعدية ص١۲"‏ . ) 

(۲( بدائع الصنائع TEED‏ 
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ذلك أفعال الأصحاء بلا خلاف ا. ه» قال عبد الباقي: وفي المدونة كون 
المفلوج والأبرص والأجذم وذي القروح من الخفيف ما لم يقعده ويضنهء 
فإن أقعده وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه فله حكم المرض ا 
ويرجع في معرفة كون التغير مخوفاً إلى الأطباء العارفين بالإمراض”” . 
القول الثاني: إن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة» وإن لم يصر 
صاحب فراش فعطاياه كصحيح”" . 
وهو مذهب الحنابلة. 
الأدلة: 
حجة الجمهور: 
١‏ -عموم أدلة الوقف» وهذا يشمل المريض مرضاً ممتداً. 
۲ - أن الأصل صحة التبرعات؛ لبقاء الأهلية» إلا لدليل . 


" - أنه لا يخاف تعجيل الموت فيه وإن كان لا يبرأ منه فهو كالهره”' . 


OND EE O 
من المجلة «وإن امتد مرضه دائماً على حال ومضى عليه‎ )٠١١١( وقد جاء في المادة‎ )۲( 
سنة» وهو على حال واحدة. كان في حكم الصحيح» وتكون تصرفاته كتصرفات‎ 
الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حالة» ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل‎ 

مضي سنة» تعد حاله ابتداء من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت». 
وجاء في المادة ۲٠۸‏ من الأحكام الشرعية «المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من 
العلة فحكمهم كالمريض» فإن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغيير في 
أحوالهم. فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح». 

0 الشرح الكبير مع الإنصاف .٠١١/١۷‏ 

() شرح ابن ناجي على الرسالة (؟/ ؟0)» المهذب .)570/١(‏ 
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حجة الحنابلة: 


اتم واخ لاقن يضقي الله اكه ا الي اا 


الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ قول جمهور أهل العلم أن صاحب المرض الممتد 
عطاياه كالصحيح» إلا إن صار مرضه مخوفا؛ إذ الدليل ورد في المرض 
المتكرفت: 

تنبيه: ما يتعلق بوقت اعتبار الثلث» وكون الموقوف عليه وارثاًء وما 
يتعلق بإثبات مرض الموت» ونحو ذلك من مسائل سبق بحثها في كتابنا 
أحكام الهبة؛ إذ الجامع في كل التبرع . ظ 


يمك . 


.)۳۲۳/٤( كشاف القناع‎ )1١( 


الفصل الئالت 
تعليق الوقف فى مرض الموت 


E ۵ 


الفصل الثالت 


تعليق الوقف في مرض الموت 


إذا علق الشخص الوقف على موته» فقال مثلاً: إذا مت فداري وقف 
على الفقراء» فقد اختلف الفقهاء في صحة قوله وعدم صحته على قولين : 


القول الأول: أنه يصح قوله. ويكون وصية» بمعنى أنه يجري فيه حكم 
الوصية من كل وجهء فيجوز له أن يرجع عنه مادام حياً. وال و 
وغير ذلك من وجوه التصرف» بخلاف ما هو معلق على شرط فلا يجوز 
الرجوع عنه» وإن مات من غير رجوع لزمه ويعتبر من الثلث . 


وإلى هذا القول ذهب الحنفية في المعتمد من مذهبهه'''. وبه قال 
ا والشاتية" و اتساره ان تمي ”7 


)١(‏ تبيين الحقائق ۳۲٣/۳‏ البحر الرائق ۰٤٠۲/١‏ مجمع الأنهر ٠۷۳۲/١‏ الدر المنتقى 
/١‏ ۷۳۲ حاشية ابن عابدين ۳/ ۳٠۲‏ . 

(؟) وهذا القول بناء على تصحيحهم لتعليق الوقف مطلقاً. 
ينظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۲/١‏ الخرشي مع حاشية العدوي ٠٩١/۷‏ 
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 41//5» جواهر الإكليل .7١8/7‏ 

(۳) مغني المحتاج ؟/ ۸۵ إعانة الطالبين ۳/ ۳١٠١ء‏ نهاية المحتاج ۳/ ٠۷١‏ . 

6 المغني 1/48١7؛‏ الشرح الكبير مع المغني 144/5» كشاف القناع 14 » شرح 
منتهى الإرادات ۲/ ٠٤٠٥‏ المبدع 7/0 . 

.١58 نظرية العقد ص‎ )٥( 
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والصحة هو مذهب الحنابلةء إلا أن الحنابلة يرون أنه يأخذ حكم الوصية 
بحيث ينفذ من الثلث إلا أنه لا يملك الرجوع فيه" وابن القيه”©. 

القول الثاني: أنه لا يصح . 

وهو قول أبي حنيفة”'"'» وقول عند الحنابلة قاله أبو الخطاب9©), 
والقاضي أبو يعلى“ . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - حديث عبد الله بن عمر وكيا قال: أصاب عمر أرضاً بخير فأتى النبي 


ع 


ی فقال: : أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني ؟ فقال: 
إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بها»» فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها 
ولا يوهب ولا يورث» في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف 
وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم 
اا 0 

ثم إن عمر وه وصى فكان في وصيته: هذا ما أوصى به عمر أمير 
المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاً . . . تليه حفصة ما عاشت» ثم يليه ذو 


)١(‏ وتقدم بحث هذه المسألة في حكم الرجوع عن الوقف المعلق بالموت. 

)۲( إغاثة اللهفان "/10. إعلام الموقعين 7/7 7177. 

)۳( البحر الرائق ٤٠٠۲/١‏ مجمع الأنهر ۷۳۲/١‏ حاشية الطحطاوي ۲/ ۳۱٠و۳۲٥‏ . 

.۲٤/۷ الإنصاف‎ ۳۲٤/١ المبدع‎ ٤٥۰١ /۲ الكافي لابن قدامة‎ )٤( 

(5) الهداية لأبي الخطاب .۲٠۰۹/۱‏ 

(1) المغني 25١7/8‏ المبدع 0/ 777. 

(۷) تقدم تخريجه برقم (۲). ) 
وانظر: المغني ۲٠٠/۸‏ الشرح 0 5 , المبدع ۳۲۳/٣‏ كشاف القناع /٤‏ 


. ١ 
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الرأي من أهلها أن يباع ولا يشترى» ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم 
وذي القربى. ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل. اوا 
0 

وجه الدلالة: أن وقف عمر َيه كان ار النبي ا ۰ وقد اشتهر بين 
الصحابة» فلم ينكرء ركان سوا 

- أن تعليق الوقف بالموت لا يتعلق بالخطر "". 

 *‏ القياس على الهبة» فكلما أنه يصح تعليقها بالموت فكذلك الوقف. 
بجامع نيعا #رعاف نعلقان: البرك . 

5 أنها ركان مداق EAS N‏ غير الوك" 

دليل القول الثاني: 

أن تعليق الوقف بالموت» تعليق له على شرط» وتعليقه على شرط في 
اا 

نوقش: بأن قياس تعليق الوقف بالموت على تعليقه بشرط في الحياة مع 
الفارق؛ لأنه عند تعليقه بالموت صار وصية» والوصية أوسع من التصرف في 
الحياة بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم والحمل ور 


. ۱۱١/۳ سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ۰۲۱۹/۸ الشرح الكبير ۱۹۹/۱ . 

(۳) ينظر: البحر الرائق ٤٠١١/٠‏ . 

Yr /0o المبدع‎ ۰۲٠١/۸ المغني‎ ٠٤٠١٠١ ينظر: البحر الرائق ه/‎ )٤( 
. ۲٠١/٤ كشاف القناع‎ ٠۲۱٠/۸ (ه) ينظر: المغني‎ 

030 المغني 25١5/4‏ المبدع ه/ 5 77. 

(۷) ينظر: الشرح الكبير »١949/5‏ شرح منتهى الإرادات 0/۲ . 
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الترجيح: 


يترجح ‏ والله أعلم بالصواب ‏ القول الأول؛ لقوة دليله» وخصوصاً 
ما ورد عن عمر و ولما ورد على القول الثاني من مناقشة . 


يمك . 


الباب السادس 


الولاية على الوقف 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: تعريف الولاية» وشروط الوالي» ووظيفته . 
الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف 
الفصل الثالث: محاسبة الناظر» وعزله. 


الفصل الأول 
تعريف الولاية, وسّروط الواليء ووظيفته 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الولاية. 
المبحث الثاني : حكم التولية على الوقف . 
المبحث الثالث: شروط الوالي على الوقف . 
المبحث الرابع: وظيفة الناظر على الوقف . 


المبحث الأول 


تعريف الولاية 


تعريف الولاية لغه: 


ET 000) 0‏ 
الولاية: بالكسر مصدر الولي"''» والولي: مأخوذ من الولي» وهو 
القرب: 
(۲۹۲) لما روى مسلم من طريق الأعمش› عن عمارة بن عمير التيمي › 
عن أبي معمرء عن أبي مسعود حه ۰ وفيه: قوله مي : «ليلني منكم أولو 

الأحلام"”'"'. 

ع 8 2 

E : اي‎ 

قال في الصحاح : oN‏ يقال SEE‏ 

وقال فى المغرب: «يقال: ولى الأمر وتولاه: إذا فعله بنفسه» والتولية : 
ل 

وكل من ولي أمر واحد فهو وليه» ومنه: ولي اليتيم أو القتيل: مالك 
أمرهماء ووالى اليلد ناظر أمور ا 


. ٠٤۸ ينظر: المغرب ؟/1لا"2 انیس الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم في كتاب الصلاة : باب تسوية الصفوف ۳۲۳/۱ (175). 
(۳) ينظر: حلية الفقهاء ص١٠٠٠‏ . 

. الصحاح. مادة ولي‎ )٤( 

(0) المغرب ۳۷۲/۲. 

(5) انيس الفقهاء ص (7507). 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


والولاية ‏ بالفتح - : النصرة والمحبة”"' . 
تعريف الولاية في الشرع: 
الولاية بمعناها العام في الشرع : تنفيذ القول على الغير»ء شاء الغير أو 


(YT) f 
ا‎ 


KNX 


(۱) المغرب ۳۷۲/۲. انیس الفقهاء ص 2١48‏ 77. 
)۲( ينظر : التعريفات ص ۲٥٤١‏ . 


التولية على الوقف واجبة: 


والدليل على ذلك: 

١‏ ما تقدم من الأدلة على حفظ المال» والنهي عن إضاعته» كقول الله 
تعالى : چول ونا سمه توك ای جعل آنه کک ًا ولحديث المغيرة بن 
شعبة وَلكه» وفيه قوله يل «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة 
المال» وكثرة السؤال». 

فعلى ولاة الأمر أن ينصبوا نظاراً للأوقاف التي لا ناظر عليها إذا لم 
يستطيعوا النظر عليها بأنفسهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من 
الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله » 
وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظرء والعامل في عرف 
الشرع يدخل فيه الذي يسمى ناظراً» ويدخل فيه غير الناظر لقبض المال ممن 
هو عليه صرفه ودفعه إلى من هو له؛ لقوله: © إن لَه یامرگ أن نووا لمتكت إل 


010( من آية ه من سورة النساء. 


(۲) تقدم تخريجه برقم (155). 
إفرة من آية 4 من سورة السا : 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (*) 


والمصلحة» وقد يكون واجباً إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به 


فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)”' . 


ولذا قرر أهل العلم قاعدة ترسم حدود التصرفات النافذة لكل متولٌ على 
غيره» فقالوا: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)» وعبر عنها السبكي 
بلفظ مناسب لمقامنا إذ قال: «كل متصرف عن الغير»ء فعليه أن يتصرف 
بالمصلحة» . ) 

قال العز بن عبد السلام: «يتصرف الولاة ونوابهم بما هو أصلح للمولى 
عليه درءاً للضرر والفسادء وجلباً للنفع والرشاد» ولا يتخيرون في التصرف 
حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم» أو مكيلة 
es‏ 

قال ابن تيمية : «الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا بمقتضى 
المصلحة الشرعية» وعليه أن يفعل الأصلح» فالأصلح» وإذا جعل الواقف 
للناظر صرف من شاءء وزيادة من أراد زيادته ونقصانهء فليس للذي يستحقه 
بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه» أو ما يكون فيه اتباع الظن وما تهوى 
الأنفس» بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي هو خير 
ما يكون إرضاء لله ورسوله. 

وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية كالإمام» والحاكمء 
والواقف» وناظر الوقف» وغيرهم: إذا قيل هو مخير بين كذا وكذاء أو يفعل 
ما يشاء» وما رأى» فإنما ذاك تخيير مصلحة» لا تخيير شهوة»”" . 


وإذا تقررن أن ا م نع لا نمقي نما و 


000 مجموع الفتاوى .6"”/9١‏ 
(۲) قواعد الأحكام .)٠١۸/۲(‏ 


A ۳١ مجو الفتاوى‎ (۳) 


5 حل 
الباب السادس: الولاية على الوقف 5 


ممنوع من التصرّف بخلاف ذلك؛ ساغ الإشراف عليه ومحاسبته والرقابة عليه 
لئلا يخل بمقتضى المصلحة التي أنيطت تصرفاته بها . 


IANS 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (*) 


المبحث الثالث 


شروط الوالي على الوقف 


هذا الشرطاتفق عليه الأكمة خي و0 ع العف وا 
والفناففة * eg‏ 


لى هذا لو افد ار انت ال ر إلى می أو كان الم قوف ها 
صغيراً» ولم يعين الواقف ناظراً تعين منع الصغير من مباشرة النظر على 
الوقف» وقام وليه مقامه في النظر على الوقف. 

وقال بعض الفقهاء: (إن الإسناد إلى الصغير لا يصح بحالء لا على 
سبيل الاستقلال بالنظرء ولا على سبيل المشاركة لغيره»“. 

والدليل على ذلك: 

. ” -ما تقدم من الأدلة على عدم صحة وقف الصغير‎ ١ 

وجه الدلالة: أن الصغير إنما منع من الوقف ‏ وإن كان فيه أجر وثواب 


0010 الإسعاف ص06 . البحر الرائق 0/ 755. حاشية ابن عابدين .88١/5‏ 

(0) البيان والتحصيل ۲٠٠۱/۱۲‏ مواهب الجليل 07/57” - 8”ء فتاوى ابن رشد ."69/١‏ 

(۳) فتاوى ابن الصلاح م" . 

(4) الشرح الكبير لابن قدامة .5١5/5‏ الإنصاف 2.55/10 كشاف القناع ۲۹۸/۲ ۔ ,”"١0١‏ 
نيل المآرب 270/7 التصرف في الوقف ۲/ ١٤ء‏ الولاية على الوقف 4# . 

.7 55/05 منحة الخالق على البحر الرائق‎ )٥( 

() ينظر: شرط كون الواقف بالغاً عاقلا . 


الباب السادس: الولاية على الوقف 0 


فى الآخرة _؛ لكون عبارته ملغاة» ولما فيه من تضييع ماله» وتفويت 
مصالحه» وإذا كان كذلك منع من نظارة الوقف . 

؟ - قياس نظر الصغير على الوقف على نظره على ملكه الطلق بطريق 
الأولى؛ وذلك أن الصغير إذا منع من نظره في ملكه الطلق» فلآن يمنع من 
النظر على الوقف من باب أولى”'*. 

الشرط الثاني: العقل: 

قا الشرظ :اق هلي الأقية انا حي عو ودعي ا 
والمالكة OS UC‏ 

فعلى هذا لا تصح تولية المجنون نظارة الوقف. 

١‏ ما تقدم من الأدلة على عدم صحة وقف المجنون"'. 


وجه الدلالة: دلت هذه الآدلة على عدم صحة وقف المجنون؛ لإلغاء 


عبارته» وتضييع ماله» وإذا لم يصح تصرفه بالتبرع لم يصح تصرفه بالنظر على 
الوقف؛ بجامع العلة السابقة . 


۲ - قياس نظر المجنون على الوقف على نظره على ملكه بطريق الأولى ؛ 


)١(‏ كشاف القناع ٠۲۹۸/٤‏ مطالب أولي النهى ۰۳۲۸/٤‏ نيل المأرب 27١/7”‏ أحكام 
الوقف للكبيسي ٠١۳/۲‏ . ) 

(۲) الإسعاف ص٦٥‏ › البحر الرائق ۲٤٤/١‏ حاشية ابن عابدين ۳۸١/٤‏ . 

(۳) مواهب الجلیل ۰۳۷/٦‏ فتاوى ابن رشد .۳٥۹/۱‏ 

(4) فتاوى ابن الصلاح 0١‏ تيسير الوقف »05/١‏ التصرف في الوقف ٠٤١/۲‏ 
الولاية على الوقف ٤١‏ . 

(5) المغني 4 كشف المخدرات ٤۷/۲‏ كشاف القناع FU AS‏ 

. ينظر: شرط كون الواقف بالغاً عاقلا‎ )٩( 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


وذلك أن المجنون إذا منع من نظره في ملكه المطلق» فلأن يمنع من النظر في 
الوق ول 

الشرط الثالث: القوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف؛ 

وهذا الشرط قال به عامة الفقهاءء فقد قال به الحنفية» والمالكية9"؟ 
والشنافية اول 

وللشافعية فيه وجه ضعيف بعدم اشتراط هذا الشرط” . 

جاء في البحر الرائق: «وفي الإسعاف: لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو 
فا د الوا مفيدة برط النظر» وليمن: فخ النظر قولية لفاك > لن 
يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به» ويستوي فيه 
الدكر و لاش وركذا الا غم والبصيرء وكذا المحدود فى قذف إذا تاب؛ 
لأنه أن وجل .ظلت: التولية عل الف . 

وجاء في التاج والإكليل: «قال ابن رشد: لا يصح لإنسان أن يتصرف 


في ماله إلا بأربعة أوصاف وهي : البلوغ والحرية وكمال العقل وبلوغ 
ال 


.578/5 كشاف القناع 48/4. مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) الإسعاف ص۳٥٠‏ البحر الرائق 45/5 7. حاشية ابن عابدين ۳۸١ /٤‏ لكنهم يجعلونه 
شرط أولوية لا شرط صحة. 

(۳) مواهب الجليل 5//ا”. فتاوی ابن رشد .7097/١‏ 

.7887/5 تحفة المحتاج‎ ٤۷/١ روضة الطالبين‎ )٤( 

(٥)‏ الإنصاف ٦1/۷‏ كشف المخدرات 41/7» مطالب أولي النهى ۳۲۸/٤‏ نيل المآرب 
7/۲ 

(5) المصادر السابقة للشافعية. 

(۷) البحر الرائق (5/ 55؟7). 

(۸) التاج والإكليل .)۷٤/۸(‏ 


E 
N الباب. السادسر: الولاية على الوقف‎ 


وجاء في روضة الطالبين: «لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية» 
والصلاحية بالأمانة» والكفاية في التصرف» واعتبارهما كاعتبارهما في 
الوصي والقيم» وسواء في اشتراطهما المنصوب للتولية والواقف إذا قلنا: هو 
المتولي عند الإطلاق» وسواء الوقف على الجهة العامة والاشخاص 

وقيل: لا تشترط العدالة إذا كان الوقف على معينين ولا طفل فيهم» فإن 
كان ك ف والضوانت الروت هو ا ) 

جاء في مطالب أولي النهى : «(و) شرط فيه أيضاً (كفاية تصرف وخبرة) 
أي: علم (به) أي : التصرف (وقوة عليه)؛ لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة 
شرعاً» وإذا لم يكن المتصرف متصفاً بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ 
الوقف» ولا تشترط في الناظر الذكورية؛ لأن عمر أوصى بالنظر لحفصة 
وا“ . 

الأدلة على هذا الشرط: 

. ٠ قول تعالى : مولا وا الشئهة آمولگم التي جم امه لک تا‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمرنا بحراسة أموالنا من أن تبذر وتنفق في 
غير وجههاء فلا نؤتيها إلا من توفرت فيه الكفاية في التصرف والخبرة به“ 

. قوله تعالى : إت حر من أَسْتَعَجَرَتَ الْفَوَ الین‎ ١ 


أن الولاية مقيدة بشرط النظر. ولب مق النظو. تولية العاجر؛ لن 


.)5٠١ /5( روضة الطالبين‎ )١( 
.)۳۲۸/٤( مطالب أولي النهى‎ )۲( 
من سورة النساء.‎ ٠ من آية‎ )۳( 
.708/١ فتاوى ابن رشد‎ )5( 
. من سورة القصص‎ ۲١ من آية‎ )٥( 


١ 9‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


المقصود لا يحصل به" ؛ وذلك أن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاً؛ وإن 
لم يكن الناظر متصفاً بهذه الصفة لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف”" . 

الشرط الرابع: الإسلام فيما وقف على مسلمء أو جهة إسلامية: 

إذا كان الوقف على مسلمء أو جهة إسلامية. فقد اختلف الفقهاء في 
اشتراط إسلام الناظر على قولين : 

القول الأول: أن الإسلام شرط لصحة الولاية على الوقفء فلا يولى 
غير مسلم على ما وقف على مسلم»ء أو جهة إسلامية عامة» كالمساجدء 
ا 

وهذا هو قول جمهور الفقهاءء حيث قال به المالكية”"'» والشافعية©). 
وال 


جاء في مغني المحتاج: «(وشرط الناظر العدالة) وإن كان الوقف على 
یتین وشداء؟ ‏ لأن النظر ولاية كما في الوصي والقيم. 

قال السبكي : ويعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة» وينبغي أن 
يكتفي في منصوب الواقف بالظاهرة» كما في الأب وإن افترقا في وفور شفقة 
الاب وخالف الادرع :فاغتير فة الباظنة أرضاً والأون أرجة“. 

جاء في الإنصاف: «السابعة: يشترط في الناظر الإسلام والتكليف 
والكفاية في التصرف والخبرة به والقوة عليه» ويضم إلى الضعيف قوي أمين› 


.88٠١/5 حاشية ابن عابدين‎ ٠٤٤/٥ البحر الرائق‎ . 6١ الإسعاف ص‎ )١( 
.7١ كشاف القناع 514/4. مطالب أولي النهي 54/4*. نيل المآرب ؟7/‎ )۲( 
97/5 مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه‎ )۳( 

(5) فتاوى ابن الصلاح ۰۳۸۷/۱ تيسير الوقوف ۹۷/۱ . 

(5) الإنصاف 37/7» كشف المخدرات 87/7 مطالب أولي النهى 8717/5. 
(7) مغني المحتاج ؟/ 797. 


الباب السادس: الولاية على الوقف 3 3 


ثم إن كان النظر لغير الموقوف عليه وكانت توليته من الحاكم أو الناظرء 
فلابد من شرط العدالة فيه. قال الحارثي: بغير خلاف علمته». 

القول الثاني : أن الإسلام ليس شرطاً لصحة الولاية على الوقف. 

E OY 

قال ابن عابدين: «ويشترط للصحة بلوغه. وعقلهء لا حريته. 
وا 1 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (أن الإسلام شرط): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

. ۔ قول الله تعالى : اون يجَْلَ لَه لكر عل الوم سيلا‎ ١ 

وتولية الكافر النظر على ما وقف على مسلم أو جهة إسلامية عامة داخل 
في جملة ما نفاه الله - ل - ومنع وقوعه . 


ب 
11 ص سے 


۲ ۔ قول الله تعالى : ایام لذن اموا لا دا الود اصرق اوي . 
فكل ولاية من ولايات المسلمين نهى الله ل أن نتخذ فيها يهود 
نصرانياً» مما يدل بمفهومه على أنه لا يولى فيها إلا مسلم . 


 *‏ ولما فى تولية الكافر على أوقاف المسلمين من مفاسد كثيرة: منها 


7 


أو 


.)٦٦/۷( الإنصاف‎ )١( 

(۲) الإسعاف ص٦٥‏ › البحر الرائق 0/ 55 7» الفتاوى الهندية ٠٤٠۸/۲‏ حاشية ابن عابدين 
TAV‏ 

089 ا امن عادو 

(6) من آية ٠٤١‏ من سورة النساء. 

(5) كشاف القناع ۲۹۸/٤‏ مطالب أولي النهى /٤‏ ۳۲۷. 


(5) من آية 0١‏ من سورة المائدة. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ما يرجع على ذات الوقف» ومنها ما يرجع على الموقوف عليه» ومنها 
ما يرجع على عامة المسلمين. ظ 

أما ما يرجع على ذات الوقف فلا يخفى أن الكافر لا يحب إعلاء كلمة 
الله» فمتى ما كان الوقف مقصوداً به إعلاء كلمة الله. كأن يكون موقوفاً على 
الخور والجهاد في سبيل الله فإن الكافر المتولي سيعمل ما وسعه على تعطيل 
الوق أو اير وكذلك الال لو كان ال ق مسد أونكان ع 

(أماننا مرجم على الروت عله ا تصني ق افو على ,لويم ا 
يدفعهم ذلك إلى محاولة كسب وده» وربما أدى بهم ذلك إلى الخنوع له 
والخضوع لما يريد منهمء وأما ما يرجع على عامة المسلمين فهي تمكن 
الكفار في بلاد المسلمين» وقوة شوكتهم» واتساع سلطانهم» وبسط نفوذهم 
بحجة القيام بواجبهم تجاه أوقاف المسلمين» وهذا أمر لا يخفى على أحد. 

دليل القول الثاني: (عدم اشتراط الإسلام): 

١(‏ - ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير أن عائشة وهي 
زوج النبي َة قالت: «... واستأجر رسول الله ئة وأبو بكر رجلاً من بني 
الديل وهو من بني عبد بن عدي هادياً خريتاً - والخريت: الماهر بالهداية ‏ قد 
غمس حلفاً في آل العاص بن وائل السهمي» وهو على دين كفار قريشء 
فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. . .)2©20. 

وجه الدلالة: أن النبي يه استعان بالكافر في دلالة الطريق» فكذا في 
نظارة الوقف . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مسلّم بشرط أن لا يتضمن محظوراً شرعياً 
كما هنا . 


)0200 صحيح البخاري فى الإجارة : باب استئجار المشركين عند الضرورة (777). 


الباب السادس: الولاية على الوقف 1 ا 


۲ الأدلة الدالة على العمل بشرط الواقف . 

ونوقش هذا الاستدلال: بالتسليم بالعمل بشرط الواقف ما لم يتضمن 
باورا كه مها 
الترجيح: 


الراجح ‏ والله أعلم بالصواب ‏ هو القول الأول القائل باشتراط الإسلام 
لصحة الولاية على الوقف؛ لقوة ما استدلوا به. 


الشرط الخامس: العدالة. أو الأمانة: 

وهذا الشرط اختلف الفقهاء فيه على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن العدالة فى ناظر الوقف شرط أولوية لا شرط صحة. 

وهذا قول أكثر الحنفية'''» وعند شيخ الإسلام: تشترط الأمانة. 

قال شيخ الإسلام: «فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة» والقوة في 
كل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى 
الخبرة بالحروب» والمخادعة فيها فإن الحرب خدعة» وإلى القدرة على أنواع 
الا والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه 
الكتاب والسنةء وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. . . والأمانة ترجع إلى 
خشية الله » وألا يشتري بآياته ثمناً قليلاً وترك خشية الناس» وهذه الخصال 
الثلاث التى اتخذها الله على كل من حكم على الناس في قوله تعالى: فلا 
تسوا ألتكاس وَأحَمّونٍ ولا روا ایق تمتا ويلا وس لم يحَكُر يمآ أنرَلَ لله 


رھ سا محص و ے ۳ 


(0) البحر الرائق 126 حاشية ابن عابدين / .TA*‏ 
(۳( . السياسة الشرعية ص ٤٣‏ . 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۳) 


القول الثاني: أن العدالة شرط لصحة الولاية على الوقف مطلقاً دون 
تفريق بين الموقوف عليه» ومنصوب الواقف» وغيرهما. 

وبهذا قال تعض الجفة > وهو قرول الشافة". 

القول الثالث: أن العدالة شرط في صحة ولاية الوقف ما لم يكن الناظر 
هو الموقوف عليه» أو منصوباً من قبل الواقف . 

وهاهو ل و 

القول الرابع : أن العدالة ليست شرطاً لولاية الوقف إذا كان على معينين 


دليل القول الأول: (عدم اشتراط العدالة): 

قياس الناظر على القاضي بطريق الأولى؛ وذلك أن القضاء أشرف من 
التولية» ويحتاط فيه أكثر من التولية» والعدالة فيه شرط أولوية فيصح تقليد 
الفاسق القضاءء وإذا فسق لا ينعزل» فكذا ناظر الوقف"'' . 

ونوقش: بعدم التسليم في كون العدالة لا تشترط في صحة تولية 
القاضي» بل لا يصح تولية القاضي إلا إذا كان عادلاً» فلا يجوز تولية 


010 فتح القدير .77١7/5‏ الإسعاف ص”5. والفتاوى الهندية ٤١۸/۲‏ . 

() فتاوى ابن الصلاح 2581/١‏ روضة الطالبين5/ 141 7. 

0 لبان والمحصيل 07/١7‏ سواه الجليل والتاج والإكليل بهامشه 5//ا. حاشية 
الدسوقي ‘/ . 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة ۲٠۳/١‏ الإنصاف ٦۷/۷‏ دقائق أولي النهى REP‏ 
المارب .۲٠/۲‏ التصرف في الوقف ٤۲۳/۲‏ الولاية على الوقف ص٦٤‏ . 

(0) روضة الطالبين .٠٤۷/١‏ 

0) ينظر: البحر الراتق 6/ 755 . 


الباب السادس: الولاية على الوقف 5 


لسر 


ا لعموم قوله تعالى: ایتا لذن اَنَأ إن جاک فاق بل ینوا 
فأمر تبارك وتعالى بالتبين عند قبول قول الفاسق» ولا يجوز أن يكون الحاكم 

عفن الا يقبل قله ويحيه التبيين عند خكهة :ولان الفاسق لا يجون أن 
کن ناهد فا ركو فاضا أو 77 . 

دليل أصحاب القول الثاني: (اشتراط العدالة): 

أن مقصد الوقف هو استمرار المنفعة» وجريان الصدقة على الدوام. 
دولا الأوقاف فيد قرط لولمه ال تولبة اللقانة؟ أنه يكل 
بهذا المقصودء وربما أدى إلى هلاك الوقف» وتعطل نفع" 

ونوقش: بأنه يسلم أن الخائن لا يولى لما ذكرء لكن لا يدل ذلك على 
اا ال يدل على اط الأمالةي 2 


دليل أصحاب القول الثالث: (اشتراط العدالة في الناظر إذا كان موقوفاً 
عليه أو منصوباً من قبل الواقف): 

أن العدالة إنما اشترطت لحفظ حق الموقوف عليهء فإذا كان الناظر هو 
الموقوف عليه فلا حاجة إلى اشتراطها ؛ لأنه ينظر لنفسه» فكان له ذلك». كما 
في ملكه الطلق» أما إذا كان منصوباً من قبل الواقف فلا تشترط فيه العدالة 
وضم إلى الفاسق عدل؛ لأن في إبقائه تحقيقاً لشرط الواقف» ويضم إليه عدل 
م ال 


وقش أن ما ذكروة ؤي غلل ضح تولة الفاسق إذا كان موقوفا غا 


)١(‏ من آية ٠‏ من سورة الحجرات. 

(۲) المغني ۲۳۸/۸ . 

(۳) الإسعاف ص۳٠»‏ محاضرات في الوقف لمحمد أبو زهرة ص(٠۳۳)»‏ التصرف في 
الوقف ۳٤٦/۲‏ الولاية على الوقف ص57 . 

.۲۹۹ /٤ المغني ۰۲۳۷/۸ کشاف القناع‎ )٤( 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


لا يكفي؛ وذلك لأن وظيفة ناظر الوقف لا تقتصر على رعاية منافع العين 
الموقوفة» وإنما حفظ عين الوقف والقيام بشؤونهاء وحفظ العين لا تخص 
الموقوف عليه. فإذا لم تتوفر فيه العدالة لم يصح توليته نظارة الوقف ؛ 
إا أن نوك ذلك إلى ضور هين ال هة و الروت الب 
بتوقف جريان الصدقة» كما يلحق الضرر ما يأتي من البطون الموقوف عليهاء 
فالقول إن الموقوف عليه إذا كان ناظراً فهو ينظر لنفسه غير دقيق حتى تصحح 
ولايته رغم فسقه» وإنما نظره شامل لحقه» وحق الواقف. وحق ما يأتي من 
البطون. 


. اي . يك : تولية غير العدل إذا كان د ن قبل 


60 
اتفافا 


دليل أصحاب القول الرابع: (صحة تولية الفاسنق إذا كان الموقوف عليه 


رشيدا) : 

أن الموقوف عليهم إذا كانوا راشدين لا يمكنون الناظر من الخيانة» 
نكوي هنا وا ا اينار" 

ونوقش: بأنه ليس من لازم كون الموقوف عليه معيناً رشيداً ألا يقع من . 
ناظر وقفه خيانة› كما أنه ليس كل من وقع عليه ظلم دفعه. والواقع يشهد 
لذلك» فكم من أوقاف أكلها النظار عليها والموقوف عليه حاضر رشيد. 


(© اضرف قن الرف 884/7 


الباب الساجس: الولاية على الوقف 1 28 


بحجة عدم الرغبة في الخوض في المشاكل» أو أن ما يأتيه من ريع الوقف 
لا يساوي تعطله فى متابعه الناظرء وهذا أمر واضح لا يخفى”"'' . 


الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول القائل بأن العدالة ليست شرطاً لصحة 
النظر على الوقف» لكن تشترط الأمانة لصحة النظر على الموقوف؛ لدلالة 
القرآن» ولأن فيه حماية للوقف من الضياع بخلاف الأقوال الأخرى» ومراعاة 
جانب الوقف أهم من إبقاء ولاية الخائن عليه» وإن كان موقوفاً عليه» أو 
منصوباً من قبل الواقف"". 

الشرط الخامس: الحرية: 

وهي شرط عند الشافعية فقط” " . 

أما الحنفية: فإنهم نصوا على عذم اعتبار الحرية في نظارة الوق 

قال ابن عابدين: «ويشترط للصحة بلوغه وعقله» لا حريته ا 

وأما المالكية» والحنابلة: فلم يتعرضوا لذكر الحرية عند سياقهم شروط 
ولاية الوقف مما يدل على أنهم لا يرونها شرطاً في ذلك» والله أعلم '*. 

والدليل على ذلك: عموم أدلة النظر على الوقف» وهذه تشمل الرقيق . 

آنا الاكورة» والتعير:: فليننا مو شروط ص الارن على الوك 


.٥۸٦/۲ التصرف في الوقف‎ )١( 

(۲) المغني ۰۲۳۸/۸ كشاف القناع 5197/5. 

(۳) فتاوى ابن الصلاح /١‏ 27817 الأشباه والنظائر للسيوطي ص۷٤۲‏ - 2558 595. 

. ۳۸٠/٤ حاشية ابن عابدين‎ »4٠8/7 البحر الرائق ه/ 55 7» الفتاوى الهندية‎ )٤( 

(0) حاشية ابن عابدين .78١/5‏ 

(7) مواهب الجليل وبهامشه التاج 5//ا”» كشاف القناع ۲۹۸/٤‏ - ۲۹۹ التنقيح المشبع 
ص(۱۸۷) . 

(۷) الإسعاف ص »)٥۳(‏ الفتاوى الهندية ٤٠۸/۲‏ مواهب الجليل ۳۸/١‏ حاشية 
القليوبي ٠٠۹/۳‏ كشف المخدرات ٤١/۲‏ . 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


فيجوز أن تتولى المرأة نظارة الوقف؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب وليه أوصى 
بالنظر إلى ابنته حفصة وِوْيئَا»ء وكذلك يجوز أن يتولى الأعمى نظارة الوقف . 


IRN 


المبحث الرابع 


وظيفة الناظر على الوقف 


ا ات ق لأ ا 
PE E‏ 

والضابط فى هذا أنه لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون في ذلك شرط لفظي من الواقف» فيرجع إليه . 

الحال الثانية: أن يكون في ذلك شرط عرفي» فيرجع إليه . 

الحال الثالثة : إذا لم يكن شيءَ من ذلك »فير جع إل كلام العلماء. 
الجعل عند عقده الوقف ليقوم بمصالحه من عمارة» واستغلال» وبيع غلات»› 
وصرف ما اجتمع عنده فيما شرطه الواقف». ولا يكلف من العمل بنفسه إلا 
مثل ما يفعله أمثاله. ولا ينبغى له أن يقصر عنه» وأما ما تفعله الأجراء 


والوكلاء فليس ذلك بواجب عليه حتى لو جعل الولاية إلى امرأة» وجعل لها 
اجا ففرا لكلف إلا عقل ما تفغله الساء عرفا ولو نازع أهل الوقفت 


. ۲٤١/١ أوقاف الخصاف ص (55")». الإسعاف ص (لاه  58)» فتح القدير‎ )١( 
. ۲٠٦۸/۱۲ البيان و التحصيل‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبين 2»”5448/5 مغني المحتاج .۳۹٤/۲‏ 

(:) المبدع 0/ ۷ دقائق أولي النهى ۰٠۰٥/۲‏ نيل المارب 7/7 .7١‏ 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


القيم» وقالوا للحاكم: إن الواقف إنما جعل له هذا فى مقابلة العمل وهو 

(1) 1 1 1 

لا يعمل شيئاء لا يكلفه الحاكم من العمل ما لا يفعله الولاة» : 
وقال ابن رشد فيمن حبس على أولاده الصغار: «إن كانت الصدقة 
والحبس على صغار كلهم» فحيازة أبيهم لهم حوز إذا أشهد لهم وبتل لهم 
صدقتهم أو حبسهم. فكان هو القائم بأمرهم والناظر لهم في كراء إن كان أو 

ثمرة ما تحتاج إليه الصدقات من المرمة والإصلاح)”" . 

وقال النووي: «وظيفة الو العمارة والإجارة. وتحصيل الغلة» 
وقسمتها على المستحقين. وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط ‏ هذا عند 
لاط لاق وتجور أن تب لواف رلا ليخن الأموز خرن عضن يان 
يجعل إلى واحد العمارة وتحصيل الغلةء وإلى آخر حفظها وقسمتها على 

المستحقين» أو يشرط لواحد الحفظ واليدء والآخر التصرف»9 . 
وقال المرداوي: «وظيفة الناطي: حفظ الوقف والعمارة والإيجار 


والزراعة والمخاصمة فيه» وتحصيل ريعه من تأجيره أو زراعة أو ثمرة. 
والاجتهاد في تنميته. وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح. وإعطاء مستحق 
ونحو ذلك» وله وضع يذه عليه وعلى الأصلء ولكن إدا شرط التصرف له 
واليد لغيره» أو عمارته إلى واحد. وتحصيل ريعه على آخر فعلى ما سوط 


قاله الحارثي)”*' . 


2 CY (O 


(0) الإسعاف ص ٥۷(‏ -08). 
(0) البيان والتحصيل ؟١/5587.‏ 
(۳) روضة الطالبين 7/05 71/8. 

(4) مطالب أولي النهى 5077/17 . 


الفصل الثاني 
أقسام الولاية على الوقف 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف . 
المبحث الثاني : ولاية الموقوف عليه على الوقف . 
المبحث الثالث: ولاية الحاكم على الوقف . 
المبحث الرابع : التوكيل في ولاية الوقف . 
المبحث الخامس: تنازل الناظر عن ولاية الوقف. 
المبحث السادس : تعدد النظار. 


المبحث الأول ` 


ولاية الواقف على الوقف 


المطلب الأول 


ملكية الواقف ولاية الوقف بلا شرط 


اختلف الفقهاء في ثبوت حق الواقف في الولاية على وقفه بلا شرط 
مه ا وذلك غل قوليق : 

القول الأول: أن للواقف حق النظر على الوقف . 

وااو | متف ا ا المالكة 4 تعض 
اا ا 

القول الثاني : أنه ليس للواقف حق النظر على الوقف . 

وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه"“» وهو المذهب 


7174/4 تنوير الأبصار‎ ۰۱۸٦/۲ الاسعاف ص۳٥» وقف هلال ص۱١۱ اللباب‎ )١( 
ظ‎ . "٠۸/۲ الفتاوى الهندية‎ 

هم الكافي لابن عبد البر ۲/ ١٠١٠ء‏ البيان والتحصيل ۲ مواهب الجليل ۳۷/١‏ . 

(۳) الوجيز »758/١‏ روضة الطالبين 741//0. 

. ٤۳/۷ الإنصاف‎ )٤( 

(ه) بدائع الصنائع ٣-۲‏ ۲۲۰» تبيين الحقائق ۳/ ۳۲۹ فتح القدير 2*5 فتاوی 
قاضيخان ”/ ۲۹٥‏ . 


أدلة أصحاب القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١ت‏ أذلة الأمن بالوفاءبالعقك»والوقاع روط لمر 

وجه الدلالة: والعرف أن الواقف يتولى وقفه إذا لم يعين ناظرء 
والمعروف عرفاً كالمشروط لفظاً. 

۲ - أن النبي ييه لما أشار على عمر بوقف أرضه لم يقل له: لا يصح 
ذلك حتى تخرجها عن يدك ولا تلي نظرهاء فدل ذلك على صحة بقائها في 
يده تحت ولايته؛ لذن كاير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وقد قال 
الإمام الشافعي : «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال»“. 

اما القول بغر ذلك فهو قول مخالف للصواب» قال ابن القيم كله : 
«وأي غرض للشارع في ذلك؟ وأي مصلحة للواقف أو الموقوف عليه؟ بل 
المصلحة خلاف ذلك؛ لأنه أخبر بماله» وأقوم بعمارته ومصالحه وحفظه من 
الغريب الذي ليست خبرته وشفقته كخبرة صاحبه وشفقته)0* . 


۳ أن الصحابة ون كان يلون أوقافهم بأنفسهم حتى توفوا. 


.٠۹۳/۲ مغني المحتاج‎ 287١/7 اسن المطالب‎ OF 

(۲) منتهى الإرادات ”/ ٠١‏ - ١١ء‏ الإقناع 157/7, الروض الندي ص (۲۹۹)»و التصرف 
في الوقف ۲/ 0٩۹۷‏ . 

(۳) ينظر: مبحث شروط الواقفين. 

() التمهيد للأسنوي ص(۳۳۷). 

.717/7 ۳۷۱/۳ إعلام الموقعين‎ (٥) 


الباب السادس: الولاية على الوقف 5 


4 


فقد تقدم أن عمر صب اه ولي صدقته حتى مات" . 


وقال الإمام الشافعي كأنْه : اا رودق ال وال عا 
عمر ولي صدقته حتى مات» وجعلها بعده ای حفصة» وولي على صدقته 
حتى مات» ووليها بعده الحسن بن علي وء وأن فاطمة بنت رسول الله 
يله وليت صدقتها ع e‏ ا ولي 
ادق معت ا 

وقال ‏ يأ أيضاً : «ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين 
والأنصار» لقد حكى لي عدد من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون 
صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه» وإن 
أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها 
المنليرة جنع الا نوا سس اا ر ا 

٤‏ - القياس على قسمة رب المال لما وجب عليه من الزكاة» فإنه إذا 
ثبت الحق في الولاية على الصدقة لمن وجبت عليه» فإنه من باب الأولى أن 
يشت له ذلك الحق على الصدقة التطوعية› وهي هنا الوقف”*' 

ه ‏ القياس على متخذ المسجدء ومعتق العبد» فالواقف هو أقرب الناس 
إلى وقفه» وأحقهم ارف وعمازته» كين اتخد مسيجدا فإنه: أولى يغمارنه: 
وكمن أعتق عبداً فإن الولاء له لان أ فته القاسن: الو 


)١( )‏ تقدم تخريجه برقم .)١59(‏ 

(۲) هكذا رواه الشافعي في الام 1/٤‏ معلقا. 
(۳) الام .5١/5‏ 

. ٠٥١/٤ المصدر السابق‎ )٤( 
.)٠١١١( وقف هلال ص‎ )0( 

(7) الهداية المرغيناني مع فتح القدير 11/٥‏ . 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (5) 


دليل أصحاب القول الشاني: 

القياس على سائر الأجانب في المنع من النظارة والتدبير في الوقف إلا 
بتعيين » وبيان ذلك : 

أن الواقف لما حبّس العين وسلمها للقيم فقد أخرجها عن ملكه ويدهء 
وصار هو وسائر الأجانب فيه سواء. وكما أن التدبيز في الوفف ليش إلى 
سائر الأجانب» فكذلك لا يكون التدبير إلى الواقف”2 . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الواقف تعلق بالوقف 
بخلاف الأجنبي» فهو وقفها لتكون له صدقة جارية على الدوام» ويعنيه دوام 
عينها وعمارتها؛ لأن من لازم ذلك استمرار الثواب العائد عليه» وفي تعطلها 
وانقطاع نفعها منعاً لجريان الصدقة» فكان من حقه رعاية الوقف والوقوف 
على كل ما يطرأ عليه. بخلاف الأجنبي» فلا حق له في تلك العين”" . 
الترجيح: ٠‏ 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به من أن عمر 
يكن ۰ وغيره من الصحابة - وؤ - كانوا يلون صدقاتهم . 


0© الس الك 5 
60 التصرف في الوقف ۲/ 04۷ . 


المطلب الثاني 


اشتراط الواقف الولاية لنفسه 


اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الواقف الولاية على الوقف لنفسه. 
وذلك على ثلاثة اال 

القول الأول: أن للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه»ء والشرط 

قال جه اللقواء من : الحن "17 ا ا 

قال ابن القيم كأنْه: «إذا وقف وقفاً وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته» ثم 
من بعده لغيره صح ذلك عند الجمهور» i‏ 

القول الثاني: أنه لا يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه» والوقف والشرط 
باطلان . 


وبه قال محمد بن الحسن» وهلال من الحنفية - في رواية عت 


)١(‏ وقف هلال ص ٠١١‏ ۲١٠٠ء‏ أحكام الوقف للخصاف ص »)75١75(‏ حاشية ابن عابدين 
:ا" TA‏ 

. A1 - ۲A0 / ٦ تحفة المحتاج‎ ٤۷/١ روضة الطالبين‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير بهامش المغني 5 المناقلة بالأوقاف ص58» كشاف القناع /٤‏ 
4۳ 

.٠۷٠/۳ إعلام الموقعين‎ )٤( 

(0) السير الكبير ٠۲٠١/١‏ فتح القدير ۲۳۱/٦‏ حاشية ابن عابدين .۳۸٤ ۰۳۷۹/٤‏ 


E :‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا کج )۳( 


القول الثالث: أن اشتراط الواقف الولاية لنفسه يبطل الوقف إن حصل 
مانع قبل الاطلاع عليه وحيازته؛ ما لم يكن وقفه على محجور» فيصح 

ونه قال الما 
الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: (للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه): 

١‏ الأدلة الدالة على صحة شروط الواقفين» وهذه بعمومها تشمل شرط 
الواقف النظر لنفسه”"” . 

؟ - حديث عائشة وا أن النبي بي قال: «إنما الولاء لمن أعتق". 

فإذا كان المعتق أولى بالولاء كان الواقف أولى بوقفه. 

٣‏ - فياس شرط الولاية لنفسه على سائر شروطه في وجوب المراعاةء 
كما في تعيين الموقوف عليه» وصفته» وقدر استحقاق'. 

- أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهة الواقف بشرطه. فيمتنع ألا 
تكون له الولاية بشرطه» وغيره يستفيد الولاية مني . 

ه أن الواقف هو أقرب الناس إلى هذا الوقف» فيكون أولى بولايته. 
کم اندز مسجداً يكون أولى بعمارته» ونصب المؤذن فيه؛ لأنه أقرب الناس 
ا 


6 البيان والتحصيل 65 »© مواهب الجليل 57 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
:/ ١ىء‏ بلغة السالك ”2205/7 

(۲( تقدمت في مبحث شروط الواقفين. 

(۳( تقدم تخريجه برقم (۱۹۳). 

.۳۷۹/٤ حاشية ابن عابدين‎ »۲۸٦/١ تحفة المحتاج‎ )٤( 

. 745 /5 تبيين الحقائق ۳/ ۳۲۹ البحر الرائق‎ )٥( 

60 تبيين الحقائق ۳/ ۳۲۹. البحر الرائق 0/ 55؟. 
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دليل أصحاب القول الثاني: (لا يصح الواقف النظر لنفسه): 


أن اشتراط الواقف النظارة لنفسه يمنع إخراج العين من يده» والوقف 
0102 


لا يصح إلا بإخراجه من يد واقفه» وتسليمه إلى غير 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن بقاء العين في يد واقفها يتولى أمرها لا تأثير 
له على صحة الوقف؛ إذ ليست الحيازة شرطاً لا لصحة الوقف» ولا للزومه 
على ا ا و 

فهم يعطون للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه ما لم يكن ذلك مانعا 
للحيازة المعتبرة عندهم» كما سبق توضيح ذلك في إعطائهم الواقف حق 
الولاية الأصلية على الوقف”*) 

دليل أصحاب القول الثالث: (أن اشتراط الواقف الولاية لنفسه يبطل 
الوقف إن حصل مانع قبل الاطلاع عليه وحيازته» ما لم يكن وقفه على 
محجورء فيصح مطلقاً): ‏ 

١‏ -استدلوا على إبطال الوقف عندهم : بما استدل به أصحاب القول الثاني ؛ 
لأنهم يوافقون أصحاب القول الثاني في اشتراط إخراج العين عن يد واقفها””". 

؟ ‏ واستدلوا على حالة تصحيح الوقف والشروط عندهم: بأن اشتراط 
معد وو واي ابوت وري 

ا ا ارا سي اس 
N‏ وا 


By u O 

(۲) التصرف في الوقف ٩٥/۱‏ ۰۱۰۷ء ٦۲١/۲‏ . 

(۳) ينظر: مبحث حيازة الوقف / ضمن شروط صحة الوقف . 

(5) بدائع الصنائع ۲۱۹/۲ - 257١‏ تبيين الحقائق 4/۳". 

(5) الشرح الصغير 27١١/5‏ شرح الخرشي على مختصر خليل ۷/ 85. 
() البيان والتحصيل ۲٤١/۱۲‏ . 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۲) 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه إذا كان اشتراط ما يوجبه الحكم جائزاً بلا 
كراهة» فيلزم منه أن يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه مطلقاً دون تخصيص 
حالة دون حالة؛ لأن الصحيح أنه لا يشترط إخراج العين عن يد واقفها”"' . 


الترحبيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بأحقية الواقف في اشتراط 
النظارة لنفسه؛ لقوة ما استدلوا به» ولما سبق أن الراجح إعطاء الواقف الحق 
في الولاية على الوقف بلا شرط» فإعطاؤه الحق في الولاية بالشرط أولى 
وأحرى”"“. 


alo م0‎ 02 
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المطلب الثالث 
اشتراط الناظر الولاية لغيره 


للواقف الحق في اشتراط ناظر الوقف. نص عليه الحنفية”", 
والعالكية وولا وا 


)۱( التصرف في الوقف ۲/۲ 

(۲) إعلام الموقعين ۳/ ۳۷۲. 

(۳) السير الكبير 65/ »5١١١‏ أوقاف الخصاف ص »۲٠۲‏ حاشية ابن عابدين 7145/14 - 17 . 

() البيان والتحصيل ؟١/‏ 2557-5755 القوانين الفقهية ص77 - /الالا» مواهب الجليل 

.,5 

() الوجيز ص۸٤۲٠‏ روضة الطالبين 275477/0 مغني المحتاج ؟/ 897. 

)١(‏ الهداية لأبي الخطاب 23١٠١ /١‏ المغني ۰۲۳۹/۸ المبدع 5/ 7*5 هلالا مطالب 
أو النهى »۳٠۸/٤‏ التصرف في الوقف ٦۷/۲‏ . 


الباب السادس: الولاية على الوقف ا 
الأدلة: 

١‏ - ما تقدم من الأدلة على وجوب العمل بشرط الواقف”'. 

؟ - عمل الصحابة وون . 

فقد جعل عمر بن الخطاب وليه وقفه إلى بنته حفصة وبا تليه ما عاشت› 
هذ + 1 : )0 ١‏ 

وفى وقف على وليه شرط النظر لابنه الحسن وَنه» ثم لابنه الحسين 
duy‏ )0(6( 

١‏ القياس» فيقاس حق الواقف في التولية على حقه في بيان المصرف. 
فكما أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف» فكذلك الناظر فيه" . 


)١(‏ ينظر: مبحث شروط الواقفين. 

(۲) تقدم تخريجه برقم .)١59(‏ 

(۳) المغني 4 مغني المحتاج ۳/۲" . 

.)۱۷( تقدم تخريجه برقم‎ )٤( 

. ۳/٤ كشاف القناع‎ )٥( 

() مغني المحتاج 4/۲« المغني ۳1/۸ بان المبدع o /o‏ 


إذا لم يشترظ الواقف النظارة لأحدء أو اشترطه لإنسان فمات» ففى 
أحقيته فى تعيين ناظر على وقفه خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن للواقف الحق في تعيين ناظر لوقفه» حتى ولو لم 
يشترطه لأحد» أو اشترطه لشخص فمات . 


وبهذا كال ال O‏ 


القول الثاني: أن الواقف لا يملك تعيين ناظر آخر ما لم يشترط لنفسه 
ووذ قال مسوك رن ٠١‏ حصن E o‏ 
القول الثالث: التفصيل: وهو أن للواقف حق التعيين إذا اشترط الولاية 


)١(‏ المبسوط .»55/١١5‏ البحر الرائق 5/6١7؟.‏ حاشية ابن عابدين 457“/54» مواهب 
الجليل 77/5 7. 

(۲) السير الكبير ٠٠۹/١‏ حاشية ابن عابدين ٤۲۳/٤‏ . 

(۳) السير الكبير 9/6١٠ء‏ حاشية ابن عابدين 57/5 . 

(5) الفروع 511/4 ٠٥۹۲‏ الإنصاف 7/ ٠٦ء‏ كشاف القناع /٤‏ ۲۹۷ مطالب أولي النهى 
و اضرا 


الباب السادس: الولاية على الوقف e‏ 


لنفسة 4 أو لو بيشترطها لأحدء. وقلنا له: الولاية الأصلية على الوقف› وإلا 
فلا . 


وني قال ال فو . 
الأدلة: 
دليل أصحاب القول الأول: (للواقف الحق في تعيين ناظر الوقف): 
غدل نيا ل ای ظ 
أن عمر وليه عين بنته حفصة وبا على وقفه بعد ما وليه هوء وبعد مضي 


4 
فا + فا 


أمير المؤمنين في ثمغ› أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله 
فان فت لى دو الرائ من اهلها ب والمئة وسق الذي أطعمني النبي 
ا فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري 
من ثمره رقيقاً يعملون فيه فعل» وكتب معيقيب» وشهد عبد الله بن 
الأرقم»'. 

فعمر وه كتب هذا الكتاب في خلافته؛ لأن معيقيباً كان كاتبه زمن 
الخلافة» ولأن معيقيباً وصف عمر في هذا الكتاب بأنه أمير المؤمنين في حين 
أن عمر تصدق بثمغ حين رجع رسول الله ية من خيبر سنة سبع من الهجرة ". 

دليل أصحاب القول الثاني: (الواقف لا يملك تعيين الناظر): 


قياس الواقف على الأجنبى عن الوقف في عدم إثبات حق له في تعيين 


6 فتاوى ابن الصلاح TAT /١‏ روضة الطالبين TELEITEV‏ ل 


(۲( سبق تخريجه برقم .)١59(‏ 
(۳) أوقاف الخصاف ص٤‏ . 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ناظر للوقف؛ لأن الواقف لما حبس العين فقد أخرجها عن ملكه» وصار 
كا لأجنبي عنهاء فلا يملك النصب ولا العزلء كما لا يملكه الأجنبي ° 

ونوقش: بأن إلحاق الواقف بالأجنبي بالنسبة للوقف لا يصح» حيث إن 
الواقف له تعلق بالوقف» ا وعمارته؛ لأن في ذلك استمرار 
الأجر له بخلاف الأجنبي”" 35 فالواقف وإن أخرج عي د 
تعيين ناظر عليها ليطمئن على استمرار صدقته . 

دليل أصحاب القول الثالث: (للواقف حن تعيين الناظر إذا اشترط الولاية 
لنفسه؛ وعلى القول بأن له حق الولاية الأصلية): 

الجمع بين دليل القول الأول ودليل الول ااي ى ما ا التق 
التولية» فلخبر عمر بن الخطاب ول ومتى ما منعناه من التولية» فلأنه قد 
أزال ملكه عن العين» فلا تبقى ولايته عليها”” . 

ونوقش: بأن إثبات حق التولية للواقف لخبر عمر طا أما منعه من 
التولية لزوال ملكه عن العين الموقوفة ففيه نظر؛ لأنه وإن زال ملكه فإن له 
تعلقاً بالعين التي أوقفهاء حيث إنها سبب في جريان الثواب له» فيهمه أن 
ول عا ا 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بثبوت حق الواقف في 
تعيين ناظر لوقفه» حتى ولو لم يشترطه لأحد» أو اشترطه لشخص فمات أو 
عزل؛ لقوة ما استدلوا به. 


IKEN 


. ۷/٤ كشاف القناع‎ )١( 

(0) التصرف فى الوقف ٦۱۷/۲‏ . 
(۳) المصدر السابق. 

. ٦11۷/۲ التصرف فى الوقف‎ )٤( 


الباب السادس: الولاية على الوقف 0 


المبحث الثاني 


ولاية الموقوف عليه على الوقف 


إذا لم يشترط الواقف النظر لأحدٍء فإن الوقف لا يخلو من إحدى 
حالتين : 
الحال الأولى: أن يكون الوقف على غير محصورين» كالفقراء والمساڪين» أو على 
مسجل » أو مدرسة: ونحو ذلك: 

إذا كان الوقف على جهة عامة,» فالنظر على الوقف يكون للقاضي 
خاضة: 

قال الدردير: «إن لم يجعل ناظرا إن كان التق معينا فيد و 
الذي يتولى أمر الوقف. وإن كان غير رشيد فوليه» وإن كان المستحق غير 
معين ‏ كالفقراء ‏ فالحاكم يولي عليه من شاءء وأجرته من ريعه» وكذا إن كان 
الوقفك على کمسن' . 

وقال المرداوي: «محل الف إذا كاف ال قرف علو سسا ايها 
و فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين - كالفقراء والمساكين 
- أو على مسجدء اف هلو أو قنطرة أو رباط» أو نحو ذلك» فالنظر فيه 


للحاكم قولاً خد 


(۱) الشرح الكبير .AA/“‏ 
(؟) الإنصاف ۷/ 1۹ء وانظر أيضاً: المغنيى ۸/ ١۲۳و‏ التصرف في الوقف ٠٠١٤/۲‏ . 


والدليل على هذا: 
١‏ حديث عائشة وا۰ وفيه قوله عد : «والسلطان ولى من 5 وإلى 
00 


۲ - أن الوقف في هذه الحال ليس له مالك متعين ينظر فيه» فيكون النظر 


الحال الثانية: أن يكون الوقف على معين محصور: 

وفي هذه الحال اختلف الفقهاء فيمن يستحق النظر على الوقف» وذلك 
على قولين : 

القول الأول: أن النظر على الوقف إذا كان الموقوف عليه معيناً 
محصوراً يستحقه الموقوف عليه. 

هاا قال يعن اليه وة قال المالكة* وطن الغا 
وشو التذفي »عن الحا 


الول الا أن التظر على اا إذا كان الهر قرف امیا 


(0) تقدم تخريجه برقم (۲۸۱). 

(۲( المغني ۳/۸ 

(۳) حاشية الطحاوي 2507/7 حاشية رد المحتار 5/ .5١٠5 +٠85‏ 

.77/1 مواهب الجليل‎ ٠٠٠١/۲ الشرح الصغير‎ .۸۸ /٤ الشرح الكبير للدردير‎ )٤( 

(5) روضة الطالبين »٤۷ /١‏ مغني المحتاج م 

(5) المغني 77309/8. المحرر 2/١/١‏ الفروع 540/14., الإنصاف 1۹/۷ الروض الندي 
م۹۹ التضرف فى الروت ١/۲‏ 

(۷) البحر الرائق ٠٠١٠/١‏ الإسعاف ص٤٠‏ مجمع الأنهر ۷١٠/١‏ حاشية رد المحتار 
20 . 


الباب السادس: الولاية على الوقف 


العاف" ويه اليم EE‏ 
الأدلة: ظ 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ أن الوقف ملك للموقوف عليهء ونفعه له» فكان نظره إليه» كملكه 
المطلق”” . 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأن الوقف ملك للموقوف عليه. 
بل الراجح أنه ملك لله ل - كما سبق تحريره“. 

؟ ‏ أنه مالك لنفعه وثمرته» فكان أولى بولايته . 

 “‏ أن ولاية الموقوف عليهم على الوقف تنفي ما يشكو منه المستحقون 
للوقف من استغلال النظار للغلة بعدم إيصال الحقوق إليهم وأكلها . 

4 أن الموقوف عليهم أحرص من غيرهم على نماء الوقف وإدارته. 
والمحافظة عليه بترميمه وعمارته؛ لأنهم يشعرون أن الغلة لهم» وأن النماء 
سيعود بالربح الوفير لهمء فهم يحافظون عليه محافظة المالك المطلق على 
ملكه . 

ه ‏ أن تولية الموقوف عليه على الوقف تمنع اقتطاع جزء من غلة الوقف 
لإعطائها كأجر للمتولي الأجنبي» وهو مال ليس بالقليل» فأحرى أن يستفيد 
ا 


. ٤۷١/۲ مغني المحتاج ۳۹۳/۲ أسنى المطالب‎ ٠٤۷/١ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) المغني ۸ القواعد لابن رجب ص۲۷٤‏ › الفروع ./٤‏ الإنصاف 1۹/۷ . 

(۳) روضة الطالبين ٠٤۷/١‏ المغني ۸/ TV‏ المبدع ۷ 

. ينظر: مبحث ملكية الوقف / ضمن مباحث الرجوع في الوقف‎ )٤( 

(0) أحكام الوقف للكبيسي ۲ ٠٤٤‏ وينظر أيضاً: محاضرات في الوقف لأبي 
زهرة ص؛ 277 التصرف في الوقف ۲/ . 


8 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (5) 


أدلة القول الثاني: (أن النظر للقاضي): 
استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 
١‏ حديث عائشة وبا وفيه قوله مَليْة: «والسلطان ولي من لا ولي 
000 
لها . 


۲ - أن ملكية الوقف تنتقل إلى الله يل فالحاكم ينوب فيه ويصرفه إلى 
مصارفه؛ لأنه مال الله فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين» كالوقف على 
ال 

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق؛ إذ الوقف على المساكين وقف على 
جهة عامة» بخلاف مسألتنا فهو وقف على جهة خاصة. 

۴ أن النظر على الوقف يتعلق به حق الموجودين من الموقوف عليهم» 
وحق من يأتي من البطون» فلا يستقل به الموجود. بل يكون نظره إلى 
الحاكم”" . ٠‏ 

ونوقش هذا الاستدلال: بالتسليم» فحق الموقوف عليه من النظر ينقطع 
5 ولا يملك تأجيره مدة طويلة؛ احتياطاً لمن بعده من البطون كما تقدم 


)€( 
تحر یر ٥‏ . 


5 - أن للقاضي النظر العام فكان أولى بالنظر على الوقف© . 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۲۸۱). 

(۲( مغني المحتاج اسن ١ E O‏ المغني ۸/ ۷ المبدع /٩‏ ۳۳۷. 
)۳( المبدع | TY‏ 

(6) في مباحث تأجير الوقف. 

0 س الا 51 أستى المطالب 9/ 49/9 + التصرف في الؤقف ٠٠٤/۲‏ 


الباب السادسر: الولاية على الوقف :2 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع . 

ه ‏ أنه لا حق للموقوف عليه في التصرف في الوقف» إنما حقه في أخذ 
ا 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النظر ليس تصرفاً في عين الوقف» وإنما 
هو استثمار لتلك العين» وما دام آن الغلة للموقوف عليه قلا مانع من أن 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بأن النظر على الوقف إذا 
كان الموقوف عليه معيناً محصوراً يستحقه الموقوف عليه» وإن كانت ملكية 
العين الموقوفة تنتقل إلى الله - ل - فإن ثمرته ومنفعته تكون للموقوف عليه. 
فكان أولى به من الأجنبي الذي يرتبه القاضي» ولأنه إذا كانت الولاية له دعاه 
دلخ المحافظة عليه» وتنميته» وتكثير نفعه؛ إذ سيعود عليه. 


RO 


. ٤٨١٦/٤ حاشية الطحطاوي ۲ ۲ه حاشية ابن عابدين‎ )١( 


€ ظ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


المبحث الثالث ‏ 


حق الحاكم في الولاية على الوقف 


ناتفاق N CSL E‏ ل ل 
على أحقية الحاكم في الولاية على الأوقاف. عند عدم وجود الناظر 


0 

لما روته عائشة ينا من قول الرسول : «السلطان ولي من لا ولي 
0060 
وفيه مطالب: 


)١(‏ البحر الرائق 6/١5١؟.‏ ظ 

(۲) مواهب الجليل /٦‏ ۳۷- 8”, القوانين الفقهية ص (5/ا” _ ۳۷۷). 

(9) الحاوي للماوردي /٩‏ ۳۹۷ روضة الطالبين 2851/0 مغني المحتاج ۲/ A‏ 

.١١/7 منتهى الإرادات‎ ۱١/۳ الإقناع‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه برقم (۲۸۱). 

)03 حاشية ابن عابدين ۲۷٤/٤‏ مواهب الجليل 8/5*. مطالب أولي النهى ٠۲/١‏ 
الولاية على الوقف 77. 


المطلب الأول 


Ug O "دو ليا لكي‎ LE AL 
على أنه متى وجد للوقف ناظر خاص» فليس للحاكم (الناظر العام) حق‎ 
. التصرف في الوقف» حتى لو كان الناظر الخاص معيئاً من قبل الحاكم‎ 
لقاعدة : «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة)”*'.‎ 


5 
0 


9 
0 


92ي 
280 
alo‏ 
2S‏ 
alo‏ 
5 


. ٤٥۷/١ غمز عيون البصائر‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل 787/5. 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص(١7١).‏ 

)٤(‏ كشاف القناع 07/5 مطالب أولي النهى ۳۳۲۳/٤‏ نيل المأرب 7١/7‏ التصرف في 
الوقف ”//5947., الولاية على الوقف .7١‏ 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص(١7١)»‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠١‏ . 


المطلب الثاني 


القاضي له أن يعترض على القاضي إذا فعل ما لا يسوغ له فعله من 
مخالفة لشرط الواقف. أو إضرار بالوقف» أو غير ذلك . 

قال المناوي: «له ‏ يعني : القاضي ا سين فول 
ما لا بلیق». 

وقال البهوتي : «للحاكم النظر العام» فيعترض عليه أي على الناظر 
الخاص إن فعل الخاص ما لا يسوغ له فعله؛ لعموم ولايته»" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرّف في 
الوت ددرن ار الناظر الشرعي الخاصء إلا أن يكون الناظر الشرعي قد 
تعدى فيما يفعله» فللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه»”” . 

ومعنى اعتراض القاضي أن يمنعه من التصرف» ويلغي أثر تصرفه» أو 
يضمن الناظر ما فوّته. ولابن تيمية رأي في تصرف الناظر بخلاف ما يسوغ 
يقول فيه: «لو عدر أن ناظر الوقف»ء ووصى القيم والمضارب والشريك» 
خانوا ثم تصرّفوا مع ذلك» فلابد من تصحيح تصرفهم في حق المشتري 
منهم» وحق رب المالء. وإلا فلو أبطل ذلك فسد عامة أموال الناس التي 


(۱) تيسير الوقوف ٠٤١۷/١‏ . 
(؟) كشاف القناع </ . 


)۳( مجموع الفتوى 116 


الباب السادس: الولاية على الوقف 50 


يتصرف يها بك الولاية أو الوكالة» الغلبة الخيانة غلى الأولياء والوكلاءة 
لاسيما ويدخل في ذلك من تصرفات ولاة الأمور ما لا يمكن إبطاله 
- والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها ‏ 
فلا يجوز لأحد رعاية حق مجهول في عين حصل عنها بدل خير له منها: أن 
يحرم عليه وعلى المشترين أموالهم» فإن هذا بمنزلة من يهدم مصراً ويبني 
قصراً)”''. 


وفيما ذكره إعمال لمبدأ المصلحة فيما يصححه القاضي من التصرف 
الواقع من الناظر بين إبطال التصرف والقاف اقرهه أو 0 
فى ذلك ما يكون الصلاح فيه حاصلاً بليغاً» والمفسدة به معطلة أو قليلة. 


قال الطرابلسي: «لو أجر الوقف بما لا يتغابن فيه لا تجوز الإجارة. 
وينبغي للقاضي إذا رفع إليه ذلك أن يبطلهاء ثم إن كان المؤجر مأموناًء وكان 
ما فعله على سبيل السهو والغفلة فسخ الإجارة وأقرها في يده» وإن كان غير 
مأمون أخرجها من يده ودفعها إلى من يوثق به» وهكذا الحكم لو أجرها 
سنين كثيرة يخاف على الوقف تبطل الإجارة» ويخرجها من يد المستأجرء 


ار 


ويجعلها في يد من يثق ١‏ 


ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود» ". 


دوت 0000© مم2 


)١(‏ الولاية على الغير ص”7. 
)۲( الإسعاف ص'۷۲ . 
(۳) الاختيارات ص ٠۷٤١-۱۷۳‏ . 


فقد اختلف الفقهاء فيمن يتولاه على قولين : 
القول الأول: أن التقرير في الوظائف للناظر ما لم تكن تلك الوظائف 


لكن متى امتنع الناظر من نصب من يقوم بمصلحة الوقف نصب القاضي 
من يقوم بصلحته . 

E Ua 

وقال في كشاف القناع : (ومتى أمتنع عن نصب من يجب نصبه» نصبه 
الحاكم» كما في عضل الولي في النكاح». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس للحاكم أن يولي» ولا يتصرف في 
الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص» إلا أن يكون الناظر الشرعى قد 
O‏ ۰ ۰ 

وقال في كشاف القناع : «يقرر حاكم في وظيفة خلت لما فيه من القيام 
بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه». 


.۳٤۷/١ الحاوي ۳۹۷/۹» روضة الطالبين‎ )١( 

0( الفروع 097/4 الإنصاف 23١/7‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ ١٠ء‏ كشاف القناع 4/ 
ارفا في الو فك 30/9 :5ه ارلا على لوقام 

)۳( مجموع الفتاوى /”١‏ 50 . 


995 1 | 


القول الثاني : أن التقرير في الوظائف للحاكم ما لم يشترط الواقف ذلك 
للناظر الخاص . 

ال ال 
الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: ‏ 

١‏ -أن: «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة»» فيتولى الناظر 
الخاص كل ما يتعلق بالوقف”"» ما لم يكن لها تعلق بالأمور العامة 
للمسلمين”''؛ لأنه أعلم بمن يصلح ومن لا يصلح» وهو المفوض إليه من 


جهة الشرع . 
؟ - أن التقرير في الوظائف وظيفة الواقف» والناظر يستفيد كل ما كان 
لرا : 


۳ ولأنه حق ثابت للواقف فيلزم ثبوته لنائبه عند الإطلاق . 

5 - أنه ليس للحاكم مع الناظر الخاص ولاية على ذلك» كما ليس له 
ولاية وكيل المتصدق”'. 

دليل أصحاب القول الثاني: 


أن تقرير الوظائف تصرف فى الموقوف عليهم بغير شرط الواقف» وذلك 
E ROR EL‏ 


. 177 ۳۸۳/٤ حاشية ابن عابدين‎ 2١7١/١ الفتاوى الخيرية‎ ۲٠١٠/١ البحر الرائق‎ )١( 
.۳۷۹/۹ (؟) الحاوي‎ 

(۳) التصرف في الوقف ”/1094. الولاية على الوقف ص١".‏ 

. ۷۹/۹ الحاوي‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابق. 

(5) الفتاوى الخيرية ١١١/١‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (*) 


ونوفش هذا الاستدلال: بأن الناظر نائب عن الواقف فى وقفه» فيكتس 
بسبب تلك الولاية كل ما كان للواقف» ولو لم يشترطه الواقف”''. 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا. 


6 ي 
i‏ 


. ٦٠۹/۲ التصرف فى الوقف‎ )١( 


الباب السادس: الولاية على الوقف 2 


ظ الميحث الرايع 
التوكيل في ولاية الوقف 


التوكيل في ولاية الوقف هو: إنابة ناظر الوقف من يقوم مقامه في 
اللضرات الت يملكها” . 

وقد حكي الإجماع على أن للناظر أن ينيب في بعض التصرفات التي 
ب 
والدليل على هذا: 

١‏ عموم الأدلة الدالة على جواز التوكيل» كقول الله تعالى : بعتأ 
حَكَمَا ن أهْيِه. وَحَكَما هَن أَمِْهَ”": وتوكيل النبي بي أبا هريرة ليه في حفظ 
زكاة رمضان» فقد روى البخاري من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
ڪه قال: «وكلني رسول ال E‏ لاوا ا 

(۲۹۲) ۲ ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد: حدَّثَئَا محمد بن سليمان 
لوَيْن» حدثنا محمد بن جابر» عن سِمّاكء عن حَنّشء عن علي بن أبي طالب 
ضيه أنه قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي ية دعا النبي ئي أبا 
بكر ويه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم دعاني فقال لي : «أدرك أبا بكر 
فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب به إلى أهل مكةء فاقرأه عليهم»). 


.8١٠ص وقف عشوب‎ )١( 

(۲) الإنصاف 750577/5. 

)۳( من آية 6 من سورة النساء. 
(6) تقدم تخريجه برقم (91). 


محص 
EE‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


فلحقته بالجحفة» فأخذت الكتاب منه» ورجع أبو بكر ذه إلى النبي كلا 
فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال : «لا» ولكن جبريل جاءني فقال: لن 
يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك)”'' . 

)١960(‏ ”ما رواه الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عفان بن 
مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن سِمَاكَ بن 
حرب» عن أنس بن مالك و قال : بعث النبي ييه ببراءة مع أبي بكر ون 
ثم دعاه فقال: «لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي»» فدعا علياً 
فأعطاه إياء" . 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند ١/١١٠ء‏ كما أخرجه أبو الشيخ 
وابن مردويه. 
ينظر: الدر المنثور ۲٠۰۹/۳‏ . 
وهو لا يثبت» كما يأتي . 
(۲) سنن الترمذي في أبواب تفسير القرآن : باب من سورة التوبة .)۳٠۹۰(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)77١757(‏ وأحمد ۳/ ۲۸۳ عن عفان 
والترمذي )۳٠۹١(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 
وأبو يعلى في مسنده (۳۰۹۵) من طريق عفان» 
ثلاثتهم (عفان» وعبد الصمد» وعثمان) عن حماد بن سلمة به. 
الحكم على الحديث : 
قال الترمذي : «حديث حسن غريب من 'حديث: أنس 4 . 
ومداره على سماك بن حرب» قال أحمد: «مضطرب الحديث» وكان شعبة يضعفه» 
وكذا ابن المبارك» وقال النسائي: «ليس به بأس وفي حديثه شيء»» وقال ابن خراش : 
«في حديثه لين»» وقال ابن حبان: «يخطئ كثيراًا وقال الدارقطني : «سيئع الحفظ »» 
ووثقه ابن معين» وأبو حاتم . 
وقال النسائي : «ربما لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة». 
وقال ابن حجر: «(صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره» فكان 


ربما يلقن». 


الباب السادس: الولاية على الوقف ا 


قال السيوطي : «هذه استنابة من النبي بيا في تبليغ ما أمر بتبليغه» ثم لما 
أمر أن يستنيب رجلاً من قبيلة مخصوصة رجع إليه» فيستدل بفعله أولاً على 
جا الا ماعطا إذا سكت الرافف عن فرط :ويتعدل قله ثانا على 
أله ذا خصكن الزاقف اتتخصيضا ينع قرط . 

٤‏ - الإجماع. حك العقك على كان الو كال 


IRN 


= (الثقات لابن حبان 2178/١‏ وعلل الدارقطني ۰٠۲١ /٤‏ والتقريب .)١۳۲‏ 
فالحديث منكر» قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: «وكذلك قوله: لا يؤدي عني إلا 
على من الكذب»» وقال الخطابي: «وقوله: لا يؤدي عني إلا رجل من آهل بيتي هو 
شيء جاء به أهل الكوفة عن يزيد بن يثيع وهو متهم في الرواية منسوب إلى 
الرفض . . . وعامة من بلغ عنه غير أهل بيته» . 

. ۱١۲/۱ الحاوي للفتاوي‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج .5١١//7‏ 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


تنازل الناظر عن ولاية الوقف لغيره 


لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: إذا كانت الولاية استفادها الناظر بلا شرط ولا تعيين فله 
أن يتنازل عنها باتفاق المذاهب الأربعة”"' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ: «الحاكم ‏ على أي مذهب كان - إذا 
كانت ولايته تتناول النظر في هذا الوقف كان تفويضه سائغاً»”" . 

الحال الثانية: أن يكون هذا التنازل بإذن الناظر أو القاضي فجائز 
ا 

الحال الثالثة: ما عدا ذلك» ففي صحته خلاف بين الفقهاء» وذلك على 
قولين : 

القول الأول: أنه لا يصح تنازل من له الولاية على الوقف لغيره إذا لم 
يشترط له ذلك . ظ 


() الفتاوىع الهندية 611۲/١‏ الدر المنتقي 50١‏ مواهب الجليل 2.09/5 مغني 
المحتاج ۲۹٤/۲‏ مطالب أولي النهى .۳۲٠/٤‏ 

(۲) مجموع الفتاوى /"١‏ 5. 

(۳) حاشية ابن عابدين 575/5 ٤٤١‏ . 


اباب لاجس الواية على الوت 
NEA LN E Os Sl‏ 
وهدا هو ممتصى إطلا ی يه © والسافعية © وى 1 
القول الثانى: أن تنازل من له الولاية لغيره إذا لم يشترط له لا يصح 
ما لم يكن في مرض موته فيصح . 
وه قال الم 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ -أن الناظر المشروط إنما ينظر بالشرط» فلا يتعدى ما شرط لهء فلا 
يصح تنازله ؛ لأنه لم يشرط له حق الإيصاء . 

۲ - أنه إدخال في الوقف لغير أهله» فلم يملكه . 

دليل أصحاب القول الثاني: (أن تفويض من له الولاية الفرعية لا يصح 
إلا بالشرطء أو مرض الموت): 

١‏ -ما تقدم من الأدلة على العمل بشرط الواقف”"'. 

او قا ال ارعن فى رضن الت على 
الوصي» فقالوا: بما أن للوصي أن يوصي إلى غيره» فكذلك للمتولي إذا كان 


(A) 5 2 1 4‏ 
في مرض موته أن يفوض إلى غيره . 


.78/5 مواهب الجليل‎ .۲٥۷ - 757/١7” البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج ۲۹٠/١‏ نهاية المحتاج ٥‏ مغني المحتاج .۳۹٤/۲‏ 

(۳) الإنصاف ٦1/۷‏ كشاف القناع ٤‏ مطالب أولي النهى ۳۳١/٤‏ التصرف في 
ظ الوقف ٦٤٥/۲‏ . 

: 59/2 البحر الرائق ةلاد اؤلاء حافية :اين عابدين‎ »55١7/5 فتح القدير‎ )٤( 

.77١/5 مطالب أولي النهى‎ »5١ 7/17 الإنصاف‎ )٥( 

9( كشاف القناع o/s‏ 

(۷) تقدمت في مباحث شروط الواقفين. 

(۸) فتح القدير ۲/٦‏ حاشية ابن عابدين ٤۲٦/٤‏ . 


36 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


ونوقش: بأنه قياس مع الفارق» فلا يصحء ولذلك قال بعض الفقهاء: 
«إن كلامنا الآن في تفويض المتولي بمعنى فراغه عن النظر ونزوله عنه لآخر 
لا في إيصاء بالنظر حتى يصح القياس على الوصيء وذلك أن الإيصاء جعل 
الغير وصياً بعد الموت» والتفويض جعل الغير متولياً في الحال فافترقا». ٠‏ 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم ‏ هو القول» وذلك لقوة ما استدلوا به. 


حك . 


000 التقريرات على حاشية أبن عابدين AMEE:‏ 


المبحث السادس 


تعدد النظار 


7 mem ب‎ 


المطلب الأو 


اتحاد الوفف المنظور فيه 


سان ف لتقي على ول محا اكد قاتا على الوكالة 
(YD.‏ 
والوصية '. 


ولا يخلو من حالتين: 


الحال الأولى: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين» ويصرح 
بأن لكل واحد منهما حق الانفراد بالتصرف . 


فلكل واحد منهما الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم '". 


)١(‏ الإسعاف ص05». حاشية ابن عابدين /٤‏ 575» البيان والتحصيل ۲٠٦/٠۲‏ مواهب 
الجليل ۳۸/١‏ نهاية المحتاج ٥‏ مطالب اولي ال 7 «دقاتق: اولى 
النهى ۲/ ٠٠٠١‏ التعدد في الهبة والوقف والوصية ص٥٠۲"‏ . 

(۲) شرح منتهى الإرادات ٥٠۰٥/۲‏ . 

(۳) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص٤٥ ٠۷۳‏ حاشية ابن عابدين ٠٤٠٠/٤‏ البيان- 


و الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


الحال الثانية: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين» ويصرح 
باجتماعهما على التصرف. 

فليس لواحد منهما الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلل . 

الحال الثالثة: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين ويطلق : 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم انفراد أحدهما بالتصرف 
فيها من بيع غلاتها وعمارتهاء ونحو ذلك على قولين: 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن أحد النظار لا يملك الانفراد بالتصرف مستقلاً عن 
الآخرين إلا إذا كان النظر قد شرط لكل منهم 

وبه قال الإمام ري ار وهو الظاهر من قول 
المالكية» حيث قالوا بعدم جواز انفراد أحد الوكلاء بالتصرف إذا تعددوا إلا 
إذا "كان المركر را للك ا 


2 .)0( 5 5 4 
وبه قال الشافعية والحنابلة ٠‏ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
e‏ 


= والتحصيل ۲٠٦/۱۲‏ مواهب الجليل ۳۸/١‏ نهاية المحتاج 0 مطالب أولي 
النھی /٤‏ ١۳۳۱ء‏ دقائق أولي النهى ٠٠٥١/۲‏ . 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۲) فتح القدير »551١/5‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۱۹۷ء حاشية ابن عابدين /٤‏ 
in‏ 

(۳) المعيار المعرب 97/9 ۹۳ مواهب الجليل .٠۸/١‏ 

. 1۹/١ فتح الجواد‎ ٠٠١/١ نهاية المحتاج‎ )٤( 

٦1/١١ مجموع الفتاوى‎ ٠٠٠/۲ دقائق أولي النهى‎ ٤ مطالب أولي النهى‎ )٠( 
.٠٠ التعدد في الهبة والوقف والوصية‎ 

0030 مجموع الفتاوى 5/۴١۷‏ 


الباب السادس: الولاية على الوقف 2 


القول الثاني : أن أحد النظار يملك الانفراد بالتصرف مطلقاً . 
وره قال أبو يو سف صاحب 2 Te‏ 


الأدلة: 

دليل القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أن الواقف بإسناده النظر إلى اثنين أو أكثر لم يرض بانفراد أحدهم 
بالتصرف» وإلا لما أسنده إليهم جميعاًء فلا يصح . 

دليل القول الثاني: (أنه يملك الانفراد): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

القياس على الوصيء فكما أنه يصح لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف. 
فكذلك يصح لأحد النظار الانفراد بالتصرف”" 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم بأنه يصح لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف 
مطلقاًء بل لا يصح إلا إذا جعل الموصي ذلك . 

الوجه الثاني : على تقدير التسليم بذلك فهو قياس مع الفارق؛ لأن هناك 

قا بين الوصية والوقف» قال البهوتي: «قال أحمد: الوقف غير الوصية؛ 

لأنه لا يباع ولا يورث» و لا يصير ملكا للورثة»””". 


. ٥٤ص الإسعاف‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» وكشاف القناع /٤‏ ۲۷۳. 
(۳) الإسعاف ص٤٥‏ . 

(:) المغني ۲۳۷/۸ . 

6 منح الفا الشافنات £7١‏ : 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


العرجيح: 

الراجح - والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به» ولأن تعديد 
النظار من قبل الواقف أو القاضي مقصود لمصلحة الوقف» فيجب مراعاته 
ند هله الوصلهة. 


المطلب لشن 


ا على جواز تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه» 
وذلك بأن يجعل شخص النظر على وقفه إلى شخصين» ويخص كل واحد 
منهما بشيء معين» كأن يوقف أرضاً ويجعل ولايتها إلى شخص» ويوقف 
أرضاً أخرى ويجعل ولايتها إلى شخص آخر. 

فولاية كل واحد منهما مقصورة على ما جعل إليه» وليس له التصرف 
فيما جعل إلى الآخرء قياساً على الوصية. 


)23 أحكام الأوقاف للخصاف ص 2١19‏ الإسعاف ص 6 6 . روضة الطاليرة 00 شرح 
منتهى الإرادات ۲/ .٠٠٠١‏ التعدد فى الهبة والوقف والوصية .٠٠٠١‏ 


إذا مات أحد الناظرين» أو وجد منه ما يوجب عزله ‏ كالفسق والجنود 


-» فإن كان الواقف لم يشرط النظر لكل منهماء فإن الحاكم يقيم مقام الميت 
أو المتغير أميناً» وليس للآخر أن ينفرد بالتصرف؛ «لأن الواقف لم يرض 
يبواحد). ظ 

جاء في كشاف القناع : «(ولو أسند) الواقف (النظر إلى اثنين) من 
الموقوف عليهم أو غيرهم (فأكثر أو جعله) أي: النظر (الحاكم أو الناظر) 
الأصلي (إليهما) أي: إلى اثنين فأكثر (لم يصح تصرف أحدهما مستقلاً) عن 
الآخر (بما شرط)؛ لأن الواقف لم يرض بواحد» وإن لم يوجد واحدء وأبى 
أحدهما أو مات أقام الحاكم a‏ 

أما إن كان الواقف قد شرط النظر لكل منهماء ففي هذه الحالة للآخر 
أن ينفرد بالتصرف» وليس للحاكم أن يقيم مقام المي أن المتقين أا وها 
انيقب «لأن البدل مستغنى عنهء واللفظ لا يدل : 

قال المرداوي: «وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين استقل كل منهما 


0 .اف القناع :/ TV‏ 
(۲) نص على هذا الحنابلة (كشاف القناع /٤‏ ۲۷۳). 
(۳) كشاف القناع 7/5 . 


8 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


بالتصرف لاستقلال كل منهما بالنظرء وقال في المغني: إذا كان الموقوف 
عليه نظ 1 إننا بالشرط وإما لانتفاء ناظر مشروط» وكان واحداً استقل به» وإن 
كانوا جماعة» فالنظر للجميع كل إنسان في حصته. انتهى . 

قال الحارثي: والأظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل 
بحصته؛ لأن النظر مسند إلى الجميع» فوجب الشركة في مطلق النظر فما من 
نظر إلا وهو مشترك»"''. 

وإذا تغيزث حال الناظر تغيرا لا يزيل عن النظر كالح عنه لضعفت» أو 
علة» أو كثرة عمل فالحكم في هذه الحالة كالحكم فيما سبق» والله أعلم. 


مك 


.٥۹/۷ الإنصاف‎ )۱( 


الفصل الالت ‏ 
محاسبة الوالي على الوقف؛ وعزله 


وفيه مبحتان: 
المبحث الأول: محاسبة الناظر . 
المبحث الثانى: عزل الوالى على الوقف . 


المبحث الأول 


محاسية الناظر 


المطلب الأول 


٠‏ تعريف المحاسبةء وبيان مشروعيتها 


تعريف المحاسبة: 
المحاسبة: من الحسب: وهو العد والاحصاء.ء والحسب والمحاسبة: 
والحسب يطلق على قدر ال يقال : الاخ سما CN‏ 
ويطلق على الاكتفاء» ومنه قوله تعالى: # يتما اَن حسبك اه ومن أسَعَكَ صن 
7# : أي: يكفيك الله» ويكفى من اتبعك . 
راتا س الخفات فى المعافلاة عياب لاه بعلم به ما فة كناية 
لبس افيه اة غل المقدار ول فان" . 


)١(‏ آية 54 من سورة الأنفال. 
(649 'لساق العرب والمصباح. مادة حسب . 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


وأما فى الاصطلاح فتختلف باختلااف الأبواس: فالحساب فى اصطلاح 
الفرضييق هتاذ © فل العا واا 
الد 

والمحاشية هنا : اة العام وا ةة وماءلته فما اسك اله 

: . و 2 

جاء في المعجم الوسيط: «(حاسبه محاسة ا ناقشه الحساب 
ا 
مشروعية محاسبة ناظر الوقف: 

ناظر الوقف أمين على ما تحت يده من الأوقاف وغلاتهاء لا يضمن 
E‏ ار والأصل صدقه فيما يقول» لكن ذلك لا يمنع محاسبته 
ومتابعته» فإن أئمة سلف الأمة لم يطلقوا الأمر للأمناءء بل تابعوهم 
قال أبو حامد الغزالى: «لقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة 
TS‏ ) 
مشروعية محاسبة نظار الأوقاف ف الجملة: 

قال ابن نجيم نقلاً عن القنية : «ينبغي للقاضي أن يحاسب أمناءه فيما في 
الأوقاف»* . 


() الفرائض ص١١‏ . 

(۲) المعجم الوسيط. مادة حسب .٠۷١/١‏ 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۷۳ - دلاء مغني المحتاج 2947/7 أسنى المطالب 
65 الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص١5١.‏ 

.؟55/١ شفاء العليل‎ )٤( 

(6) البحر الرائق ۲٣۲/۰١‏ . 


الباب السادس: الولاية على الوقف 274 


وقال ابن رشك فى ناطر وقف على نساء : «لو كن غير مالكات لۇ 
أنفسهن لوجب إذا ثبت عند السلطان أنه سيئ النظر غير مأمون» يعزله» ويقدم 
. 1 . 0010 
سواه» ولم يلتفت إلى رضا من رضي به منهن2 ' 1 


وقال ابن مفلح: «ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله» '". 


المطلب الثاني 


| الأصل في مشروعية محاسبة ناظر الوقف 2 . 


الأصل تي مشروعية محاسبة ناظر الوقف: 

(45) ما راوه البخاري ومسلم من طريق هشام» عن أبيه» عن أبي 
جمد الساعدى كله أن النبى كه انعد انق الا ؟ على صدفات فى 
سليم » فلما جاء إلى الرسول بلا وحاسبه قال: هذا لكم وهذه هدية أهديت 
لي» فقال رسول الله 295 : «فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك 
هديتك إن كنت صادقاً»» ثم قام رسول الله ية فخطب الناس وحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد: فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور مما 
ولاني الله» فيأتي أحدكمء فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي» فهلا 
جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً فو الله لا يأخذ 


. ۲۲۳/۱۲ البيان والتحصيل‎ )١( 

. 0٥۹4/٤ الفروع‎ )۲( 

(۳) اللتبية - بضم اللام وإسكان التاء ‏ نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة› واسم ابن اللتبية 
هذا: عبد الله . 
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أحدكم منها شيئاً بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. ألا فلأعرفن ما جاء 


الله رجل ببعير له رقا أو بقرة لها وي أو شاة تيعر“ ۔ ثم رضع 


يديه حتى رأيت بياض أبطيه ‏ «ألا هل بلغت)”*' . 


قال النووي : «فيه محاسبة العمال؛ ليعلم ما قبضوه وما صرفوا)””'. 

وقال افون حجر . «(في اجيف مشروعيه ة محاسبة الا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا أصل فى محاسبة العمال 
ا قين)7"' , 

وقال بعض آهل العلم: «يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً 
من الزكاة فف مصارفهء فحوسب على الحاصل والفضر ف“ 

وحاصل ما تقدم أن محاسبة الأمناء والعمال أمر مقرر شرعاًء ولا شك 
ea N O‏ 7 


وقد e‏ ابو حجر إلى أن محاسبة الأمناء إنما تون عند التهمة ) 


9 قال ابن الاير #الرغاء ٠‏ ضرت الإبل يقال رغا برف رفغا 

(۲) قال ابن الأثير: «الخوار: صوت البقر» (النهاية مادة خور ۲/ ۸۷). 

(۳) قال ابن الأثير: يعرت العنز تعير بالكسر يعاراً ‏ بالضم ‏ أي: صاحت (النهاية. مادة 
يعر 0//ا59). 

)٤(‏ صحيح البخاري في كتاب الأحكام : باب محاسبة الإمام عماله 215١/4‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة : باب تحريم هدايا العمال» الحديث رقم (1875). 

.۲۲۰/۱۲ شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

. ۱١۷/۱۳ فتح الباري‎ (٦) 

(۷) مجموع الفتاوى .۸٦/۳۱‏ 

(۸) فتح الباري ۳٣٣/۳‏ . 

() التصرف في الوقف ٦٦۳/۲‏ . 
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قال فى هذا الحديث: «الذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته 
الا ونا وعد :مده هو نتن مال الضدةة# دعن انه أهدي لي 


OOO O00 ممت‎ 


فائدة محاسبة النظار ظاهرة وهى المحافظ على عين الوقف» والاطمئنان 
على وصول ريعها ومنفعتها الى المستحق › وقطع دابر ظلم الولاة عليها. 
فبالمحاسبة يتمكن القاضي من معرفة الخائن من الأمين» فيستبدل الخائن 
بغيره: وهذا بلا شك يقطع الطريق على من تسول له نفسه اللعب بأوقاف 
المسلمين» بل قد يدفع حتى الناظر الأمين إلى مضاعفة الجهد» وتحري 

ولم تشرع المحاسبة ليأخذ القضأة وأتباعهم من نظار الأوقاف شيئاً 
بحجة المحاسبة على الأوقاف» ولذلك قال ابن نجيم: (إن مشروعية 
المحاسبات للنظار إنما هي ليعرف القاضي الخائن من الأمين» لا لأخذ شيء 
من النظار للقاضي وأتباعه» والواقع ‏ بالقاهرة في زماننا ‏ الثاني» وقد 
شاهدنا فيها من الفساد للأوقاف كثيراً بحيث يقدم كلفة المحاسبة على العمارة 
والمستحقين» وكل ذلك من علامات الساعة المصدقة. 


200 فتح الباري717/7. 
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040 روى البخاري من طريق عطاء بن يسار» عن أبى هريرة وله 
وفيه قول النبي ية : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)“'. 

ولحيدة بعض القضاة عن القصد الشرعي للمحاسبة» وتسلطهم على 
بعض الولاة» فقد أحدث ذلك رد فعل عند بعض الفقهاء» فأعطى النظار 
الحق بالامتناع عن التفصيل» من ذلك قول الحصكفي: «إن الشريك 
والمضارب والوصي والمتولي لا يلزم بالتفصيل» وأن غرض قضاتنا ليس إلا 
الوضو ل لمحت ال 

وهذا الموقف من بعض العلماء إن سد الباب على ضعاف النفوس من 
القضاة» فقد أعطى ضعاف النفوس من النظار دافعا قوياً على ظلم المستحقين 
بمنعهم ما يستحقونه من منافع وقفهم» كما أن فيه طمأنة للنظار الذين قضوا 
على الأوقاف بسبب عدم مبالاتهم بهاء وإهمالهم لها. 

فالمقصود من ذلك أن محاسبة نظار الأوقاف هي الطريق السليم 
للمحافظة على أعيان الأوقاف وصيانتها من الدمارء كما أنها الوسيلة الناجحة 
لحماية حقوق المستحقين لمنافع الأوقاف من ظلم نظارهاء والله الموفق. 


چ ڪي ملع 


AS OS 0® 


(1) صحيح البخاري في كتاب العلم : باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه (09). 

(۲) البحر الرائق ۲٣۳/١‏ . 

() الدر المختار مع ابن عابدين 448/4» وينظر أيضاً: الوقف في الفكر الإسلامي /١‏ 
5 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: أقوال الفقهاء في كيفية محاسبة ناظر الوقف: 

باتفاق الفقهاء في الجملة مشروعية محاسبة ناظر الوقف. لكن اختلفت 
وجهات نظر الفقهاء في كيفية المحاسبة'''» ولذلك اختلفت نصوصهم في 
ذلك : 300 

قال الحصكفي : «لا تلزم المحاسبة في كل عام» ويكتفي القاضي منه 
اال روا بالأنانة ولو هه و على ا ف نشيدا 
ولا يحبسه بل يهدده ولو اتهمه يحلفه. 

قلت: وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصي والمتولى 
لا لزم بالتفصيل: أا ااال !لذ الوضيول لت 
المي 

أما قبول قوله فيما قدمه وفصلهء فقالوا: يقبل قوله بلا بينة» أما توجه 
انمره غ هاو أف ا وله كلذ يقن إن رافق لاهو ولا لم قبل 
إلا بالمين ورا كر مهه فف 


. ٤١٦/۲ التصرف فى الوقف‎ )١( 
10/6 ا ابو عادر 46 اللغالك على ال اراق‎ © 
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قال ابن عابدين: «لو اتهمه يحلفه ‏ أي : وإن كان أميناً - كالمودع يدعي 
هلاك الوديعة أو ردهاء قيل: إنما يستحلف إذا ادعى عليه شيئاً معلوماً. 
وقيل: يحلف عل كل حال»'. 

ثم إن قبول قول الناظر محمول عند كثير من الحنفية على دعواه الصرف 
على غير أرباب الوظائف المشروط لهم العمل؛ إذ هي كالأجرة”” . 

وأما المالكة" : 

فال الضاوي: ١ا‏ ادغى الناظى أنه صرف الغلة ضدق إن كان اما 
ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف فلا يصرف إلا باطلاعهم» ولا يقبل 
بدونهم ٠‏ وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالاً من عنده صدق من غير يميد 
إلا لم يكن متهماء وإلة فف : 

وأشار بعضهم إلى أن قبول قول الناظر إنما يكون إذا كان الظاهر يوافق 
قوله» فإن خالفه لم يقبل قوله” . 

وأما الشافعية: مطالبة الناظر بالحساب فإن كان الموقوف عليهم معينين 
خلاف عندهم على قولين» أوجههما أنه يطالب بالحساب9© , 

قال المناوي : «(يصدق الناظر بيمينه في إنفاق محتمل فيما يرجع للعمارة 
وأجرة الصناع ونحوهماء وفي الصرف لجهة عامة كالفقراء بلا يمين فإن اتهمه 


. ٤٤۸/٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ٠٤٤۹/٤‏ غمز عيون البصائر ”/ ١١٠٠ء‏ منحة الخالق ه/ 77. 
)۳( حاشية الدسوقي 85/5» بلغة السالك ”7/5 .7١6‏ 

.٠٠٠١/۲ بلغة السالك‎ )٤( 

(5) مواهب الجليل ٠١/٦‏ . 

(1) مغني المحتاج ۳۹٤/۲‏ حاشية الشرواني على التحفة 5/ ۲۹۲. 
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القاضي حلَفه» إلى أن قال: «وهل للإمام محاسبته إذا كان لجهة عامة 
وجهان»» قال الأذرعي : «أقربهما نعم» وعليه عمل الحكام» ويحتمل تقييده 
بظهور ريبة أو تهمة)”'' . 

وأما الحنابلة : 

قال الحجاوي: «ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر 
الوقف إذا كان أميناًء ولهم مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم 
حتى يستوى علمهم فيه وعلمه» ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف؛ لتكون 
نسخة في أيديهم وثيقة» . 

فإن ادعى عليه ودفع صرف ريع الوقف في جهات معينة» فقد اختلف 
أهل العلم هل تلزمه بينة أو لا؟ على أقوال : 

القول الأول: أن الأمين يقبل قوله بيمينهء وغير الأمين لا يقبل قوله إلا 


وهو قول الحنفية” . 
القول الثاني : أن الوقف إذا كان على معينين فلا يقبل إلا ببينة» وإذا كان 
على جهة عامة فيصدق بيمينه . 
وهو قول الشافعية”*'. 
القول الثالث: أنه إذا اشترط عليه الإشهاد فلا يقبل قوله إلا ببينة» وإن 
يشترط عليه الإشهاد عند الصرف فيقبل قوله بيمينه . 


(1) ت الوقورف:(50/7/1 200 
(0) الإقناع ۱۹/۳ . 

(۳) حاشية ابن عابدين (5/ .)577٠١‏ 
)٤(‏ مغني المحتاج .)۳۹٤/۲(‏ 
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وهو قول المالكية"''. 
القول الرابع: أن الناظر المتبرع يقبل قوله بيمينه» وغير المتبرع لا يقبل 
قوله إلا ببينة . 


وهو قول الا 

ولذا أفتى بعض المتأخرين بعدم قبول قول الناظر إذا كان مستنداً لدفاتره 
فقط ما لم يكن له بينة عليه. قال في كشاف القناع: «لا يعمل بالدفتر 
الممضى منه المعروف فى زمننا بالمحاسبات في منع مستحق ونحوه إذا كان 
بمجرد إملاء الناظر والكاتب على ما اعتبر في هذه الأزمنةء وقد افق انه غ 
واحد فی عصرنا»” ". 

ولذا فإن الناظر لا يقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف» أو 
المستحقين إلا بىىنة اد إلا الس الذي تجري العادة بالمسامحة فيه » أو 


ما يصعب أخذ السند فيه 1 


والله تعالى أمر بالإشهاد عند دفع المال للأيتام فقال: «فإذا دقعت لل 
مولح مَأشَهِدُوا لمم فمن ترك الإشهاد فقد فرط ولا شك أن المفرط 
يلزمه الضمان"» وهذا في الولي والناظر أولى. 

والخلاصة: أن الناظر أمين ‏ كما سيأتي ‏ يقبل قوله فيما يتعلق بالوقف› 
إلا مع التهمة أو خالف الظاهر» - والله أعلم ‏ 


.)5٠ /5( مواهب الجليل‎ )١( 

(۲( كشاف القناع /٤(‏ ۲۷۷). التصرف في الوقف 577/5 . 
(۳) كشاف القناع /٤(‏ ۲۷۷). 

© لول غل الخر رة 

)٥(‏ من آية > من سورة النساء. 

. 107/١7 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ (٦) 
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كيفية إجراء المحاسبة في حاشية الرهوني: «بأن يجلس الناظر والقابض 
والشهود وتنسخ الحوالة كلها من أول رجوع الناظر إلى آخر المحاسبة. 
وتقابل وتحقق» ويرفع كل مشاهرة» أو مسانهة أو كراء أو صيف أو خريف. 
وجميع مستفادات الحبس حتى يصير ذلك كله نقطة واحدة. ثم يقسم على 
المواضع لكل حقه» ويعتبر كل المرتبات وما قبض ومن تخلص ومن لا.ء 
وينظر في المصيرء ولا يقبل في ذلك إلا جميع يوذ الا کا 
جميع الإجارات» ويطلب كل واحد بخطته»”'*. 


وقد سلك متأخرو الحنابلة في محاسبة الناظر مسلكاً جيداً ودقيقاً» حيث 
أعطوا ولي الأمر الحق في إنشاء ديوان خاص لمحاسبة نظار الأوقاف». يقدم 
النظار إليه بياناً تفصيلياً لواردات الأوقاف وطريقة تصرفهم في تلك 
الواردات» ووجوه الإنفاق التي سلكوهاء ومدى التزامهم تفيل شتروط 
ا ض 
المسألة الثانية: الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر: 

باستقراء كلام الفقهاء يظهر أن الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر 
ثلاث جهات : 

الأولى: السلطان: 

فالسلطان تثبت له الولاية العامة على مصالح المسلمين» وينوب عنه 
القاضي . 


قال شيخ الإسلام ا ا ت وا سیوا 


. ٠١٤١/۷ حاشية الرهونى‎ )١( 
مطالب‎ ۳۰۷-٤ اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص ۱۸۲ › کشاف القناع‎ )0( 


زلود اى 5 
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لحساب الأموال السلطانية» كالفيء وغيره» وله أن يفرض له على عمله 
ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال» واستيفاء الحساب». 
وضبط مقبوض المال» ومصروفه من العمل الذي له أصل ؛ لقوله تعالى : 
ومين علا وقي ١‏ لصحيح: «أن | لنبي َة استعمل ا على 

مه م (۲( 0 عه f‏ 7 
الصدقة فلما رجع حاسبه»''. ولحديث عائشة وب السابق: «السلطان ولي 

(۳) 

من لا ولي له» . 

وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين» والمستوفي الجامع نائب 
الإمام في محاسبتهم. ولابد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديواذ 
والجعل الذي ساغ له فرضهء وإذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب على 
العمل الخاص» فإن ما وجب بطريق المعاملة يجب" '. 

وفي حاشية ابن عابدين: «قال في الخيرية: وهو صريح في أن نائب 
القاضي لا يملك إبطال الوقف. وإنما ذلك خاص بالأصل الذي ذكره له 
السلطان في منشوره نصب الولاة والأوصياء. وفوّض له أمور الأوقاف) . 


ولما غدد الفقهاء ما يستفيده القاضى إذا ثبتت ولايته ذكروا منها: النظر 
في الوقوف في عمله» وعللوه: بأن العادة من القضاة توليهاء فعند إطلاق 
تولية القضاء تنصرف إلى ولاية ما جرت العادة بولا يته لها 


وفي مجموع الفتاوى: «الجواب: نعمء لولي الأمر أن ينصب ديواناً 


)١(‏ هن آية :+ من شورة التوية. 
() تقدم تخريجه برقم (0145). 
(۳) تقدم تخريجه برقم (۲۸۱). 
)٤(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 86/9١‏ -45. 
)٥(‏ حاشية ابن عابدين ٦۳٦/١‏ . 
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مستوفياً لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحةء كما له أن ينصب الدواوين 
مستوفياً لحساب الأموال السلطانية : كالفيء وغيره. 

وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله: من كل مال يعمل فيه بقدر 
ذلك الال وابغفاء الضاتة وط متقيوفن المال»:ومصروفة من العمل 
الذي له أصل)”'"' . 

وفي يوسا هذا تووندن يما سن يورارة الشيؤوة ا لات و و أو 
ما يسمى بهيئة الأوقاف تتولى النظر في جملة من الأوقاف . 

الثانية: الوافف: 

للواقف ولاية إشرافية على الناظر في جملة أمور» فهو الذي ينصب 
الناظر» وله عزله ‏ عند بعض العلماء كما حررته في موضعه من هذا الببحث - 
وله تحديد أجرته» وإنما يعمل الناظر بشرط الواقف . 

الثالثة: الموقوف عليهم: 

فإن للموقوف عليهم المستحقين من . غلة الوقف مطالبة الناظر بالمحاسبة 
على المستخرج والمصروف» ولهم مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمور 
وقفهم» ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخته في أيديهم . 

هذه هي الجهات التي لها أن تسائل الناظر أو تراقبهء أو لها ولاية 


26 يا 


A/T. O) 

(۲) انظر: تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف للمناوي ›»)٠٤١ - ١77/١(‏ حاشية 
ابن عابدين ٩4 ۳/٦‏ مواهب الجليل (۳۹/7» :»)5١٠‏ مغني المحتاج (؟/ 
)٤‏ كشاف القناع »)۲۷۱/٤(‏ الإنصاف ٠٤٤١/١١‏ الولاية وآثارها في المحافظة 
على الوقف صن ؟. 


المطلب الخامس 


يد الناظر على مال الوقف يد أمانة؛ إذ قبض المال بإذن المالكء» فلا 
: تبعة هلاك ما تحت يده ما لم يتعد أو يفرط في المحافظة عليه. 

ولا يلزم الناظر أن يقدم بياناً تفصيلياً للقاضي» بل يكتفي بالإجمال, إلا 
ای ا العاسية أن ]ذا كان كديا . 

وفي حاشية ابن عابدين: «وعلى هذا فإذا صارت الغلة في يد الناظر 
فار ت أمانة غو ملكا للمستحقين لهم مطالبته بها»' . 

وجاء في الفتاوى الخيرية: «صرح علماؤنا قاطبة بأن يد الناظر على 
الوقف يد أمانة لا يد عدوان». وفي نوازل الوزاني: «أنه لا خفاء أن الناظر 
هو من جملة الأمناء» . 

قال الشيخ عبد الله العبدوسي : «وبالجملة فهو أمين فلا ضمان علي 
والأصل براءة ذمتهء فلا تعمر إلا بيقين من تعد أو تفريطء والروايات بذلك 
متضافرة متعاضدة متواترة في المدونة وغيرها من الدوابن المذهبية». 

وقال السعدي: «ومنها: إذا تلفت العين الموقوفة في يد الناظر على 
الوقف. فإنه لا يضمن هذا التلف إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأنه من جملة 
الأمتاءه والامية لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريطء والله أعلم)”” . 


إيمما 


.5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ٥٤ص (؟) الأصول والقواعد الجامعة‎ 


قد يعزل ناظر الوقف نفسه عن النظارة؛ لعدم تفرغه» أو لعدم قدرته لكبر أو 
مرض» أو لغير ذلك» فهل يملك ذلك بنفسه» أو لا بد من إبلاغ القاضي به؟ . 

اختلف الفقهاء فى هذا على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن الناظر لا ينعزل بعزله نفسه حتى يبلغ القاضي بذلك . 

وره قال ال 

القول الثاني : أن للناظر الحق في عزل نفسه عن نظارة الوقف» وينعزل 
ا 

O 0 ضلا‎ TIS لخا‎ 5 (TY). 5 

وبه قال المالكية '» وكثير من الشافعية ‏ > وهو طاهر فو و 

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 


.٠۸۲ /5 البحر الرائق ه/ 2567 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير للدردير 88/5» الشرح الصغير .٠٠٠١/۲‏ 

. 5١7/0 نهاية المحتاج‎ 2787/١ فتاوى ابن الصلاح‎ )*( ٠ 

(4) الفروع 5 9 الإنصاف ٦۱/۷‏ كشاف القناع ٠٠٠١/٤‏ . 


E‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


جاء في الاختيارات: «ومن شرط النظر لرجل ثم لغيره إن مات فعزل 
اميه أو الم و 

القول الثالث: أن ناظر الوقف لا ينعزل بعزله نفسه إذا كان نظره بشرط 
الواقف . 

وقالوا: إنه رغم أنه لا ينعزل بعزله نفسه لكنه لا يجب عليه النظرء 
ولا يجبر عليه . 


وهذا هو مقتضى كلام ابن رشد من المالكية» حيث قال: «عزل الوصي 
نفسه عن النظر لليتيم الذي التزم النظر لهء فليس ذلك له إلا من عذر»”؟. 

وبه قال بعض الشافعية”"' . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (لا ينعزل حتى يبلغ القاضي): 

اا ا ما عل الْمَحْسِدِينَ من سیل . 

وناظر الوقف محسن» فلا سبيل عليه إن أراد عزل نفسه؛ إذ إلزامه بالنظر 
مع عدم رغبته ضرر عليه . 

وات اك هن ملك كنا ل اندج عه وهنا كانه نفعت أذ 
ديناًء والنظر حق من حقوق الناظر» فيتمكن من إسقاطه . 

ا على الوقف؛ إذ إلزام الناظر بالنظر مع عدم رغبته قد 
يدفعه ذلك إلى التقصير في النظرء وعدم القيام بالواجب. 

4 - أنه لما كان احتمال الضرر وارداً على الوقف وجب أن يطلع القاضي 


() الاختيارات الفقهية ص۷۳٠‏ . 

(9) فتاوئ ابن رشك ۳۲/٣‏ 

(*) الأشباه والنظائر للسيوطي ص۰۱۷۲ تيسير الوقوف ٠۷۹/۱‏ . 
)٤(‏ من آية 4١‏ من سورة التوبة. 


الباب السادسر: الولاية على الوقف ر 


على الاستقالة ليتلافى الضرر؛ لعموم قول الرسول ية: «لا ضرر 
ولا ران 

أدلة القول الثاني: (له الحق في عزل نفسه): 

امعدلوا :على ا ذهيوا إلية: 

۱ بالقیاس › فقاسوا عزل ناظر الوقف نفسه على عزل الوصى نفسه» 
فاا خا رفي أن زل دعن الرضاا فكلك اظ ر الوقن" : 

؟ ‏ أن كل من ملك شيئاً له أن يخرجه عن ملكه عيئاً كان» أو منفعة» أو 
ديئاً . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يعارض القول الأول» بل هو مما 
يؤيده؛ وذلك أنهم قاسوا عزل ناظر الوقف نفسه على عزل الوصي نفسه. 
والوصي لا ينفذ عزل نفسه إذا كان في ذلك ضرر بيّن على الموصى عليه. 
فكذلك الوقف› ولذلك استثناه النووي من صحة عزل الوصي نفسه حالة غلبة 
ظنه تلف المال باستيلاء ظاله”" . 

دليل القول الثالث: (لا يملك عزل نفسه إذا كان نظره بشرط الواقف): 

أا ا #انضعنا ف اليو دوت عليه الغلةة 
والموقوف عليه لو أسقط حقه من الغلة لم يسقطء فكذلك إسقاط النظر. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ إن استحقاق الناظر 
النظر بالشرط ليس كاستحقاق الموقوف عليه الغلة» ولذلك لو ظهر من الناظر 
بالشرط أنه استعمل هذا الحق للإضرار بالوقف شرع عزله» في حين لو 


(۱) سبق تخريجه برقم .)١١9(‏ 

(۲) تيسير الوقوف ٠١١/١‏ . 

(۳) التصرف في الوقف 1۷۹/۲ . 

(4:) الأشباه والنظائر للسيوطي ص۷۳٠‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


استعمل الموقوف عليه حقه بالإضرار على الوقف لم يمنع حقه» ويمنع من 
الإضرار بالوقف"''. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لأن ذلك يمنع الضرر عن الناظر 
وعن الوقف» حيث إنه إذا أبلغ القاضي بذلك قطع الضرر الذي قد يلحق 
بالوقف؛ لأن القاضي هو الناظر العام للأوقاف. 


المطلب الثاني 


عزل الواقف منصوبه من نظارة الوقضف ٠‏ 


إذا نصب الواقف ناظرا على وقفه» ويرى بعد ذلك عدم صلاحيته لذلك 
لسبب من الأسباب» فهل يملك عزله؟ 

إذا اشترط الوقف أحقيته في عزل الناظر كان له عزلهءالقاعدة: «نص 
الواقف كنص الشارع»» وذلك فيما لا مخالفة فيه لحكم شرعي . 
واإلا اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه ليس للواقف عزل الناظر ولو كان متولياً من جهته ما لم 
يشرط لنفسه حق العزل. 


0 1 وبه قال محمد بن الحسن وغيره من الحتفيةا وهو وجه عنل 


N OO 
1/7 عا 150/6 غمر عو الصائر‎ 7 


“0 
الباب السادسر: الولاية على الوقف 1 hoc‏ 


الشافعية"» وأحد الوجهين عند ا 

القول الثاني : أن للواقف عزل الناظر المولى من قبله ما لم يشترط نظره 
حال الوقف. 

وبهذا قال نو يوسف من الع وره قال ا وهو الصحيح 
a‏ 


لكن قيده الشافعية» والحنابلة: بألا يشترط الواقف النظر للناظر حال 
الوقف . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ عموم أدلة وجوب الوفاء بشرط الواقف”"'. 

وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على أن الواقف إذا شرط لنفسه عزل 
الناظر ملك ذلك عملاً بشرطه الذي أقره الشارع . 

؟ ‏ أن الناظر قائم مقام أهل لا مقام الواقف» فلا سلطة للواقف عليه" . 

عا أن متلكه :قن واه اواو و 


."149/65 روضة الطالبين‎ )١( 

. ٦١/۷ الإنصاف‎ ٥۹۲ 591١/5 الفروع وتصحنحه‎ )۲( 

(۳) وقف هلال ص”١٠.‏ الإسعاف ص"57» فتاوى قاضيخان ”/ 595» البحر الرائق 0/ 
٥‏ ) 

. ٤١۷/٤ حاشية ابن عابدين‎ ۳۹/٦ مواهب الجليل‎ )٤( 

(ه) روضة الطالبين »۳٤۹/٩‏ مغنى المحتاج .۳۹٤/۲‏ 

(5) المصادر السابقة للحنايلة. ٠‏ 

© مف ساح روط الواقفن. 

0 سات ۴ف خا ان غاد ۷/2 

(9) روضة الطالبين 59/6". 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۴) 


دليل أصحاب القول الثاني: (للواقف عزل الناظر المولى من قبلهء إلا إذا 
شرط له النظر حال الوقف): 

قياس عزل الواقف الناظر المولى من قبله على عزل الموكل وكيله» فكما 
اكيم رودي وسيم فكذا للواقف عزل الناظر؛ إذ كل منهما 
ناك 060 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الناظر ليس وكيلا عن 
الواقف» بل هو قائم مقام أهل الوقف. 
الترجيح: 

الراجح - والله SL‏ فلا ؛ إذ الأصل بقاء 
الولاية إلا لمسوغ شرعي . 


عزل الحاكم ناظر الوقف المولى من قِبَل الواقف 


بالاتفاق أن الحاكم لا يعزل ناظر الوقف المولى من قبل الواقف إلا 
حيية و عفن الشفايلة 0 
الواقف وأمكن تلافي ضرره بضم أمين إليه مع إبقائه عمل به» وإلا عزل”". 

نان ن فا دز كات ا العو العو قوق غه ال ادف 
علنه وعرلية الداقت أو الحاكم لم يجز أن OS‏ »تن لم يكن اميا 
رات وا الاک ف دوا زراك رر اا برهو ا 


. ٦۷۹/۲ التصرف في الوقف‎ ۳٤۹/١ روضة الطالبين‎ )١( 
6۹ اقرح الك‎ ©( 


الباب الساجسر: الولاية على الوقف 0 


أله وهو عدل وصار فاسقاً صم إليه أمين يحفظ به الوقف ولم برل يذه » 
ولأنه أمكن وج اولقن ويحتمل أن لا يصح توليته» وأنه ينعزل إذا 
فسق في أثناء ولایته» 

واستدلوا : بأن مرجع الوقف للمساكين: وغير المأمون لا يؤمن عليه من 
2 ا 4 ر )۲( 
SE E‏ ون له إليهم 

وبأن مراعاة حفظ الوقف أهم من بقاء ولاية الفاسق عليه" . 


9 
0 


9 
0 


02 
IS 
02 


56 
م0 
24 


9 
005 


المطلب الرابع 
عزل الحاكم ناظر الوقف المولٌ من قله 


0112 الد ی ا 
وذلك على قولين : 

القول الأول: أن القاضي ! EA‏ وار كان مولي 
من قبله . 

وبهذا قال بعض الحنفية» وبه قال المالكية» وهو مقتضى إطلاق 
اا 


. ۲۳۸ ۲۳۷/۸ المغني‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ٦۳١/١‏ . 

(۳) التصرف في الوقف ٦۷۹/۲‏ الولاية على الوقف ص١7‏ . 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين ٦۳٦/١‏ . 

.)77/5( مواهب الجليل‎ )٥( 

(5) نهاية المحتاج /٤(‏ ۲۹۰). 


58 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (7) 


القول الثاني: أن للقاضي عزل ناظر الوقف المولى من قبله مطلقاً . 

هذا ل نمق ا و 

والأقرب - والله أعلم ‏ إن كان هناك مسوغ مّلكه وإلا فلا؛ إذ الأصل 
بقاء الولاية إلا لمسوغ شرعي. 


9 9 9 


المطلب الخامس 


عزل الحاڪم منصوب حاڪم آخر 


يملك السام عزل الناظر إذا كان تضرف و ا جنحة . 


ا 


وقال المناوي : الو جهل شرطه فولّى حاكة إنساناً يشرطه ۳ يجز لحاكم 
آخر نقضه بلا سبج فا يظهر»” **. 


وقال الرحيباتي : الحم اى النظر - حاكم اسان لم يجز لحاكج 


ا 


)1 اة ابن :غاي 7 
(؟) الشرح الكبير (509/15). 

(۳) البحر الرائق 51/6؟. 

() تيسير الوقوف ٠١١/١‏ . 

.۳۲٠/٤ مطالب أولي النهى‎ )٥( 


إذا جعل النظر لعدل› ثم ظهر منه فسق خلال نظارته › فهل يعزل وتزال 
يده عن الوقف أو لا؟ 
القول الأول: يعزل. 


ويا قال الجر و ا بالق فعه كودول 
اا 
القول الثاني : لا يعزل» وإنما يضم إليه أمين. 
فاا قال سر ال وش اه الحا 
وحجته . 
ا كم انا ظ 
۲ - أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق» كما لو ولاه الحاكم» وكما 


0 الو لم يمكن حفظ الوقف منه. 


۳ أن ما منع التولية ابتداء منعها دواماً . 


(۱) ينظر : ا ابن عابدين 5/م/اه بواحب الجليل ۷/ ١٥٠٠ء‏ نهاية المحتاج /٥‏ ۳۹4 
الإنصاف ۷/ ۷٦ء‏ الأحكام المترتبة على الفسق ..0١١۱۷/١‏ 
FE oN OO‏ 


٤‏ - أن مرجع الوقف للمساكين» وهو غير مأمون على الوقف من بيع أو 
ير 


بيب 5 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه سبق في شروط الولي أن المعتبر هي الأمانة» وهذا 
الوصف هو الذي دل له القرآن. 

الوجه الثاني : أن بعض هذه التعاليل تدل على أن المعتبر هو الإخلال 
بالأمانة. 

حجة القول الثاني: 

لدان المقصود رفع ضرره عن الوقف. فإذا ارتفع بضم آخر إليه حصل 
المقصود. ) 
؟ - أنه أمكن جمع الحقين بضم أمين إليه» فلا يعزل'. 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه في حالة ضم أمين آخر قد لا يقدر هذا 
الأمين على منع الخيانة. فلا يتحقق المقصود. 


الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: إن كان فسقه يخل بأمانته فيعزل» وإلا 
فلا . 

فروع: 


الفرع الاول: حكى ابن عابدين عن بعض الحنفية أن من كان ناظرًا على 
أوقاف متعددة» فظهرت خيانته فى بعضها عزل عن الكل؛ لأن الفسق 
يه :0 032 

يدرف * 
(0) البحر الرائق ٠٤٠١/١‏ المغني 2778/8 معونة أولي النهى .81١5 7/٠5‏ 


(۲) المصادر السابقة. 
69 حاشية ایق عابدين 5. 


الباب السادس: الولاية على الوقف 0 


الفرع الثاني: إذا عاد المعزول إلى الأهلية بأن تاب من الفسق عاد حقه 
إلى النظارة» وقال المجد: ١لا‏ يعود'. 


SNS 


.0١11/١ الأحكام المترتبة على الفسق‎ ٥ المبدع‎ )١( 


إثبات الوقف 


إثبات الوقف 


لقد اعتنى القضاة بإثبات الأوقاف» ورسم الأصول الإجرائية لإثباتها. 
فهذا القاضي لهيعة بن عيسى الحضرمي أحد قضاة مصر يسعى حين ولي 
القضاة إلى إثبات الأوقاف› اع 000 


بإقرار أهل الحبس؟ وكان يقول: انا لت الله أن يبلغني الحكم فيها ٠‏ فلم أترك 
كنا مها حتى حكمت فيه › وجددت الشهادة ف 


وقرر الفقهاء بأنه لا يكتفي المثبت لوقف بمعرفة نموذج الوثائق وصيغها 
من غير معرفة بفقه الأحكام» قال ابن أبي الدم: «واعلم أنا لا نرى الاشتغال 
بذكر صورة هذه الأشياء» والإكثار منها كما فعله جماعة من كتاب الشروط 
لاا معرفة اه ر ا 

ودعوى الوقف ‏ ككل الدعاوى Nal‏ من تقديم البينة من قبل 
المدعي ؛ ليؤيد صدق دعواه. 


والبينة لغة: من بان الأمر يبين» فهو بين» وبين وتبين واستبان كلها 
بمعنى الوضوح IE EC‏ 


. ٤١٤ص الولاة والقضاء‎ )١( 
. (؟) الدرر المنظومات فى الأقضية والحكومات ص5:45‎ 
.(AY /۱) المصباح القت‎ (۳) 
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وعند الفقهاء: هي الشهادة العادلةء وعند ابن القيم وغيره: البينة أعم 
مد دل ی کل نا ن الس و 

والأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات دعواه» منها ما هو محل 
اتفاق بين الفقهاء» ومنها ما هو محل خلاف» ومجمل هذه الأدلة هي : 

١‏ -الإقرار. 

١؟ ‏ الشهادة. 

لام الحمين نو انكر ل عا 

لا 


© إثبات القاضى . 
وفيه فصول: 


١ت‏ 
مان كه 


)000 إعلام الموقعين )1/1( الاختيار (۲/ »)٥‏ الطرق الحكمية (صغ ۲)» تبصرة 
الحكام بهامش فتاوى الشيخ عليش .)7514/١(‏ 


معنى الإفرار» وحجيته: 


الإقرار في اللغة: الإخبار عما قر وثبت» يقال: أقر بالشيء اعترف به 
و النبكن تودران ق ل ك 

أما في الشرع فهو : إخبار بحق لغيره على نفسه'"". 

أو هو : إظهار مكلف مختار ما عليه لفظأ أو كتابة أو إشارة أخرس - أو 
عن ا اورا ا ورور ا نكن ق ق 

والدليل على حجية الإقرار: 

E U 


ا 2 م سي سال نيم سل 2 ل ب سم 0 2 رس سح ى ع رالو ےه ٥‏ 
کن الى عاد الح َم أو صَمِيمًا د لا بطي ع أن يول هو َمِل وليه ادل ٠1”‏ . 


وجه الدلالة: أن | لله ا ير من عليه الحق بالإملال» والإملال: إقرار 
بالكتابة بالحق الذي عليه» فلو لم يكن الإقرار معتبراً في إثبات الحقوق لما 
أموة ال ا ا دل 


ج ر ر 


۲ - قوله تعالى : بل آلاشان عل نید بَصة**2: أي : شاهد" . 


000 الصحاح للجوهري /٥(‏ ۲۸۸). المحيط (؟57/7١١)2‏ المصباح المنیر .)٥۹۸/۲(‏ 
(۲) انظر: حاشية الباجوري (۳/۲). وقارن مع الزيلعي (75/5). 

.)٤٥٦/٤( الإقناع‎ )۳( 

)٤(‏ من آية ۲۸۲ من سورة البقرة. 

(4) آية ٤‏ من سورة القيامة. 

(0) انظر: الاختيار .)٥/۲(‏ 


55 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


و 
هريرة كيه قال : اتی رسول الله ية رجل من المسلمين وهو في المسجد 
فنادأه فقال: يا رسول اللّه ا زنيت » فأعرض عله فتلحى تلقاء وجهه». 
فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات» فلما 
شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله يل فقال: «أبك جنون؟» قال: 
لاء قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم. فقال رسول الله َة : «اذهبوا به 
اخ 

. والإجماع قائم على حجية الإقرار"‎ - ٤ 


وي هذا الفصل مباحث: 


2 20 


)۱( صحيح البخاري ‏ كتاب الحدود : باب لا يرجم المجنون والمجنونة .)"17١(‏ 
وصحيح مسلم ‏ كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى .)١591(‏ 
)۲( الإجماع لابن المنذر ص ۳۸. 


: انا 
الباب السابع: إثبات الوقف | 20 


المبحت الأول 
إقرار الواقف في حال الصحة 


وذلك بأن يقر الموقف وقفية عقار أو غيره ويكتب ذلك بخطهء أو يمليه 
على كاتب ويوقعه بخطه» فمتى ثبت أن الخط خطه أو التوقيع توقيعه كان 
ذلك حجة عليه وعلى ورثته من بعده» ولو كانت خالية من الإشهادء كما 
سيأتي في الإثبات في الكتابة؛ لما تقدم من أدلة حجية الإقرار» وقد نص 
الفقهاء على هذا في الوصية› والوقف مثله؛ لأن ذلك كله توثيق للإقرار 


ا 
يقول الخرقي : «من كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم 
رجوعه عنها) . 


ويقول ابن قدامة: «نص أحمد على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم 
فقال: من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه» ولم يشهد فيهاء وعرف 
خطه. وكان مشهور الخط يقبل ما فيها»”'' . 

وفي الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية: «وتنفذ الوصية بالخط 


المعروف› وكذا الإقرار إذا وجل فى دفتره» وهر مذهب الإمام ا 


هذا إذا كان الإقرار مستوفياً لشرائطه بأن يكون الواقف غير محجور عليه 
لسفه أو دين › أو ا ونحوذلك . 


NETO 
. ٤۳۹/١ (؟) الفتاوى الكبرى‎ 
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ولو أقر بأن هذه العين وقف على قوم معلومين وسماهم» ثم أقر بعد 
ذلك أنها وقف على غيرهم أو زاد أو نقص بما يخالف إقراره السابق لا يصح 
الإقرار الثاني ويعمل بالأول؛ لأنه لا يصح الرجوع عن الإقرار. 

قال ابن قدامة: «ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله 
تعالى يدرأ بالشبهات» ويحتاط لإسقاطه» فأما حقوق الآدميين وحقوق الله 
تغالئ: القن ل ادر بالشبهات. كالزكاة والكفارات» فلا يقبل رجوعه عنهاء 
ولا نعلم في ذلك خلاف». 

لكن يظهر - والله أعلم ‏ أنه يقيد بما إذا لم يكن تهمة. وإلا صح. 


5> 


(1) المغنى لابن قدامة (0/ .)١515‏ 


اكاب ل 

SA 5 

البابہ السابح: إثفات الوفف E‏ 
DS‏ 


الميحت الثاني 


إقرار الواقف في مرض موته 


إذا أقر شخص في مرض موته بأنه وقف عقاره الفلاني ثبت الوقف 
بإقراره» قال ابن المنذر 35: «أجمع كل من يحفظ عنه من آهل العلم على 
أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث ا 

ولكن الوقف في مرض الموت يعتبر وصية» فمعناه أن يتقيد بثلث 
المال» وألا يكون في الموقوف عليه وارث. وإلا كان موقوفاً على إجازة 
باقي الورثة على نحو ما ذكرناه في وقف المريض» ولا فرق بين أن ينص 
المريض في إقراره أن وقفه في حال صحته» أو في حال مرضه»ء فالحكم 
واحد؛ لأن إقرار المريض فيما يتعلق بحقوق الورثة أو الدائنين الشبهة 
متوجهة إليه . 

جاء في المادة )١11٠١(‏ من المجلة ما نصه: (إذا أقرّ المريض في مرض 
موته» ولكنه أسند إقراره إلى زمان الصحة» فحكمه حكم الإقرار في وفت 


الق 


939--2 


.78 الإجماع للابن المنذر ص‎ )١( 
شرح المجلة لرستم باز (رص”897).‎ )۲( 


المبحث الثالث 
إفرار غير الواقف 


غير الواقف يعني: وارث الواقف» ومن كان أجنبياً له علاقة بالمال' 
الموقوف» والحكم في هاتين الحالتين مستمد من القاعدة العامة في الإقرارء 
وهي: أن المرء مؤاخذ بإقراره» وأنه حجة قاصرة على المقر فقط لا تتعداه 


إلى غيره. 
وفيه مطلبان: 
1 اقرار الوارث | 


ا بأن مورثهم قد وقف عقاره حال حياته صح الإقرار 
ويثبت به الوقف» وفي حالة وجود دين على مورثهم» أو كانت له وصية 
يستوفى الدين من العقار» وتنفذ الوصية وما فضل يكون وقفاً؛ لعدم نفاذ إقرار 
الورئة في حق مورئهم» ومن أنكر من الورثة الوقفية تكون حصته ملكاً ل 
ويثبت الوقف في حق المقر فقط . 

ومثاله: لو ترك ابنين وفي يدهما أرضء فقال أحدهما: وقفها أبونا 
عليناء وأنكر الآخر الوقف. تكون حصة المقر وقفاً عليه» وحصة المنكر 
ملكا له ولا حق له في الوقف؛ لأن إنكاره بمنزلة رده" . 


.)٤۷ص( الإسعاف‎ )١( 


المراد بالأجنبي: من ليس له علاقة بالوقف . 

ولا يخلو أن يكون الوقف في يده أو في غير يده» فإن لم يكن الوقف 
في يده فلا عبرة بإقراره. 

وإن كان في يده» فلا يخلو أن يكون الإقرار في حال الصحة أو 
المرض: 


فإن كان في حال الصحة وأقر بأن المال الذي في يده ليس له وقفه 
مالكه» فإن عيّن في إقراره مالكاً وأسند إليه الوقف وذلك في صلب الإقرارء 
فيرجع إلى المالك المذكور إن كان حياًء وإلى ورثته إن كان ميتأء فإن صدّقوا 
ما قال ثبت الوقف من جميع المال؛ لأنه مظهر بإقراره لا منشأء وإن أنكروا 
الوقف لم يثبت . 

أما إذا لم يذكر الواقف بأن أقر بأن الملك الذي فيه وقف ولم يزد على 
ذلك» وليس هناك منازع له في الملكية صح إقراره ويصير وقف على من 
عينهم إن كان عين أحداًء فإن لم يكن قد عين أحداً فحكمه كمنقطع الانتهاء. 
وقد سبق تحريره'''. 


وكذلك لو أقر أن ا اا دفع إليه هذه الأرض وقال: هي وقف 


)١(‏ ينظر: الوقف منقطع الانتهاء. 
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على وجوه سمّاها لا يقبل قوله فيما إن كان الرجل حياًء وإن كان ميتاً يتلوم 
القاضي فيهاء فإن صح عنده في أمرها شيء عمل به» وإلا عمل بقول المق” 
ااا :زومر فا ي فا ذكر مو ال جو وفك ها قات 
المتقادمة . 

إن سكت عن جهات الصرف لم يعينهاء ففي هذه الحالة يثبت الوقف› 
وقد تقدم بحث ما جهل شرطه من الأوقاف» وإما إبقاء الوقف تحت يد المق” 
وجعل الولاية له» فالقياس عدم إبقائه ولا ولاية له» وإنما يتركها القاضي 
تحاف ولا اا 

نقله الطرابلسي عن قاضيخان. 

وقال الخصاف وهلال: «إن ولايتها له» ولا يقضي عليه بانتزاعها من 
يده حتى يعلم أن الولاية ليست له؛ لأنها لو أخذت منه لقضى عليه بأنها لم 
كن لول يك ذلك 


2< گے و 
1 


.)٤٤ص( الإسعاف‎ )١( 


الباب السابع: إثبات الوقف ظ ا 


المبحث الرابع 


اقرار ځ غير الواقف في مرض موته 


إذا أقر في مرض موته المخوف فإن سمى الواقف في إقراره فيرجع إليه 
إن كان حياً» أو إلى ورثته إن كان ميتاًء فإن صدقوه ثبت الوقف من جميع 
ماله» وإن أنكروا لم يثبت الوقف . 

ا اا 
eref‏ 

وعلى هذا لو أقر مريض فقال: إن هذه الأرض التي في يدي وقفها رجل 
E‏ وعلى e‏ 0 اي 
والمساكين؛ لأنه مصدّق فيما في يده. سيد ويا لد 
إقرار لأجنبى ‏ غير وارث - فلذا نفذ من جميع تركته . 

جاء فى المادة )١159١1١(‏ من المجلة ما نصه: «إقرار المريض فى مرضص 
ا 


0010( أحكام الأوقاف لمصطفى الزرقا (ص۹٩۹).‏ 
(۲( شرح المجلة لرستم باز (ص895). 
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ولو أقر بأرض في يده أن رجلا مالكاً لها وقفها على الفقراء والمساكين 
لا تصير وقفاً من جميع ماله» وإنما تصير وقفاً من الثلث» فإن خرجت من 
الثلث كانت كلها وقفاًء وإن لم تخرج توقف الزائد على إجازة الورئة؛ وذلك 
لانه لما يذكر في إقراره موقوفاً عليه معيناً صار كأنه هو الذي وقفها في 
مرضه . 

وإلى هذا ذهب الحسن بن زياد كأله: «فإنه فرّق بين إقراره لمعين وبين 
إقراره لغير معين» فجعل الكل للمقر له فيما إذا كان معيناً وقفاً كان المقر به 
ا وجعل له الثلث فقط فيما إذا كان مجهولاً» والباقي لورثة 
المق“. 


i. BE 


)١(‏ ص#:. أحكام الوقف للزرقا (ص66). 


الفصل الثاني . 
الشهادة 


٠9 03 03 5-5‏ 
6 رض ن معناها فى اللغة والشرعء ثم بيان 
الكلام عن الشهادة يفتضي 5 1 


OTE 1‏ 
حجيتها › وركنهاء وسبب أدائهاء ومكانهء وسروط فو 


وفيه مباحث: 


2 56 0 
الباب السايع: إثيات الوقف ظ ba‏ 


المبحث الأول 


معنى الشهادة» ومشروعيتها 


الشهادة في اللغة: خبر قاطع بما قد شوهد» وشهدت الشيء : : اطلعت 
عليه وعاينته» وشسهد بالله : حلف به» وشهدت المجلس : و ومن 
ذلك قوله تعالى: سس ہد منک ار َل أي : فم كان اضرا 
قا غر يناف فاد كه الشهر فليصمه. وفيل : هو محمول على العادة 
بمشاهدة السا > وهي رؤية الكل : 

والشاهد: حامل الشهادة ومؤديها؛ لأنه مشاهد لما غاب عن غيره. 

والشهادة في الشرع : إخبار صدق بحق للغير على آخر بلفظ الشهادة» في 
E RY‏ 

والشهادة ححة شرعية فى إثبات الحقوق» دل عليها: الكتاب» والسنة» 
والإجماع. والمعقول. 

أما الكتاب: 


فقوله تعالى : «اواستنم دوا وين ين رڪم . 


۸2/9 المصباح المنن‎ »)۲٠١٦/١( القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) من أية ١865‏ من سورة البقرة. 

(۳) تفسير الخازن .)١۳١/١(‏ 

.)7515 فتح القدير (/ا/‎ 224١ /۲( عقود الجواهر المنيفة‎ ,»)7١١ /7( فتح الوهاب‎ )٤( 


)٥(‏ من آية 787 من سورة البقرة. 


ا المع شام لوت وامیات واوسایا-ع () 
وقوله تعالی : ا وآشہ دوا دَوَىَ عَذَلٍ کی . 
ولان و ینش 
وقوله تعالى : ولا كيو دة ومن ينها ك ras‏ 
وأما السنة: 
(۲۹۵) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي وائل» عن عبد الله طب 
أن النبي بي قال للأشعث بن قن جن حاص يهوديا جحده: «شاهداك أو 


. 

وأما الإجماع: فإن العلماءاتفقوا تفقوا على اعتبار الشهادة حجة لإثبات 
المشهود به والعمل على ذلك من غير نكير هن أحد»: فكان إجماع , 

ومن النظر: ظ 


قن أذ ال ضرورة اعتبار الشهادة في إثبات الحقوق؛ إذ لولاها لضاع كثير 
من الحقوق» ولما استطاع أصحابها إثبات حقوقهم» خاصة فيما لا يمكن 
إثباته إلا بها . ظ 


O‏ يه 
& 


(۱) من آية ۲ من سورة الطلاق. 

0 من آية ۸ م رة النقرة: 

© هين آية 181 "من سورة الق 

٠ )٤(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الشهادات : باب اليمبن على المدعى عليه فني الأموال 
والحدود (6؟55), وصحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان : باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة (۳۷۳). 

(5») الدراري المضية .)7١57/5(‏ 


المبحث الثاني 
ححبة الشهادة 


أجمع العلماء على مشروعية الشهادة» وأنها حجة شرعية لكنها تظهر 
الحق و لا توجبة؛ لأنها تبين ملتبس» وتكشف الحق في المختلف فيه . 

والوقف من جملة الأموال». وعلى ذلك فإنه ينطبق على الشهادة في 
الوقف ما ينطبق على الشهادة من أحكام . 
ولا يخلو من حالتين: 

الحال الأولى: أن يكون الوقف على معين: 

فتقبل فيه شهادة النساء مع الرجال فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لقوله 
تعالى : ین لم ونا رجن فرجل َأ كان من صو من لدا . 

فرع: وأما فيان ای یی اتی ان ارت ا کان عن ی 
فاختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القزل الأول ١‏ جر الا اد الجر انين وو اي 

TT 

وحجته : : أن شهادة المرأتين ضعيفة تفوت بالرجل» فيضم ضعيف إلى 
ضعيف »© فده 


القول 0 قبل شهادة المر انين a‏ يمين ا 


TT 4‏ 
(۲) أدب القضاة لابن أبي الدم ص٩۳۹»‏ المغني »١155/9‏ كشاف القناع 451/5 . 
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وهر قول المالكية» ورواية عن أحمد» وره قال ان جر واختاره ابن 


ا 250 
ثيمية» وابن القيم” 


وحجته: قوله تعالى : «إون لم یکوت رجن درل واکان من مون من 
ش71" . 

فالله سبحانه جعل شهادة امرأتين بدل شهادة رجل» فوجب أن يكون 
حكمهما حكمه. 


قال ابن القيم: «الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال ‏ 
وحقوقهاء وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. 
حكاه شيخنا واختاره وظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا القول» فإن 
الله سبحانه أقام المرأت تين مقام الرجل والنبي ب قال في الحديث الصحيح : 
األيس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» فهذا يدل بمنطوقه على 
أن شهادتها وحدها على النصف» وبمفهومه على أن شهادتها مع مثلها 
كشهادة الرجل» وليس في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ما يمنع من 
ذلك» بل القياس الصحيح يقتضيه»ء فإن المرأتين إذا قامتا مقام الرجل إذا 
كانتا معه قامتا مقامه» وإن لم تكونا معه فإن قبول شهادتهما لم يكن لمعنى 
للرجل بل لمعنى فيهما وهو العدالة» وهذا موجود فيما إذا انفردتاء وإنما 
يخشى من سوء ضبط المرأة وحدها وحفظهاء فقويت بامرأة أخرى)”” . 

a ena CES NG 
. إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة»‎ 


)١(‏ تبصرة الحكام .71١/١‏ أدب القضاة لابن أبي الدم ص99”. أحكام القرآن للقرطبي 
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(۳) الطرق الحكمية ص54 77 . 

. ٦۳/۱۲ الإنصاف‎ )( 


ب ”5 0 
الباب السابع: إثبات الوقف | 2 


الحال الثانية: أن يكون الوقف على جهة عامة حالفقراء: 
إمكان اليمين من الجهه العامة» وإن حلف واحد منهم لم يسر حكم يمينه إلى 
غيره» لكن لو أمكن حلف الجميع بأن وقف على فقراء محلة معينة يمكن 
حصرهم ثبت الوقف بشاهد وأيمانهم . 

ولو انتقل الوقف إلى من بعدهم لم يمنع ذلك ثبوته بشهادة المعينين» كما 
لو وقف على زيد ثم الفقراء ثبت بشهادته » وانتقل إلى من بعده بحكم ثبوته 
N‏ 

فرع: وأما شهادة أربع نساء على الوقف فينبني على إثبات شهادة النساء 

القول الأول: عدم قبول شهادتهن في المال منفردات . 

وهو قول أكثر أهل العلم. 

وحجته: ظاهر الآية السابقة» ولآن شهادة المرأة تعتريها الشبهة» فلم 
5 3 )۲( 
يقبل تمردهن 1 

القول الثانى: قبول شهادتهن منفردات . 

وحجته: أن الله ييل أقام شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل”". 


. ٦١١/۷ حاشية ابن قاسم‎ )١( 


(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف .٠١/۸‏ 


28 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟)) 


المبحث الثالث 


افتقار الشهادة في الوقف إلى تقدم الدعوى 
ا BÈ‏ 


لا تفتقر الشهادة في الوقف إلى تقدم الدعوى إلا إذا كان الوقف على 
معين» فجمهور العلماء على أن الشهادة فى الوقف إذا كانت على آدمى معين 
وإن كانت على آدمي غير معين كالفقراء لا يشترط لسماع الشهادة فيه 
وذهب الحنفية : إلى أنه لايشترط لسماع الشهادة في الوقف تقدم الدعوى 
ل 


وحجته: أن الوقف من حقوق الله تعالى؛ إذ هو تصدق بالغلة على جهة 


ونوقش: بأن هذا مسلم إذا كان غير معين كالفقراء» وإن كان على معين 
فهو من حقوق الآدميين. 

وذهب بعض المالكية: إلى أنه يجب على الشهود الإخبار بشهادتهم عند 
الحاكم إذا كان الوقف على غير معين”"' . 

وهذا ظاهرء إذا كان يترتب على عدم إدلاء الشاهد بشهادته 000 


للوقف أو التعدي عليه'''؛ لقوله تعالى : طلا ككثنوا الد ومن يني 
اسه ٤اذ‏ دمي . 


OO 


© دة ارقو 2 


(۲) من آية ۲۸۳ من سورة البقرة. 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


المبحث الرابع 
۾ ثبوت الوقض عن طريق شهادة التسامع ى 


الال فى الكبياةة ات اقوط نبي چ تيليا ماد 
الشاهك للام المشهوة .به ويش ظط لصي الأداء سبق دعوى. غير أن الشهادة 
لإثبات الوقف استثنيت من هذين الشرطين»ء فقبل الفقهاء شهادة التسامع 
استثناء من شروط التحمل. وقبلوا فيه شهادة الحسبة استثناء من شروط 
07 
الاداء . 


وفيه مطالب: 


هي لقب لما صرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين . 
فقوله: بإسناد شهادة لسماع : تخرج شهادة البت» وهى شهادة الشاهد 
الأصيل الذي سمع المشهوة 000 رأة 


2/4 النهاية للرملي‎ ,)١"6/5( حاشية اث عابدين (/9 )2 الحطاب‎ )١( 
.)۳٣۳/۲( البيجوري على الغزي‎ 


1 9 
الباب السابع: إثيات الوفف كي 2 


وبقوله: من غير معين: تحرج شهادة النقل». وهي . الشهادة على 
الشهادة؛ لأن المنقول عنه فى الشهادة على الشهادة معين”'' . 


الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه» أي: لم يقطع به 
من جهة المعاينة أو السماع بنفسه”"'؛ لقوله تعالى: «إولًا تَقَفَ ما لیس لك يو عر 
إن ألصَمعَ ولص وَالْموَاد کل اوک کن عن مَسغو 4 . ولقوله تعالى : لا من شد 
لحن وَهْجّ E‏ 

ولأن الشهادة مشتقة من المشاهدة ولا يتحقق العلم إلا بالمشاهدة 
والعيان» فلا يحصل العلم إلا بمعاينة السبب» أو بالخبر المتواتر» ولذا فإنها 
لا تجوز الشهادة بالتسامع» إلا أن هناك أموراً تختص بمعاينة أسبابها خواص 
الناس» ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون» وانقراض الأعصار ولو 
لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع لأدى ذلك إلى الحرج وتعطيل الأحكام. 
والحرج مدفوع شرعاً . 


ولع ولھ ع 
0 ىد 


)01 شرح الخرشي على مختصر خليل ٠۲٠١/۷‏ شرح ميارة على تحفة الحكام ۸0/۱« 
مواهب الجليل ۱۹۲/۰٣‏ . 

(؟) طرق الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم ص5١١»‏ الإشهاد في الفقه الإسلامي ص۲٤".‏ 

EA A: 5 


(6) من آية “8 من سورة الزخرف. 


قال ابن رشد: شهادة السماع لها ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: تفيد العلم؛ وهي المعبر عنها بالتواترء كالسماع بأن 
مكة موجودة ومصر ونحو ذلك» فهذه إذا حصلت كانت بمنزلة الشهادة بالرؤية 
وغيرها مما يفيد العلم.  ٠‏ 

المرتبة الثانية: شهادة الاستفاضة» وهي تفيد ظناً قوياً يقرب من القطع 
ويرتفع عن شهادة السماع» فل 4 أن ا نافعاً مولى ابن عمر اء وأن 
فل ليختن بن ا ي ارق من ا ان مالك ويه » فيجوز 
الاستناد إليهاء ومنها إذا رئي الهلال رؤية مستفيضةء وراه الجم الغفير من 
أهل البلد» وشاع أمره فيهم لزم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره» وحكمه 
حكم الخبر المستفيض لا يحتاج فيه إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل» قاله 
الطرطوسي. . ظ 0 ظ ظ 

المرتبة الثالثة: شهادة السماعء وهي التي يقصد الفقهاء الكلام عليهاء 
وصفتها: أن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً من أهل العدل وغيرهم» وقال 
محمد: «يقولون: إنا لم نزل نسمع من الثقات». وقال مطرف وابن 
اا ا من اهل العدل اه عدم و 
دون شهادة الاستفاضة› وأجازها الفقهاء رحمهم الله للضرورة. 


١‏ نخد 
الباب. السابع: إثيات الوفف ظ eS‏ 


شهادة السماع أن يشهد شاهدان أو أربعة على الاختلاف في ذلك أنهم لم 
يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان» أو أن فلاناً مولى فلان قد 
تواطؤوا على ذلك عندهم» وكثر سماعهم له» وفشا حتى لا يدرون ‏ 
ولا يحفظون ممن سمعوه من كثرة ما سمعوا به من الناس من أهل العدل 
وغيرهم» ولا يكون السماع بأن يقولوا سمعنا من أقوام بأعيانهم يسمونهم أو 
يعرفونهم؛ إذ بذلك خرجت عن حد شهادة السماع إلى كونها شهادة على 
شهادة» وقد ذكر الفقهاء المواضع التي تقبل فيها الشهادة بالسماعء وهي تزيد 
عن عشرين موضعاً» منها الوقف». ظ 


ونقل السيوطي كه في الأشباه والنظائر عن الصدر موهوب الجزري 
29 


اين عات ين مظعا بايد فنها بالا 


القول الأول: أنه لابد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب . 
وبهذا قال جمهور الفقهاء”" 


010 ل ال ا 
(رص8١٠).‏ 
)۲( 0 حاشية البيجوري على ابن قاسم (؟2))754/5 
فتح الوهاب للشيخ زكريا الأنصاري .)۲۲٤/۲(‏ 
(۳) نهاية المحتاج 2”١9/48‏ مغني المحتاج 64 تبصرة الحكام ۳٤۷/١‏ فتح القدير 
۷ ا المغني 1554 الإتضصاف 7١7/1ان‏ المحرر في الفقه ومعه 
النكت:والفواتد. الستية 7567/7 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين» أو 
رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم» وفي هذه الحالة 
يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة؛ لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها 
لفظ الخبرء ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين. 

وبهذا قال : أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية» والمتأخرون من 
أصحاب الشافعي”'' . 


اختلف الفقهاء في إثبات الوقف بالسماع على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن الشهادة بالتسامع على أصل الوقف: وهو ما تعلق به 


الا و رونو نوا لجيه ا ا و ا حاف 
أما شرائطه فإنها لا تجوز عليهاء مثال ذلك: أن يشتهر أن هذا أو ذاك 


(۱) فتح القدير ۳۸۸/۷ و۳۹۰ تبيين الحقائق ٤‏ طرق الإثبات في الشريعة لأحمد 
إبراهيم ص١١١ء‏ المغني ۹/ ١۲١٠ء‏ مغني المحتاج ٠٤٤4/٤‏ أدب القضاة لابن أبي 
الدم ص ه ٣۳و٣‏ 7 . 

(۲) وذكر الواقف إذا لم يكن الوقف قديماًء أما إن كان قديماً فإن شهادة السماع تجوز عليه 
من غير ذكر الواقف» وعلى هذا الفتوى عند الحنفية . 
انظر: فتح القدير ۷/ 947و597, الأصول القضائية لعلي قراعة ص0١4١.‏ طرق 
الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم ص9١١.‏ 


وقف فلان على كذاء فيشهدون أن فلاناً وقفه على الفقراء أو القراءء أو على 
مسجد كذا» أو على أولاده. فلا يذكر أنه يبدأ من غلته» وينصرف إلى كذا 
وكذا من الجهات» أو من إمام أو مؤذن أو خطيب ومدرس . . . إلخ» ولا كيفية 
الصرف والولاية عليه» وغير ذلك مما يذكره الواقفون في شروطهم. 

NE Ea 

قال ابن عابدين: «ولا يشهد بما لم يعاينه بالإجماع إلا في النسب 
والموت والنكاح والدخول بزوجته» وولاية القاضي أا 

وجاء فى المادة )۱٦۸۸(‏ من المجلة ما نصه: «يلزم أن يكون الشهود قد 
عاينوا بالذات المشهود به» وأن يشهدوا على ذلك الوجهء ولا يجوز أن 
يشهدوا بالسماع» يعني أن يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس» لكن إذا 
شهد محل أنه وقفء. أو بوفاة واحد بقوله: سمعت من الثقة يعنى لو قال: 
ادوا ل ا ق 


وجاء في شرح المجلة: «لا يشترط في الشهادة بالسماع على أصل 
الوقف قصورها فقط بالأوقاف القديمة» بل تقبل حتى على الحديثة» وهذا هو 
ما حققه الرملي حيث قال : وإطلاق المتون يعم المتقادم وغيرهء عللوا بقبول 
الشهادة بالتسامع ببيد الشهود وفناء الأوراق» فكان هو المثبت للحكمء قلنا 


(1). انظ المبسوط ١٠/١٠٠ء‏ تبيين الحقائق ۲٠١/٤‏ البحر الرائق 7/ لا فتح القدير 
۷ و۳ الأصول القضائية لعلي قراعة ص۰۱۹۰ مجمع الأنهر ۰۱۹۲/۲ درر 
الحكام 515 مغني المحتاج ۴٤‏ شرح المحلي مع قليوبي وعميرة 271١/4/5‏ 
أدب القضاء ٤٠١ /٦‏ المغني ۹ ۰ كشاف القناع 5/* ٠‏ . الانصاف 2١١/١5‏ 
الإشهاد في الفقه الأسلامي ١۲ء‏ أحكام الشهادات ص۲٥٤‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدين (۹۸/۷). 

(۳) شرح المجلة لرستم باز (ص5١١٠).‏ 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۳) 


انتفاؤها لا ينفي الحكم بعلة غيرها كما صرحت به أصحاب الأصول أن 
انتفاء العلة لا يوجب انتفاء الحكم عند تعددها». 

وقال ابن جزي: «تجوز الشهادة بالسماع الفاشي في أبواب مخصوصة› 
وهي عشرون» ومنها الوقف)”'"'. 

وجاء في فتح الوهاب للشيخ زكريا الأنصاري كل ما نصه: «وله بلا 
معارض شهادة بنسب وموت وعتق وولادة ووقف» ونكاح بتسامع من جمع 
يؤمن كذبهم.. . إلخ»”" . 

وقال شيخ الإسلام: «والشهادة في مصرف الوقف مقبولةء وإن كان 
مستندها الاستفاضة في أصح القولين)”*' . 
وحجتهم: 

. أن أصل الوقف يشتهر أما شرائطه فإنها لا تشتهر‎ - ١ 

؟ - ولأنه لو لم يجز قبول شهادة التسماع عليه لأدى ذلك إلى استهلاك 
الأوقاف القديمة؛ لأنه وإن كان قولاً مما يقصد الإشهاد عليه» والحكم به في 
الابتداء إلا أنه بتوالي الأعصار يموت الشهودء وتفنى الأوراق مع اشتهار 
وقفيته فيبقى في البقاء سائبة عند عدم قبول الشهادة عليه بالتسامع» فمست 
الحاجة إلى إثباته بهذه الشهادة؛ لأنه من الأشياء المؤبدة» فإذا طالت مدتها 
عسرت إقامة البينة على ابتداتها . 

القول الثاني: أن الشهادة بالتسامع تجوز في شرائط الوقف ‏ كما تجوز 


60 المرجع السابق (ص9١١٠).‏ 
(0) القوانين الفقهية لابن جزي (ص775). 
.(TTE/Y) )6(‏ 


الباب السابج: إثبات الوقف 0 


في شروط صحته ‏ على أرجح الأقوال''' عند الحنفية كما في المجتبى» قال 
ابن الهمام: «وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف التي انقطع ثبوتها ولم 
يعرف لها شرائط ومصارف أنها يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاة 
لم تقف عن تحسين ما في لحي فالأ نآلاف نعل طني ا ت ا ن 

القول الثالث: أن الوقف لا يثبت بالشهادة بالتسامع؛ لأنه يمكن 
الاطلاع على الواقف» بل إن هذا ميسور» فلا حاجة إلى شهادة التسامع على 
الوقف. 


ونيا قال ر وق الا 


القول الرابع : ثبوت أصل الوقف ومصارفه» وكل ما يتعلق به من شروط 
الواقف وغيرها بشهادة السماع إذا شهدت هذه البينة بأن هذا الشيء موقوف 
على الحائز له أو على فلان» وليست ذات هذا الشيء بيد أحد؛ لأنه لا يلزم 
تسمية الواقف في شهادة السماع. 

أما إذا كانت بيد حائز مدع ملك ذلك الشيء» ففيه خلاف : 


. قيل: لا ينزع ذلك الشىء من يد الحائز بهذه الشهادة كالملك‎ - ١ 


۲ - وقيل: ينزع منه بهذه الشهادة ما شهدت بوقهيته احتياطاً للوقف . 


)١(‏ ذكر في درر الحكام: بأن القول الصحيح والمفتى به: عدم جواز الشهادة بالتسامع على 
شرائط الوقف . 
انظر : المصدر المذكور 777/5. 

(۲) فتح القدير ۷ وانظر: الأصول القضائية ص0١11»‏ طرق الإثبات الشرعية 
ص۰۱۱۹ درر الحكام ٠۲۳ /٤‏ . 

(۳) مغني المحتاج 4 أدب القضاة ص ١٤۳و١٠٤"‏ الإنصاف ۰١١/١١‏ المغني 4/ 
١۱ء‏ الفروع 00 
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وعلى هذا القول يكون الوقف مستثنى من قولهم لا ينزع ببينة السماع من 
و 

وبه قال المالكية. 
الترجيح: 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ إثبات الوقف وشرائطه بالسماع؛ لأن وثائق إثبات 
الأوقاف معرضة للتلف» والضياع» ويموت شهود البت ويتعذر إقامة البينة 
على ابتدائه . 

ولذا فإن الحاجة ماسة إلى شهادة التسامع على الوقف؛ إذ لو لم تجز 
هذه الشهادة عليه لضاعت أوقاف المسلمين. 


ل ير 
م 00-3 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٠۹۷/٤‏ 


الباب السابع: إثبات الوقف 


المبحث الخامس 


ذبوت الوقف عن طريق شهادة الحسبة 
٠. 4‏ 


معنى شهادة الحسبة: أنها شهادة احتسب أجرها على الله؛ قصد بها 
حفظ حقوق الشرع؛ لأن المسلم مكلف بأدائهاء وعلى هذا المبدأ قام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمواضع التي تقبل فيها الشهادة حسبة أربعة عشر ذكرت في حاشية ابن 
عابدين» ومنها الوقف . 
وللعلماء قي ثبوت الوقف عن طريق شهادة الحسبة أقوال: 

القول الأول: أن الشهادة حسبة على أصل الوقف وثبوته أمام القضاء 
ا 

وبه قال الحنفية» وبعض المالكية. 

قال ابن وهبان كه : «الوقف وإن كان على قوم بأعيانهم فآخره لابد وأن يكون 
لجهة بر لا تنقطع» كالفقراء وغيرهم. فالشهادة تقبل بحقهم إما حالاً أو مالا . 

وحجته: 

(۰۰) ما رواه مسلم من طريق أبي عمرة الأنصاري» عن زيد بن خالد 
الجهني أن النبي كَل قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بشهادته 
قبل أن E‏ 


.)5١4/5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
N E : صحيح مسلم في الأقضية‎ )۲( 
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قال في فتح الباري : «المراد بحديث زيد: من عنده شهادة لإنسان بحق 
لا يعلم بها صاحبهاء فيأتي إليه فيخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بها 
ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم» أو إلى من يتحدث عنهم؛ فيعلمهم بذلك. 
وهذا أحسن الأجوبة. 

ثانيها: أن المراد به شهادة الحسبة وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين 
المختصة بهم محضاًء ويدخل في الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائئة منه 
العتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدودء ونحو ذلك. 

ثالثها: أنه محمول على المبالغة في الإجابة إلى الأداء» فيكون لشدة 
استعداده لها كالذي أداها قبل أن يسألها»“. 

القول الثاني: إن كانت على جهة عامة قبلت» وإن كانت على جهة 
خاصة لم تقبل. 

Rs الال‎ e 

وححته : أنه إذا كان على جهة خاصة» فهو حق آدمي. 

وفي حاشية القليوبي : «تقبل الشهادة حسبة في الوقف» ويمنعها الرملي 
إن كان على جهة خاصة»» وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة في 
حقوق الله تعالى المتمحضة كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركهاء وفيما لله 
تعالى فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها 
وحد لله تعالى.... وثبوت نسب ووصية» ووقف إذا عمت جهتهماء ولو 
أخرت الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف داراً على 


)1١(‏ ه/وه". 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ .)١1/5‏ 
(۳) النهاية للرملي .)7١57/8(‏ 

.)١56/5( مواهب الجليل‎ )٤( 


wêd 


أولاده ثم الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوهاء فشهد شاهدان حسبة قبل 
انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما؛ لأن آخره وقف على الفقراء لا إن 
حصت جهتهماء فلا تقبل شهادتهما لتعلقهما بحقوق خاصة»"'. 

القول الثاني: أنه لا تقبل الشهادة حسبة في الوقف . 

تفال الا ظ 


)۳١١(‏ لما رواه البخاري ومسلم من طريق زهدم بن مضرب قال: 
سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي و قال : «خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم» ‏ قال ان دلا أدري دكن ثنتين › أو دنا بعل 
قرنه -» ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون» ويخونون ولا يؤتمنون؛ ويشهاون 
ولا يستشهدون › ويظهر فيهم السمن». 

وفي فتح الباري: «وتأولوا حديث عمران بتأويلات : 

أحدها: أ محمول على شهادة الزور. ا يؤدود شهادة لم يسبق لهم 
تحملهاء وهذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . 

ثانيها : المراد بها الشهادة فى الحلف يدل عليه قول إبراهيم في آخر 
حديث ابن مسعود: «كانوا يضربوننا على الشهادة» أي: قول الرجل أشهد 
بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف» فكره ذلك كما كره الإكثار من 
الحلف» واليمين قد تسمى شهادة› وهذا جواب الطحاوي. 


ثالثها : المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس» فيشهد على فوم 


SITAND 

(۲) الإنصاف (۳/۱۲» 0)» مطالب أولي النهى (5/ 015). 

(۳) صحيح البخاري في الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد .2)5560١(‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة .)٦٦۳۸(‏ 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


أنهم في النار» وعلى قوم أنهم في الجنة بغير دليل كما يصنع ذلك أهل ظ 
الأهواء. حكاه الخطابي . ) 
رابعها: المراد به من ينتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة. 
خامسها: المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن 
ا ظ ظ 
والأقرب: هو القول الأول؛ لما فيه من تحقيق المصلحة؛ وثبوت 
الحق . 


کڪ چوڪ ڪي ع 2 
(۱) 0۹/9 . 


الفصل الئالت 
في اليمين والنكول عنها 


اختلف الفقهاء في اعتبار اليمين أو النكول عنها طريقاً من طرق القضاءء 


زير هنا ارأئ العلماةبالسية للميق اوا ةن حه اة راه في التكول 
فا رقا ,ا لقعو اکا ی ) 


المبحث الأول 
تعريض اليمين» وحجيتها 


م تج عر 


اليمين لغة: القوة والشدة» ومنه قوله تعالى : كنذا مه لبن (2ه) ثم لقطعنا 


مير بي رمي ار 
چ م 


مه لوت 7 . 
واليمين: القسم ‏ مؤنث ؛ لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون ؛ 
وكانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على ا 


٠ 7‏ بل ٠‏ ۹ م )۳( 
وفي الاصطلاح : حلف بالله بفعل شيء أو تركه ". 


)١(‏ آية ٥٤و٦٤‏ من سورة الحاقة. 
(۲( القاموس المحيط (://7؟). المصباح المنيز .(AoY /Y)‏ 
)۳( حبل الشرع الو( 


لا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر 
إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه» أو تنازله عن تقديم البينة. 
والدليل على ذلك: 

)٠۲(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة» عن ابن عباس 
وا أن النبي ييه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال 
وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه»”''. 

وما رواه البخاري ومسلم أن النبي بي قال للأشعث بن قيس: «ألك 
بينة؟)» قال: لاء قال: «فلك يمينه)”'*. 


(1) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير : باب سورة آل عمران »)٤۲۷۷(‏ ومسلم ‏ كتاب 
الأقضية : باب اليمين على المدعى عليه .)١911١(‏ 


توجيه اليمين إلى الناظر 


لما كان الناظر على الوقف هو الخصم في الدعوى المقامة من الوقف أو 
عليه» فقد يكون مدعياً أو مدعى عليه : 
الصورة الأولى: إذا كان الناظر مدعياً: 

فإن له حق تحليف المدعى عليه عند عجزه عن إثبات دعوى الوقف؛ 
AeA,‏ كال مدعا إعيافة لما لهاسلطة 
عليه شرعاً - طلب يمين الخصم» ولا يملك المدعى عليه رد اليمين ‏ حتى 
عند من يرى ذلك - إلى المدعي . 
الصورة الثانية: إذا كان الناظر مدعى عليه: 

فإذا عجز المدعي عن إثبات دعواه على الناظر» فهنا يجب التفرقة بين 
حالتين : 

الحال الأولى: إذا كانت الدعوى متعلقة بأمر ولم يدع بوقوعه من قبل 
الناطتي أقاة ONS eae‏ مشو ميا للدي 
وذنك أن الكو هن اين إن امسكرة يل او اإقرارا و كاد امريد 
لا يملكها الناظر على الوقف» فهو لا يملك البذل ولا الإقرار في حق ما سلط 
7 


فلو ادعى شخص مثلاً على ناظر وقف بأن الدار التي يتصرف بها لجهة 


6 أحكام الوقف للكبيسي .)7517/١(‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )¥( 


الوقك يفي طلكه» د المدعي هع ات رح فا یج له اف 
الناظر على ذلك . 

الحال الثانية: إذا كانت الدعوى ناشئة عن تصرف واقع من قبل الناظرء 
فإن الفقهاء يرون: أن اليمين توجه إلى الناظر على الوقف» وإذا نكل عن 
اک قلف دكولة :5ن ا ا يدل ا 

فلو ادعى شخص على ناظر الوقف طالباً تسليمه دار الوقف التي 
استأجرها منه» وأنكر الناظر الدعوى» وعجز المدعي عن إثباتهاء فله تحليف 
الناظرء وكذلك لو ادعى شخص على ناظر الوقف طالباً منه دفع مبلغ معين له 
عن قيمة بعض الأشياء التى اشتراها للوقف مئلاًء وأنكر الناظر الدعوى 
وعجز المدعي عن إثبات دعواه جاز له تحليف الناظرء وتقدم في مبحث أمانة 
الناطر كني من ذلكق” 7 


يمك . 
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المبحث الثالث 


الإثبات بالتكول 


النكول في اللغة: الامتناع. يقال: نكل بفتح الكاف ينكل بضمهاء ونكل 
عن اليمين : امتنع منها . 

وفي الاصطلاح : امتناع من توجهت إليه اليمين في مجلس القضاء عن 
الحلف: 

وقد اختلف العلماء بالقضاء في النكول» واعقنارها طريقاً مشا للحق 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إذا كان المدعى عليه عالماً بالمدعى به دون المدعي قضي 
عليه بالنكول» وإن كان المدعي هو المنفرد بالعلم بالحال. اويا 
لا يخفى عليه علمها ردت عليه اليمين» وإن كان كل منهما يدعى العلم أو 
طلب من المطلوب اليمين على نفي العلم فترد اليمين. 

وهذا قول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم . 
وحجنه: 

قال ابن القيم : «ولما كانت أفهام الصحابة ون فوق أفهام جميع الأمة 
وعلمهم بمقاصد نبيهم ي وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء 
بعدهم عدلوا عن ذلك إلى غير هذه المواضع الثلاثة» وحكموا بالرد مع 
التكول في موضعء والتكول حده في موضع» وهذا من كمال فهمهم وعلمهم 
بالجامع والفارق والحكم EE‏ 


. ٠۷۸/١ الطرق الحكمية‎ )١( 


القول الثاني: أنه يعتبر طريقاً مثبتاً للحكم . 
وبة فال البحدفية و العا 7 , 


حجنه: 


١‏ - حديث ابن عباس ي أن النبي كل قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى أناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه)7) فالنبي 
ية حصر اليمين في جانب المدعى عليه فلم تشرع لغيره. 

(۰۳) ۲- ما روى ابن عمر و'هها: «أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى 
عليه زي أنه باغه إياة عغالما عة فأنكره اب ضفر فتمماكها إلى عقمان: 
تقال عكمان لابن غم اغف انك ما علمكنية غا فأبى ابن عمر أن 
يحلف» فرد عليه العبد»”" . ظ 

" - ولأن اليمين بينة في المال فحكم فيها بالنکول» كما لو مات من 
لا وارث لهء فوجد الإمام في دفتره دين له على إنسان» فطالبه به فأنكره 
وطلب منه اليمين فأنكره» فإنه لا خلاف في أن اليمين لا ترد. 

القول الثالتك: أن التكول لا يعر طريقا مقا اللىخ ل لايك من رد 
اليمين إلى خصمه. 

وه قال الفالكية: والشافسة » ورواية عد الا 
وحجته: 

١ 2١ 5(‏ -ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن مسروق» عن إسحاق 


(۲( سبق تخريجه برقم 5 
(۳) علقه الإمام أحمد كما في المسائل برواية صالح (۲/ ۹ ٠١‏ ط. الهندية). 


الباب السابع: إثبات الوقف 0 


ابن الفرات» عن الليث بن سعدء عن نافع» عن اوعس جا ا 
لون اهن غل كالب الح 

(۳۰۵) ۲ - ما رواه البيهقي من طريق الشعبي : «أن المقداد استقرض من 
عثمان بن عفان وله سبعة آلاف درهم› فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة 
آلاف» فخاصمه إلى عمر و5 ئءء فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف 
درهم» فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف» فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة 
آلاف» فقال عمر وله : أنصفكء فأبى أن يحلف» فقال عمر: خذ 
hE‏ 

 “‏ أنه إذا نكل ظهر صدق المدعي» وقوي جانبه» فتشرع اليمين في 
حقه كالمدعى عليه قبل نكوله» وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد. 

والأقرب: القول الأول؛ لما فيه من التفصيل الذي تجتمع فيه الأدلة. 


0 


)١(‏ سنن الدارقطني TE‏ كتاب في الأقضية والأحكام نانك کنات کر فقن إلى 
أبي موسى الأشعري رقم٤›‏ 
وأخرجه الحاكم 4/ ٠۰۰‏ والبیهقي ۱۸٤ /٠١‏ من طريق محمد بن مسروق» به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف 
حرا باعش أن ال كرة الشديكه باطاد : 
قال ابن حجر في التلخيص /٤‏ : «وفيه محمد بن مسروق؛ لا يعرف» وإسحاق بن 
الفرات مختلف فيه» ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى» عن نافع . 

(۲) سنن البيهقي ۰ إسناده صحيحء إلا أنه منقطع . 


الفصل الرايع ‏ 
حكم الحاكم وأتره في لزوم الوقف 


الباب السابع: إثبات الوقف ظ ا 


الفصل الرابع 
حكم الحاكم وأثره في لزوم الوقف 


جمهور الفقهاء على أن الوقف يلزم بمجرد صدوره من الواقف» وإن لم 
يحكم به الحاكم» فليس للواقف الرجوع عنه» أو التصرف فيه ببيع» أو هبة 
ونوراك 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز الرجوع في الوقف من قبل الواقف 
أي وقت شاءء ويورث عنه إذا مات» فهو بمنزلة العارية» ما لم يوجد مانع 
من موانع الرجوع الآتي بيانها”''. 

وهي كما يلي : 

الأول: أن يحكم بالوقف حاكم» فإذا حكم به حاكم كان ذلك كافياً 
لمنع فسخ الوقف. 

وبهذا قال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن"'. 

وعلة ذلك عندهم: أن لزوم الوقف بالقول» أو ما يقوم مقامه مختلف 
فيه» وحكم الحاكم يرفع الخلاف” . 

ولكدوم خعرطرنقى E a‏ 
وارداً على لزوم الوقف لا على صحته» فإن ورد على لزوم الوقف منع به 


)01( شرح معاني الآثار للطحاوي 0/14 المبسوط ۲۷/۱۲ العناية ۲۳۳/١‏ . 
)۲( تحفة الفقهاء (9/ «(TV1‏ الهداية .)5١0,7/5(‏ مجمع الأنهر .)۷۳١/١(‏ 
(۳) بدائع الصنائع (5/ »)۳۳١‏ الدر المختار (5/ ۳٤۳)ء‏ الاختيار (7/ ١‏ 5). 
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الفسخ» وذلك كما لو سلّم الواقف الوقف إلى الناظرء ثم طالب بعد ذلك 
الواقف باسترجاعه فيابى الناظر؛ لكونه يرى أن الوقف قد لزم» فيرفعان الأمر 
إلى القاضي» فيحكم القاضي بلزوم الوقف. فإن هذا الوقف لا يصح الرجوع 
عه . 

وأما إذا كان الحكم وارداً على صحة الوقف» كما لو ادعت عليه زوجته 
تعليق طلاقها على وقفه أرضه. فأنكر الزوج صحة الوقف؛ لكونه علقه بشرط 
مثلاً - وهو يرى أن تعليق الوقف بشرط يفسده -» فرفعا أمرهما إلى فاض 
فحكم بصحة الوقف. فإن هذا لا يمنع الرجوع للواقف؛ لأن الحكم لم يرد 
في محل النزاع الذي هو اللزوم» وإنما ورد في محل آخرء وهو صحة الوقف 
المعلق على شرط""". 

الثاني : إخراج الواقف الموقوف من يده إلى الحاكم أو الناظرء فأما إذا 

وبهذا المانع قال محمد بن الحسن”" . 

وعللوا لذلك: بقياسه على الهبةء فكما أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض› 
فإن الوقف لا يلزم إلا بالقبض بجامع أن كلا منهما هبة لا عوض فيي" . 

وقد e‏ إليه : بقصة عطية أبي بكر لعائشة سويد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »)۳٤۳١/٤(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (۲/ ۳ أحكام 
الأوقاف للزرقاء ص8١٠.‏ أموال الوقف ص١7.‏ ظ 

(۲) تحفة الفقهاء (۳/ ۳۷۷)» بدائع الصنائع (777/7). مجمع الأنهر »)۷۳۳/١(‏ حاشية 
ابن عابدين .)7”6١/5(‏ 

(۳) الدر المختار (759/5). حاشية ابن عابدين /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ الارشاد ص۰۲۳۸ المغني 
(AY /۸)‏ . 

.)١68( 0-7 سبق تخريجه‎ )٤( 


الباب السابع: إثبات الوقف ظ ا 


الغالث: أن يقسم الرقك قبن الق إا كان الاد بين واف 
نا كا لوقف لذ ردك ا اا :ذالم ركيم ا 
قبل الوقف فلا يلزم. 

وهذا الشرط تابع لاشتراط الإخراج السابق؛ لأنه من تمامه» وبه قال 
ل 0 

الرابع : التأبيدء وذلك بأن يوقفه على جهة قربة لا تنقطع» فإذا وقفه على 
جهة تنقطع لم يلزم الوقف.ء وصح الرجوع فيه. 

وإلى هذا الشرط ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن عليهم رحمة الله . 

لكن محمد بن الحسن يشترط أن يكون التأبيد لفظاً في الوقف. وأما أبو 
ورك فط أن رن اكا مد موجودا ب راء أكان ذلك لفقا او معن 


اتقام آل هط الراف اه شين مرو هان الت دن ا 
لنفسه شيئاً من منافع الوقف لم يفت الفسخ. 

رال اق اط هاا الط ذهب مةد بن التين من الك . 

وخلاصة الأمر : أن القائلين بأن عقد الوقف لا يلزم بالقول اختلفوا فيما 

فذهب الحنابلة فى الرواية القائلة بعدم منع الفسخ بالقول وما يدل 
عليه: إلى أن عقد الوقف يمنع فسخه بإخراج الواقف له من يده إلى يد 
الحاكم» أو الناظر. 0 ) 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إلى أنه يمنع الفسخ بحكم 
الحاكم بلزوم الوقف . 


600 تحفة الفقهاء (۳/ ۳۷۷). حاشة ان عابدين (:/25"584 061 
(۲) تحفة الفقهاء (۳/ ۳۷۷)ء بدائع الصنائع iE}‏ 
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- وذهب أ دسفي إلى أن يلزم باشتراط التأبيد لفظأ أو معت . 


- وذهب محمد بن الحسن: إلى أنه إن لم يحكم به حاكم فإنه لا يمنع 


فسخه إلا بأربعة شروط : 


الأول: الإخراج من يد الواقف. 

الثاني : ألا يكون مشاعاً. 

اال ايكون مؤيدا لطا 

الرابع: آلا يشترط الواقف لنفسه شيئاً من منافع الوقف . 

فإن اختل واحد من تلك الشروط لم يمنع فسخه. 

وفد سبق بيان ذلك وتحريره في مباحث حكم الوقف» ولزومه والرجوع 


فرع: الثبوت المحضص عنلك الحاكم دون أن يحكم بك : 
صورة الثبوت: قول الحاكم : ثبت عندي هذا البيع أو الوقف أو الإقرار 


يكون ذلك حكماً ملزماً وحجة كالحک؟ 


اختلف العلماء يي ذلك على ستة أقوال: 


القول الأول أن الوت لبن حكماً .بل خير بارت 
وعدا فول ا ل للق نعي و 


الماوردي» وهر مذهب اا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 


البحر الرائق /١‏ ۲۷۷ لسان الحكام في معرفة الأحكام ص١77.‏ 

البهجة في شرح التحفة 275/١‏ الفروق 2504/5 تبصرة الحكام ٠۳١۲‏ . 

أدب القاضي للماوردي ؟/ 0.٠١‏ روضة الطالبين .81/94/١١‏ 

كشاف القناع ۳۲۳/۳ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 1441/5 » ندوة 
الوقف والقضاء ٠٤١١/١‏ . 


3 09 4 
الباب السابعج: إثيات الوقف ١‏ ظ 22 


وعلل الشافعية والحنابلة ذلك: بأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاماًء 
ولا إلزام في اوت 

القول الثاني : أن الثبوت حكم. 

وهذا قول جمهور الحنفية» وهو المفتى به عندهم""» والقول المشهور 
الخال" E‏ 


وححته : بأنه إخبار عن : تحقق الشيء ا 
القول الثالث: أن الثبوت لا يكون حكماًء إلا أن يقول الحاكم: إذا 


8 


أطلقت لفظ الثبوت فإنما أعني به الحكم بالحق الذي يثبت عندي . 
ل ا 

وعللوا: بأن هذا اللفظ متردد بين أمرين: الحكم» وعدمه»ء فإذا صرح 
القاضي بكونه حكماً كان كذلك”"'. 

القول الرابع: يكون الثبوت حكماً إذا وقع على المسبب» ولا يكون 
ا إذا :وفع على ست 

فمثلاً: إذا قال القاضي : ثبت عندي ملكه كذاء فهو حكمء وإذا قال: 
ثبت عندي جريان العقد من المتعاقدين» فليس حكما . 

وبذلك نالفي ل 


. ٠٠٤/۳ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى‎ . ٠” /١ أدب القاضي للماوردي‎ )١( 
. 0۹۸/۲ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۷۷/۳ مسعفة الحكام على الأحكام‎ )۲( 
.٠١ /١ البهجة في شرح التحفة‎ )۳( 

(4) روضة الطالبين .”57١/١١‏ 

(0) روضة الطالبين ٠۱۸١/١١‏ . 

(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص۳۸٤‏ . 

(۷) المراجع السابقة. 

(۸) مسعفة الحكام على الأحكام ٠٠٠/۲‏ . 
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ولم أقف على ما عللوا به. 

القول الخامس: أن القاضي إذا قاله بعد تقدم دعوى صحيحة فهو حكم. 
وإذا لم تسبقه دعوى صحيحة فليس حكماً. 

وهذا قول لابن نجيم الحنفي جمع بين القولين الأول والثانى“ 

ولم أقف على ما عللوا به. 

القول السادس: أن الثبوت إذا وقع بعد حصول البينة والتزكية والإعذار 
وغيرها مما يلزم للحكم فهو حكم.ء وإلا فلا. 

وبذلك قال بعض المالكية”" . 

ولم أقف على ما عللوا به. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الثبوت إذا كان بعد دعوى صحيحة استكملت 
فيه ما يلزم لها وصرح القاضي فيها بأنه حكم وإلزام» فهذا حكم؛ لأنه قد 
استكمل شرطهء وأما مجرد الثبوت فليس حكما ولو سبقه دعوى؛ إذ لم 
يتحقق شروط الحكم من الإلزام بما ثبت . 

وأما الثبوت الذي يجري به العمل الآن من إثبات ملكية عقار أو وقف 
دون منازع» وكذا حصر الورثة ونحوهما من الإثباتات التي لا منازعة فيها. 
و اضمال ل لسييف احكانا بذلك؛ لعدم استكمال شروط الحكمء 
ومنها تقدم دعوى منازعة" 


E 


0010 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۲۷۸/١‏ . 
(۲) شرح الزرقاني على مختصر خليل ۱٤۹/۷‏ الفروق ٠٤/٤‏ . 
)۳( ندوة الوقف والقضاء RAEN‏ 


إتبات الوقف بالكتابة 


المبحث الأول 


ثبوت الوقف بالكتابة 


تقدم أن الوقف ينعقد بالكتابة بالاتفاق» وتقدم دليل ذلك . 

واختلف فى الاكتفاء بمجرد الكتابة فى إثبات الوقف أو لابد من الشهادة 
ال ظ 

القول الأول: الاكتفاء بها إذا عرف الخط» سواء أشهد آم لا. 

وهو قول أبى عبيد» وإحدى الرواضن عن أحعي”. وهو المذهب عند 
الحنابلة . | 

قال أحمد: «من مات ووجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد عليها 
وعرف خطه» وكان مشهور الخط» يقبل ما فيها). 

قال ابن القيم: «وقول الإمام أحمد: إن كان قد عرف خطه وكان مشهور 
الخط ينفذ ما فيها يرد ما قاله القاضى» فإن أحمد علق الحكم بالمعرفة 
والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل » وهذا هو الصحيح فإن القتصد حصول 
العلم بنسبة الخط إلى كاتبه» فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ 
إليه» فإن الخط دال على اللفظء. واللفظ دال على القصد والإرادة» وغاية 


(۱) ينظر : صيغة الوقف . 

(۲) ينظر: الفتح “٥‏ نهاية المحتاج E‏ 

(۳) ينظر: الأموال لأبي عبيد ۳۸١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف ۰۲٠٤/۱۷‏ زاد المعاد /١‏ 
۷ تبصرة الحكام "0/١‏ الطرق الحكمية ص۲۰۷ . 
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ما يقدر اشتباه الخطوط. وذلك كما يعرض من اشتباه الصور والأصوات» 
وقد جعل الله سبحانه لخط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته 
وصوته عن صورته وصوته» والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها أن هذا 
خط فلان» وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق» وهذا أمر يختص 
بالخط العربي ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان دم من الشهادة على 
الخط عند معاينته إذا غاب عنه لجواز المحاكاة)”') 


القول الثاني : أنه لا يعمل بالخط حتى يشهد عليه. 
وهو فول الحنفيةء والمالكية» والشافعية» واد الووايعين عن 


ا 00 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
١‏ قوله تعالى: ييه أل اموا إا تدم بدن إل صل مس 
5 ڪتبو د | 
وجه الدلالة: دلت الآية على أن الكتابة وثيقة فى المعاملات» وفائدة 
؟ ‏ حديث ابن عمر راء وقوله فيه: «ووصيته مكتوبة عنده» . 
)١(‏ الطرق الحكمية .٠١‏ 
)۲( البحر الزائق ال وحاشية انق عايدين 626/5 والمجموع 2469 والشرح 


الكبير مع الإنصاف .7١ 5/١17‏ 
(0 و E‏ 


(5): ھن سن سووة القرة: 


(5) تقدم تخريجه برقم (59). 


؛ نان 
. الباب السابع: إثبات الوقف ) ظ کا 


1 ونوقش هذا الاستدلال: ا المراد بالكتانة الشهادةء وتأن فيه ا ٤‏ 
والتقدير :. ووصيته مكتوبة مشهود عليها"'؟. ظ 
وأجيب: بأن تأويل الكتابة في حديث ابن عمر بالشهادة» أو دعوى 
إضمار الشهادة فيها خلاف الأصل؛ لأن الأول مجاز بلا قرينة» والثاني 
إضمار بلا دليل» وكلاهما خلاف الأصل لا يصح حمل الحديث عليهماء 


أخذاً بقاعدة: الحقيقة مقدمة على المجاز؛ وفاعدة: الاستقلال مقدم على 
ال 


۳ - ما ورد من مكاتبة النبي ي الملوك في دعوتهم إلى الإسلام» ‏ ومن 
ذللك: 


(0) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
وا اا و فی | دحوي تنوه ناه رول الات كلد 
الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرىء فدفعه إلى هرقل» فقرأه فإذا فيه: بسم 
الله الرحمن الرحيمء من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام 
غ ا 00 


ولم يرد عنه كَل إشهاد. 
٤‏ - الآثار الواردة عن الصحابة فى اعتبار الكتابة فى الوصية» كما سبق . 
ه ‏ أن الكتابة كالخطاب» بل أشد دلالة على جزم الإرادة؛ لأن الإنسان 


:3 اف قارف 4/۲ الفتح 97/0. 

(0) شرح الزرقاني 04» وشرح الخرشي 577/0 .و نهاية 5 ١‏ المغني 
FI‏ 

6 د یی و ا ی ا كناب النين 
كله إلى هرقل (۱۷۷۳). 


36 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


قد يتلفظ سهواً وينطق خطأء وقد يسبقه لسانه فيتكلم مزحاً. وهزلاً بخلاف 
الكتابة؛ فإن العقل متجه إليهاء ويفكر فى دلالتها ومعناها. 

أدلة القول الثاني: (الإشهاد): 

له تمالتى: وی ااا اموا ا ييه ول عدي ولت يو 

لوْصِيِّةٍ اسان دوا عَذْلٍ کہ أ و 3 . 

ونوقش الاستدلال: بأن الآية مختلف فيها «قيل : والشهادة هنا بمعنى 
الوصية› وقيل : بمعرى الحضور للوصية. 
ما ينكم أن يحلف اثنان. واستل على ما قال بان لا يعلم ف سکیا يجب 

و ابن عطية» واختار أن الشهادة هنا هى الشهادة التى تؤدى 
الهو . 

؟ - القياس على الشاهد والقاضيء فإن الشاهد إذا عرف خطه ولم يذكر 
حكمه لا يجوز له تنفيذه» فكذلك خط الواقف إذا عرف لم يجز الاعتماد عليه 
إلا بالإشهاد منهء أو بإقرار من ورثته؛ لاحتمال رجوعه. ولاحتمال التلبيس 
والتزوير في الخط . 

۳ - ولآنه قد يكتبها غير عازم على تنفيذها ". 
(1) من أية ٠١١‏ من سورة المائدة. 


(؟) جامع البيان .٠ ٥‏ أحكام القرآن للقرطبي 7/ 25017 فتح القدير؟/ ۲۷۲. 


الباب السابع: إثبات الوقف ظ ا 


ونوقش هذا الاستدلال: اياك عدم نات ا 0 
فهو خلاف الأصل. 

كج أن الخطوط فاته E E‏ ا نزوي رانك الس 
وبتطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط الاستدلال به. 

ونوقش هذا N‏ ادلي أنه علدت الا ملع بولانه 
يرجع إلى الشك في وجود المانعء وهو لا أثر له في الحكه”''. 

وفي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : «(إذا كتب وصيته بقلمه 
وتحقق أنه قلمه كفى ولو لم يشهد. بل الخط أبلغ من الختم؛ لأن الختم قد 


يزور عليه وإن كان قد یو جد من يزور على TE‏ 


العرجيح: | 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة دليله. وما ورد على دليل 
القول الثاني من مناقشة. ولعلا تضيع الحقوق . 


IANS 


= منتهى الإرادات ٥۳۹/۲‏ زاد المعاد ۷/۳ تبصرة الحكام ٠٦/١‏ الطرق الحكمية 
۷ 

٤ كشاف القناع‎ ۲٠۷ زاد المعاد ۷/۳ الطرق الحكمية‎ 2555/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
0/7 شرح مدهي الإزادات‎ 295 

(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۳۲ (٥‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


المبحث الثاني ' 


الوثيقة بالشهادة على الوقف 


ولهذه الوه ثيقة ثلاث أحوال: 
الحال الأولى: خط الشاهد بشهادته على الوقفية: ) 

ر :د ان عا واا و و ا 
اها ود وحب فهر الها ا 
إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”" 

ولا ينمل نيذه اد إذا حضر الشاهد وأداها عند القاضي بلفظه 
ما دام ناطقاًء إلا الأخرس فإنها تقبل منه بخطه لدى القاضي ٠.‏ 

فإذا طلبت الشهادة المكتوبة من الشاهد وقد نسيهاء > فهل يجوز له أن 
تا ا 

لخا ات روات 

e O a NI 

Se 

الثالثة: أنه يشهد إذا کان خطه بالشهادة محفوظا عنده وتحت حرزه» 
وإلا فلا. 


. كشاف القناع 5/ 5075 0غ‎ » /١ الفروع‎ )١( 


(۲) دقائق أولى النهى لشرح المنتهى ” / 259٠١‏ 555., كشاف القناع 5/١1ه"ا. .٤١۷‏ 
(*) الإنصاف ۲۲/۱۲. 


بض به عم بدي 

Od 

النائى السايه: اشات الوقف کی 
¢ » لع إلبانه لو (AE‏ 


والأقرب: أنه يجوز له بناء على خطه متى عرفه» وا كل مه وتقبل هذه 
الشهادة”"©. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في سيئ الحفظ : «إذا بادر 
وأرخه فلا مانع من قبول شهادته» العلة منتفية. 


الحال الثانية: الوذ ثيقة التي بها سهادة شاهد ميت أو غائب غيبة بحيدة 

وللعلماء فى العمل بهذه الكتابة قولان: 

القول الأول: يعمل بشهادة الشاهد الميت أو الغائب غيبة بعيدة» أو 

وهذا مذهب مالك وهو سيور عند الما لك وقول فى مذهب 
الإمام أحمدء ااا 

قال الف «وعمل به كثير من حكامنا» . 

وعللوا بما يلي : 

١‏ أن كتابة الشهادة كالنطق بها. 

۲ - كما يجوز الشهادة على الشهادة» فإنه يجوز الشهادة على الشهادة 
المكتوبة. ) 


)١(‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٠۳۲/١‏ وسائل الإثبات في الشريعة 
الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية ٤٦۷‏ . 

(۲( فتاوى ورسائل ۲۱/۱۳ . ظ 

(۳) تبصرة ة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام /١‏ لعن a‏ 
5/١‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ الاختيارات الفقهية ۰۳٤۹‏ الإنصاف ۰۳۲۷/۱۱ 7”5. الفروع 5/ »50٠‏ ندوة الوقف 
والقضاء ٠١٤١/۲‏ . 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 
۳- أن الكتابة تدل على المشهود به كدلالة اللفظ ؛ إذ يحصل للشاهد 
العلم بالكتابة . ظ 

القول الثاني : أن الشاهد الميت» والغائب غيبة بعيدة أو مجهولة إن كتب 
شهادته بخطه لم يعمل بها. 


ls 1 es 0‏ 
وهذا مدهب EE‏ 0 وبعض ا وهو مدهب الشاقفية” ١‏ 
الاو 


وحجته: بأن اعتماد الشاهد على خط الشاهد الغائب أو الميت إنما هو 
على ظن حصل في دهنه » ولیس ذلك ر ل 
والذي يظهر : هو رجحان القول الأول؛ لقوة ما علل به قائلوه. 


وعلى هذا يكون الخط المعروف من الشاهد بشهادة» ولكن لا تكفى 
الشهادة على الشهادة" . 


وفي الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الوسلام ابن تيمية: «من عرف 
خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به كالميت. . .)0 , 


.”057/5 ردالمحتار على الدر المختار‎ )1١( 

(۲) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ١/١٤٤١١٤)٤ء‏ عقد الجواهر 
الثمينة في مذهب عالم المدينة ٠١١/۳‏ . 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة معنى ألفاظ المنهاج .۳۹۹/٤‏ 

. 577/1 كشاف القناع 7”51/5. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي‎ )٤( 

(5) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .14١/١‏ 

(1) ندوة الوقف والقضاء .١*5 7/١‏ 

(۷) ص559. 


الباب السابج: إثبات الوقف 9 


وقال ابن منقور: «والذي تقرر لنا أنه إذا عرف خط الثقة العدل بشهادته 
أنه يجوز له الحكم بها. . . ؛ إذ العمل عليه»”''. 

وقال ابن منقور عن بعض المتأخرين عن ابن تيمية قوله: «فإذا كان 
شخص ماله طريق يتوصل إلى حقه إلا بالشهادة على خط الشهودء فإذا أقام 
بخط كل واحد من الشاهدين شاهدين ساغ للحاكم الإقدام عليه والحكم به» 
ولئلا يضيع حق هذاء وله طريق يتوصل به إلى حقه؟ فليس في الكتاب والسنة 


۲ 
نهى عن هذا. . .)” 


. ۲٠۱۸/۲ الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة‎ )١( 
£ نذوة الوقف والقضاء‎ 


a 


9 م 
, جملة من المصادر والمراجع 1 
- الإتحاف في إجارة الأوقاف : أحمد بن حجر المكي» ط ۱۳١۸‏ 
هجري» الميمنية مصر. ٠‏ 
الإجماع: دين ابراه بن المددر النيسابوري (ت۳۱۸ه)» 
تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الدعوة ‏ الطبعة الثالثة . 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (تة"لاه)ء ط: مؤسسة الرسالة» الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
۔ أحكام التعدد في المعاملات المالية: أحمد الشثري» رسالة ماجستير 
غير منشورة. 
- أحكام صدقة التطوع: صلاح العريفي» رسالة ماجستير غير منشورة. 
- أحكام عقد الحكر : 35 صالح الحويس» دكتوراه» جامعة أم القرى . 
أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
(ت ۳۷۰) . 
أحكام الوصايا وا لوقاف : ندران أبو العنتين ندران ا نة داز 
بورسعيد للطباعة› الإسكندرية. 
أحكام الوقف: هلال بن يحيى 5 طُُ الأولى سنة هه١‏ ه» 
مجلس دائرة المعارف الوكد ره 
أحكام الوقف: .تكييك ابر زهوة : طوالقانية لقا كه العو 
مصر . 
أحكام الوقف على الذرية: د. محمد عبد الرحيم الخالد» رسالة 
دكتوراه» جامعة أم القرى . 


2 ) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


أحكام الوقف والمواريث: أحمد إبراهيم بك» ط ٠٠١‏ السلفية» 
القاهرة . ظ 
- أحكام الوقف: عبد الوهاب خلاف سنة ١150‏ هء القاهرة» الكتاب 


العربي - بيروت. 

- أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
( ت۸٦٤‏ ه)» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الفكر. 

الأحكام المترتبة على الفسق : فوفانا آدم» ط: مكتبة دار المنهاج . 

الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي» علق عليه: الشيخ محمود أبو دقيقة» دار الدعوة. 

- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: علاء الدين 
علي بن محمد البعلي (ت۳٠۸ه)».‏ المؤسسة السعيدية ‏ الرياض . 

- الإسعاف: إبراهيم بن موسى الطرابلسي» ط ١40١‏ ه دار الرائد 
العربي روت 

- إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

- استثمار الوقف: د. أحمد الصقيه» غير منشور. 

- الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت۳٦٤ه)‏ 
تحقيق: علي النجدي ناصف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة 
إخياء الراك الاسلامق الغرب: ظ 

الا والنظائر: لابن نجيم» دار الفكر ‏ بيروت . 

- الأشباه والنظائر : عبد الرحمن السيوطي ٠ط‏ إحياء الكتب العربية. 

- الإشراف على مسائل الخلاف : للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي (ت۲۲٤ه)»‏ مطبعة الإرادة» الطبعة الأولى . 

- الإصابة في تمييز الصحابة : لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
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محمد العسقلانى المعروف ياش حجر (ت ۸٥۲‏ ه)» دار الكت العلمية ‏ 


بیروكت . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت١هلاه)ء‏ دار الجيل - بيروت . 

الإفصاح عن معاني الصحاح : 26 المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الحنبلى (ت0٠55ه)»‏ الناشر: المؤسسة السعيدية ‏ بالرياض . 

الفاغ لاني النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي 

- الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع : لمحمد الشربينى الخطيبء. الناشر : 
دار المعرفة ‏ بيروت› 4١ه.‏ بهامشه تحمة الحبيب . 

الآم : لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١٠ه).,‏ دار الفكر. 
الطبعة الثانية ۳١٤٠ه.‏ 

- الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف : علاء الدين أبو الحسن على 
ابن سليمان المرداوي الحنبلى (ت885ه).» مطبعة السنة المحمدية» الطبعة 
الأولى ١۷١١٠ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن 
نجيم » دار الكتاتك الإسلامي»ء الطبعة الثانية. 
الكاسانى الحنفى (ت ۸۷ ه)» دار الكقت العلمية ‏ بيروت› الطبعة الثانية 
٤٩ ٦‏ اه. 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد: ا الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ٠۹١‏ ه)» دار القلم ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى ۸ ه. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (؟) 


- بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الصاوي المالكىء 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى ۲ ھ. 

- البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني. دار 
ار الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 
00 ط. الشهاب ا 

- البهحة شرح التحفة: علي بن عبد السلام التسولي ط: ۱۳۹۷ ه دار 
المعرفة ‏ بيروت. ) 

الان ا : محمل بن رشد القرطبي. طُْ الأولى ١ ٠‏ هھ دار 

ا ا مل لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم العبدري الشهين بالموّاق (ت ۸۹۷ه)» دار الفكر ‏ الطبعة الثانية 
اه بهامش مواهب الجليل للحطاب . 
) - تاريخ أصبهان : أبو نعيم» الدار العلمية» موري كيت» الهند 00٠54١ه.‏ 

- التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» ط!. دائرة المعارف 
الهندية. 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفى »› نشر دار الات سلاف مطبعة الفاروق الحديثة ‏ القاهرة» 
ا 

- تحفة المحتاج : أحمد بن حجر الهيتمي» ط. دار صادر. 

- التصرف في الوقف: د إبراهيم يم الغصن. رسالة دكتوراه غير منشورة. 

تفسير القران العظيم : لابن كثير ( ت٤‏ ۷۷ه)» 5 

- تقريب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۲٠۸ه)»‏ دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
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التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت۸۲١ه)ء‏ 
الناشر: مكتية ابن تيمية ‏ القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت477ه)» مطبعة فضالة - 
O oa‏ لظي لدان 17ت 

- تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت؟587ه). دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

- تهذيب سنن أبي داود: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي ثم الدمشقي»› الشهير بابن قيم الجوزية (ت١هلاه).ء‏ دار المعرفة ‏ 
رونت مع مختصر سنن أبي داود للمنذري . 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي 
(ت؟55ل/اه)ء دار الفكر ‏ بيروت. ط5١5١اه.‏ 

تيسير الوقوف: عبد الرؤوف بن تاج العارفين» المناوي. 

ا آي القرآن: جار يخاي جر عدوم 
رت ١٠”"ه).ء‏ دار الفکرء تاريخ الطبع 6 اه. 

الجامع الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت1505ها)ء ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي› المطبعة السلفية ‏ القاهرة» 
الطبعة الأولى ٠٠58١ه.‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي (ت۲۷۹ه)ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصرء الطبعة 
الثانية ۳۹۸١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد الأنصاري اطي 

( ت( هة ار غيد العليم البردوني › دار الفكر » الطبعة الثانية. 


ا ا ام ار لمات ولوس عم را 


- جواهر الإكليل: صالح عبد السميع الأبي الأزهري» دار الفكر. 

- حاشية أبي الضياء على شرح المنهاج : علي بن علي الشبرملسي. ط 
۱۸۸٦‏ همي مطبعة مصطفى البابى الحلبى. مصر . 

- حاشية الباجوري على شرح الغزي: إبراهيم الباجوري» ط: دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

- حاشية الحمل على شرح المنهج. يمان الجمل. ظط دار إحياء 

- حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: عبد المجيد الشرواني ط دار 
صادر بيروت . 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي. دار 
الفكر. 

- حاشية رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين اله ياين 
عابدین › دار الفكر 0648ها. 

- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : جمع عبد الرحمن بن 
محمد بن قأسم العاصمي النجدي (ت ۱۳۹۲ه). الطبعة الثالثة ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 

- حاشية العدوي على شرح الخرشي: علي بن أحمد الصعيدي العدوي. 
ط ١١0‏ ه المطبعة الأميرية ببولاق. 
e‏ القليوبى رت59١١)‏ دار إحياء الكت العربية» مطبوع مع حاشية 
عميرة . 

- الحاوي الكبير : لبي الحسن علي بن محمد الماوردي (مت٠١٠5ه5:ه)‏ 
طء الآولى 1455 هھ رزوت 

- الخرشي على مختصر خليل : محمد الخرشى المالكىء دار الكتاب 
الإسلامى ‏ القاهرة. 


1 995 : 
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- الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي». ط. 
العلمية ‏ بيروت . 

- الدر المتثورء للسيوطي: دار الكتب العلمية. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدين الحصكفي ط 
5ه مصطفى البابي الحلبي مصر . 

- الرجوع عن التبرعات المحضة: عبد النافع زلال» غير منشور. 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي (ت515ه)ء المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

- الروض الندي شرح كفاية المبتدي» أحمد بن عبد الله البعلي» مطابع 
الدجوي - القاهرة. ) 

- زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي: المكتب الإسلامي. 
نزوت طط الثالثة 5 هت 

دازاة المعاة: لشمس الدين أبى فة اله محمد ين أن بكر الررعي 
الدمشقي (ابن قيم الجوزية) (ت١0ل/اه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
عن القادن الا روط سوسس الريالة» الطلحة الثالثة عفن :15 اه 


سفن أن ذاوة: لأ :داو ةا سليفان دق آلا شخت انی اا ری 
(ت١٠۲۷ه).‏ ط. دار الحديث للطباعة والنشر ‏ بيروت» الول ۸ ھ. 


- سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت7100ه).» دار 
الفكر ‏ بيروت . 
- سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني (مت7860ه). تحقيق : عبد الله 
ا ان ا را ا اد 
- سنن الدارمى: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي 
(ت ٣٥‏ ۲ه)» 07 5 العربي - بيروت» الطبعة الأولى ۷ اه 


- سنن سعيد بن منصور . دار الصميعي : ط٤ ٤١‏ ١ه‏ الأولى . 
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هت الشكن الكدرئ: لابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(لت5:58ه)ء دار الفكر. 

- سنن النسائي (المجتبى): لأحمد بن شعيب النسائي» بشرح الحافظ 
حلا ل الدين السيوطي وحاشية السندي» دار المصابر امي وروت 
الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 
(ت۸٤۷ه)»‏ أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
OT Eada‏ 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني (١٠5١١ه).‏ ط 
دار الكت العلمية - بيروت. 

قق كد تل تتا عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. دار 
الفكرب.نيروظ: 

- شرح مشكل الآثار» للطحاوي : م سسة الرسالة. 

- شرح الزركشي على مختصر الخرقي: محمد بن عبد الله الزركشي 
المصري الحنبلى (ت"لالاه). تحقيق الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن بن 
ع انل الجر 6 ال كان اللطباعة وال 

- الشرح الصغير: أحمد بن محمد بن أحمد الدرديرء مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى اه بهامش بلغة السالك للصاوي. 

- الشرح الكبير: لأبي البركات أحمد الدردير» دار الفكرء بهامش حاشية 
الدسوقى . 

- الشرح الكبير : شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى (ت ٦۸۲‏ ه)» دار الكثات العواين + 


جملة من المصادر والمراجع ظ 321 


- الشرح الكبير مع الإنصاف: الحؤلفه السا وت ك قدا ين 
عبد المحسن التركى» ط. دار هجرء الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

- شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت١7اه)ء‏ تحقيق محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
۹ هھه. ظ 

5 شرح المحلى على | لمنهاج : حجلال الدين المحلي»› ط. دار إحياء 

- شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(ت١اه١٠٠١اه)ء‏ دار الفكر. 


عطار› دار الل اا يروت » ا الثانية 84 ه. 


- صحيح ابن خزيمة : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري (ت١١"ه)»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

- صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الثالثة 
۸ اها. 

- صحيح مسلم: الدوكل لعن تو ق قد 
النيسابوري (ات١75ه)»‏ دار إحياء التراث العربي . 

- صحيح مسلم بشرح النووي: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت٦۷٦ه)»‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» دار صادر 
- ديروت . 

- العلل» ابن أبي حاتم : دار الكتب العلمية. 
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- عمدة القاري: للعيني (ت885ه).» ط. دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيرووات . 

ا ا عمجم بن و ا 
مصطفى البابي الحلبي مصر . 

- غاية المنتهى: لمرعي بن يوسف الحنبلي (ت7١٠١ه)ء‏ نشر المؤسسة 
السعيدية بالرياض» الطبعة الثانية . 

- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد 
الحنفي › ط ه6٠5١‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

- الفتاوى الخيرية: خير الدين بن أحمد الملي» ط ١1٠0٠١‏ ه الأميرية 
ببولاق مصر. ظ 

- فتاوى قاضي خان: لحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي 
(ت45١ه).؛‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 9٠٠4١ه‏ مع 
الفتاوى الهندية . 

- الفتاوى الهندية» المسماة بالفتاوى العالمكيرية: جماعة من علماء 
الهند؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثالثة . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي. 
المكتبة السلفية ‏ القاهرة» الطبعة الرابعة ۸١٤١ه.‏ 

انقح ال ف ارتي الذي لدان عد ا ال د 
مجموعة التحف النفائس الدولية» ١١٤٠ه.‏ الأولى. 

- الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لأحمد بن 
عبد الرحمن البناء ط. دار الشهاب - القاهرة. 

- فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم 
السكندري (ابن الهمام) (ت١181ه).‏ دار الفكرء الطبعة الثانية. 


جملة من المصادر والمراجع 1 ا 


- فتح العلي المالك+ ماين احمد غليكن دار المتعرفة يروت 

- فتح الوهاب: ا ي رکا الأنصاري ( ت٥‏ ۹۲ه)» ط. دار 
المعرفة ‏ بيروت . ) ) ) 

- الفروع : لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح 
(ت”5لاه)ء الناشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 


الفروق: أحمد بن إدريس القرافي دار المعرفة بيروت . 

- الفواكه الدواني : أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي 
رت١٠٠١١اها).‏ 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ط. مصطفى 
الحلبي القاهرة. 

القواعد في الفقه الإسلامي: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» ط. 
الأولى ١7947‏ ه نبع الفكر العربي مصر. 

القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن جزي . 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي (ت8: لاه). 
ط. دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة» مصرء ط. ۹۲١١ه.‏ 

- كافي المبتدئ : محمد بن بدر الدين البعلي» ط. الدجوي - القاهرة. 

- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي محمد موفق الدين 
عبد الله بن قدامة المقدسي (ت١57ه).‏ تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الخامسة 0/8٠5١ه.‏ 

- الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 501١اه.‏ 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبى:شيبة الكوفي العبسي 8939ل الذار: السلفة- الهشن الاو 
۳ اها. 
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الفكر - یروت اه. 


(ت ۷ ٠مه)ء‏ مؤسسة 5000 ط. الثانية RE‏ 
اللباب في شرح ب ا ابي ار e‏ 


الأفريقى ي المصري الم دار ا - بيروت » الطبعة الأولى . 


الان الميزان: أ ينك بن بن حجر العسقلاني» ط. الثانية» دار 
الكتاب ا 


ط. الأولى ٣۹‏ ه» المكتب الإسلامى. 


- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح ( ت٤‏ ۸۸ه)» المكتب الا سلامى ام. 


- المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي› دار المعرفة ‏ 


يروت ٤١‏ اه. 


- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبد الرحمن بن محمد الحنفي 
(ت۱۰۷۸ه)» ط. الآولى ١17‏ 1١اهء‏ دار إحياء التراث العربى. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلى بن ابی بكر الهيثمى (ت۷٠۸ه)»ء‏ 
دار الرسالة للتراث» دار الكتاب العربى /ا٠51١ه.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : جمع عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» طبع بإدراة المساحة العسكرية 
بالقاهرة 5 ٠5١ه.‏ 

- المحرر في الفقه: مجد الدين أبو البركات» عبد السلام بن عبد الله بن 


Sy 
SE جملة من المصادر والمراجع‎ 


تيمية الحراني (ت۲٠٠ه)»‏ مكتبة المعارف ‏ الرياضء» الطبعة الثانية 
8 ه. 

- المحلى : لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت455ه). 
كدق : أحوين محين شاك دان الثرايفةب القاهرة: 

مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكي» دار إحياء الكتب العربية. 

- المدونة الكبرى: للإمام مالك رواية سحنون التنوخي عن عبد الرحمن بن 
قاسم › دار الفكر 5٠5١ه»‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة . 

- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
التيسابوري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

حالسل اخمد ين خيل ‏ المكدب الالام روت 

- ومؤسسة الرسالة - بيروت . 

- المسند: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (25+53) 6 دان الفكر :- 
بيروتث. ) 

- مسند الطيالسي : سليمان بن داود الطيالسي مت5١٠ه).‏ دار المعرفة 
5ه یروت . 

- مسائل الإمام أحمد: لابنه عبد الله» ط. المكتب الإسلامي» الأولى» 
١15ه.‏ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي (ت٠لالاه)ء‏ دار الفكر . 

- المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني (ت١١1ه)ء,‏ 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» المطبعة الثانية 
7 اف 

- مطالب أولي النهى : مصطفى السيوطي الرحيباني» ط. ٠۳۸١‏ المكتب 


الإسلامى دمشق . 
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- المطلع على أبواب المقنع : لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
المفلح البعلي الحنبلي (ت۹٠۷ه)»‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ١٠5١ه.‏ 

- معالم السنن: محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت88١ه).‏ 2 
المعرفة - بيروت» مع مختصر سنن أبي داود للمنذري . 

- معالم التنزيل» البغوي: دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى 5٠5١ه.‏ 

- المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ مكتبة 
ايد تبعية ظط الاولئم ت: حمدي السلفي . 

- المعجم الصغير: للمؤلف السابق» ط (405١ه)»‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية ‏ بيروت . 

- معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون» دار الفكر 949١ه.‏ 

- معونة أولي النهى شرح المنتهى: لمحمد بن أحمد النجار (ت۹۷۲ه) 
ط: دار خضر للطباعة والنشر» ط. الأولى 515١ه.‏ 

- المغني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت١١17ه)ء‏ تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» د. عبد الفتاح محمد 
الحلوء هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 09٠5١ه.‏ 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الشربيني ‏ 
الخطيب» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

- مفوتات فسخ العقد: محمد المختار المامي. رسالة دكتوراه» غير 
و | 

المقدمات الممهدات: ا الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(ت ١۲٠ه)».‏ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

- منار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» 
مكتبة المعارف ‏ الرياض ٠‏ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


جملة من المصادر والمراجع ظ 0 


المناقلة بالأوقاف: أحمد بن حسن ابن قاضى الجبل الأصفهاني. ط 
5 ها حدة. 

المنتقى: لأبي محمد عبد الله بن علي الجارود النيسابوري 
(ت۳۰۷هھ)» مطابع الأشرف - لاهورء باكستان» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

- منتهى الإرادات: لتقى الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المصري اله ياي النجار (ت۹۷۲ه)» تحقيق: عبد الغنى عبد الخالق› 
عالم الكتب. ) 

منح الجليل : محمد بن عليش» ط ١۲۹٤‏ المطبعة الكبرى - القاهرة. 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(تكلاهم). شركة مكتية ومطبعة مصطفى الباق الحلبى وأولاده بمصر . 

المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» طبع 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن جبان: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الك العلفية . 
المعروف بالحطاب (ت405ه»). دار الفكرء الطبعة الثانية /19١ه.‏ 


الموطأً : للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي ‏ دار المعرفة 
بيروات . ) 

- ندوة الوقف والقضاء: ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» عام 551١ه.‏ 

ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته. ط. وزارة الشؤوك 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
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- نصب الراية لأحاديث الهداية: أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
القن لمك العلمة وت 

- النهاية في غريب الحديث: لمجد الدين أبى السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (ابن الأثير) («ت507ه). المكتبة العلمية - بيروت. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : لشن الدين محمد یں ابي العباس 
أحمد بن حمزة الرملي (ت5١٠٠ه),‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصر > طبع سنة 1/85١ه.‏ 

- نیل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني رتهه؟١اه)ء‏ دار 
الكتين العلمية ‏ بيروت . 

- الهداية شرح المبتدئ: علي بن أبي بكر المرغيناني» المكتبة 
الإسلامية. 

- الوقف: عبد الجليل عشوب» ط »٠1777‏ المعاهد الدينية ‏ القاهرة . 

- الوقف في الشريعة والقانون: زهدي يكن» ط ۱۳۸۸ ه مؤسسة جواد ‏ 
یروت . 

- الوقف والوصايا: أحمد الخطيب ط : الثانية ١94‏ ه» جامعة بغداد. 

د الولاية على" الخير وا اشير ةدر قن وض ) 

الولاية على الوقف: د عبل العزيز الحجيلان» ط. وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

- الهداية: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت١٠5ه),‏ 
مطابع القصيم» الطبعة الأول ٠ها.‏ 


ج22 
برا 


« الفصل الثاني : التصرف المأذون فيه لسبب E‏ 


تمهيد : المزاد شقن الوقف وامعداله ا 0 E‏ 
ه المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف 000 e‏ 
الارن و الا ل ر ا 
المطلب الثاني : حكم اشتراط الواقف استبدال الوقف as‏ 
المطلب الثالث: استبدال الناظر للوقف إذا لم تتعطل منافعه ... ١١‏ 
المطلب الرابع : استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه E‏ 
المطلب الخامس: استبدال المساجد ا 
النظائب الاس ادال ا ف الل E‏ 
المطلب السابع : شروط استبدال الوقف عند القائلين بملكية الناظر له ٥۲‏ 
المطلب الثامن: حكم استبدال الناظر للوقف E‏ 
ه المبحث الثاني : نقل الناظر للوقف من مكانه إلى محلة» أو بلد آخر .. ٠١‏ 
المطلب الأول: نقل الناظر للوقف إذا كان عقاراً E at‏ 
المطلب الثاني : نقل الناظر للوقف إذا كان منقولاً O See‏ 
ه المبحث الثالث : تغيير الناظر للوقف عن هيئته ل ل 11 
ه المبحث الرابع: توحيد الأوقاف E E‏ 
المطلب الأول: المراد بتوحيد الأوقاف 10 
المطلب الثاني: توحيد أعيان الأوقاف ا ا 
المسألة الأولى: أن يتحد الواقف» والموقوف عليه» ويتعدد المال ۷۲ 
الهيا له القاتةة E O N SS‏ الم توا عليه VT A‏ 


المسألة الثالثة : أن يتعدد الواقف. والموقوف عليه E es‏ 


المطلب الثالث: توحيد مصارف الوقف 2000000000 
الال الأولق أن جد الاقف والمو قرف كله a‏ 220 
الا اا أن عدف الوا قف + وعدن الهو قرف فل م 
المسألة الثالثة : أن يتعدد الواقف» والموقوف عليه 200010117 

المطلب الرابع: توحيد أعيان ومصارف وإدارة الأوقاف ا 
المطلب الخامس: ضوابط توحيد الأوقاف E‏ 

5 المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة الخاصة أو العامة ... 

المطلب الأول: انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة ا 
الال الأولق الماد الصا الات 3 ش51 
المسألة الثانية: المراد بانتزاع الوقف للمصلحة العامة 5220 
المسألة الثالثة: حكم انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة . 
المطلب الثاني : انتزاع ملكية الوقف للشركات الأهلية E‏ 

ه المبحث السادس : استدانة الناظر على الوقف 000000 

المطلب الأول: ملكية الناظر للاستدانة على الوقف e‏ 

المطلب الثانى: شروط الاستدانة على الوقف ا د 
تمجه اسان د رط الل ار سي ا اه 0 

المطلب الآول: رهن عين الوقف 1117110 
المطلب الثاني: أخذ الرهن على عواري الأعيان الموقوفة 5 

وا اناد ر اردع يوا تجار نان ويد ندر 

المطلب الأول: تحكير الوقف 50 
لالا ن اليد كين و e‏ 
الحسالة الناقة E aS LEE‏ 
المسألة الثالثة : أقسام الحكر o‏ 5 
المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر ل 
المسألة الخامسة: تاريخ نشوء الحكر وما آل إليه ES‏ 
المسالة السادسة: تكييف عقد الحكر E‏ 


6 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (5) 


فهرس الموضوعات ا 
العبالة الشابعة: جى لرن الف يي نا 
المسألة الثامنة : الآثار المترتبة على زوال الأنقاض على عقد الحكر ١١5‏ 
المسألة التاسعة : فسخ الحكر» وقسمة المال بين ا محكر والمستحكر .. ١١0‏ 


المطلب الثاني: الإجارتان 01 ااا الا 
الال الأولن ::المراف عفد الإجازدن الل A‏ 
المسألة الثانية : الفرق بين الإجارتين وبين عقد الحكر TT See‏ 
المطلب الثالث: بدل الخلو O a‏ ا E DE‏ 
المسألة الأولى : تعريف الخلو في اللغة» والاصطلاح TE e‏ 
المسألة الثانية: شروط صحة الخلو ا 
المسألة الثالثة : وقف الخلو E So‏ 
العسال الان ضور الخكلر ف غقفارات الاوقاك E‏ 
ه المبحث التاسع : ET‏ وصوره EE EDS‏ 
المطلب الأول: تعريف استثمار الوقف في اللغةء والاصطلاح› 
وشرطه N SE a‏ 
ا aa‏ ا 
المسألة الثانية : تعريفه في الاصطلاح ل SE‏ ا 
المسألة الثالثة: أثر شرط الواقف في استثمار الوقف 1 
المسألة الرابعة : تكاليف التشغيل والصيانة لاستثمار الوقف ١١١٠٠١١‏ 
الخال الخافينة :اأ خرو العاملي ف اكمار الروت a‏ رسن 
المطلب الثاني : المضاربة بأموال ا وغلاته a‏ 
المطلب الثالث: استثمار الوقف في صناديق الاستثمار EA ss.‏ 
المعالة الأوكن: الفراد يعتدوق الا شهار ل 1 


الحسالة الا ضور استكماد الوقفة: فى ادق 'الاستثمان ١43...‏ 
المسألة الثالثة : حكم استثمار الوقف في صناديق الاستثمار .. ١594‏ 
المطلب الرابع : استثمار الوقف في الاستصناع NOE ES‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوضايا ‏ ج (۴) 


216٠١ ... لى : تعريف الاستصناع في اللغة والاصطلاح‎ IR 


المسألة الثانية: حكم استثمار الوقف في الاستصناع 085 
المطلب الخامس : استثمار الوقف في المرابحة للآمر بالشراء .... ١61‏ 
المطلب السادس: استثمار الوقف بالبيع بالتقسيط ‏ وس O‏ 
المطلب السابع: استثمار الوقف بالسلم ا 
المسألة الأولى : تعريف السلم لغة واصطلاحاً E aaa‏ 
المسألة الثانية : مشروعية السلم O SO o‏ 
المسألة الثالثة: حِكُمّة مشروعيّة السَّلّم ا ا ا 
المسالة الرابعة: استثمار الوقف بالسلم . 50000 aî‏ اا 
المطلب الثامن : -استتمان الوقببالإجارة السويلية من ا ا 
المطلب التاسع : المساقاة» والمزارعة» والمغارسة في مال الوقف .. ٠٠١‏ 
المطلب" الفاشو:: اهماو ال ف امرك المعائصض: sd‏ ا 
المطلب الحادي عشر: استثمار الوقف في الأسهم . ذا 
المطلب الثاني عشر: السندات الوقفية VE ee E‏ 
المطلب الثالث عشر: استثمار الأوقاف بصيغة المشاركة ..... (VO‏ 

ه المبحث العاشر: حكم تحشية الكتب الموقوفة ا 
© الفصل الثالث: التصرف الممنوع . ز [ز[ز[ [ [ [ 01000 
5 المبحث الأول: تبرع الناظر بالوقف الا 
ه المبحث الثاني : إعارة الوقف 000000000 abs‏ “لاا 
المطلب الأول: إعارة الناظر الوقف لمن هو من أهل الوقف ا 
الت اي عر الا ر ا ته ف AE‏ 


المطلب الثالث : إعارة الناظر إذا كان هو الموقوف عليه للوقف ٠۸١‏ 

المطلب الرابع : إعارة الوقف من الموقوف عليه إذا كان غير ناظر ... ٠۸۷‏ 

المطلب الخامس: لو اشترط الواقف ألا يُعار من الكتب إلا كتاب 
بعد كتاب ESE‏ او وو لمج تاج O‏ ولط وو AN‏ 


Py |‏ 
فهر سن الموضوعات ' 0 


5 المبحث الرابع: استخدام الناظر للوقف في غير ما وضع له ... ٠۹۲‏ 


ه المبحث الخامس: غصب الوقف a N‏ لا 
المطلب الأول: تعريف الغصب لي ا 
المطلب الثاني: الضمان في غصب الوقف ا 
اا اف الاد خصعي هتاف الت ب 
المطلب الرابع : حكم تعييب العين الموقوفة إذا خيف عليها 

EE SOOO Ee الغصب‎ 


المغصوبة الموقوفة من غاصبها es‏ ف و 2و اه 1۲ 


a ma 6‏ :الامة المرفواقة مسمس ممه بم YA‏ 
المطلب الأول: حكم وطء الأمة الموقوفة وي 10 
المطلب الثاني : وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة See‏ ا 
المسألة الأولى: حكم لزوم الحد إذا كان واطى الأمة الموقوفة 

اجا ا ال IV EG‏ 

المسألة الثانية : حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو 
الواقف 100011 0 ااا 
المسألة الثالثة : لزوم الحد إذا كان الواطئ هو الموقوف عليه ... 57 
المطلب الثالث: وجوب المهر بوطء الآمة الموقوفة I eee‏ 
المطلب الرابع : مصرف المهر عند القائلين بوجوبه TE o‏ 
5ه المبحث السابع : الجناية على الوقف. وجنايته ES A O‏ 


المطلب الأول: الجناية على الوقف الموجبة للمال» ومصرفها 57١...‏ 
المطلب الثاني: القصاص في الجناية على نفس الموقوف .... ٠١‏ 
المطلب الثالث : القضاض فى الجا .على طرف ال ا 
المطلب الرابع : سقوط أرش جناية الوقف أو بعضه EEF aes‏ 
المطلب الخامس: سرقة الوقف ا ا ا E CO‏ 
المسألة الأولى: سرقة الوقف العام ل E‏ 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (۴) 


المسألة الثانية: سرقة الوقف على معين a‏ 0 
المسألة الثالثة : سرقة وقف المسجد الذي قصد به انتفاع الناس Ee‏ 
المسالة الرابعة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به حفظه 


VO DILO SULTS IMEC E OS وعمارته‎ 

المطلب السادس: جناية الوقف OE SDSS‏ 

المطلب السابع: الجهة التي يجب فيها أرش الجناية تسم و 

5 المبحث الثامن : قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم E e‏ 

© المبحث التاسع : غرس الأشجار في المسجد» والأكل من ثمره 7 انان 

المطلب الأول: حكمه O DE RES CN‏ 
المطلب الثاني : مصرف ثمن ثمر النخلة فى الأرض الموقوفة 

و SELES‏ اا 1 1 اا 


الباب الخامس 
وقف المريض 
« الفصل الأول: تعريف المرض» وما يلحق بمرض الموت» وحكمة تقييد 

تبرعات المريض مرض الموت اا NV‏ 
ه المبحث الأول: تعريف المرض 0 O‏ 
الفظلب الأول تر الخ ف وا مكدع PVA sees‏ 
المسالة الاو ف فال ل ا ا ل ل 
لمال الثانية : تعريف المرض في الاصطلاح ET‏ 
المطلب الثانى: إذا شك فى المرض 0 00 E‏ 
5 المبحث الثاني : ل عن الموت امد نالفي AE LE‏ 
المطلب الأول: الحامل ae‏ ا ا لي E‏ 
المطلب الثاني : حضور القتال AT wu‏ 


A O اک هله‎ 


فقهرس الموضوعات ظ : be‏ 


الا الا رفك الح عليه د E a‏ 
المطلب الثالث: من قدم ليقتل INN asco‏ 
المطلب الرابع: الأسير والمحبوس Se‏ واو و TA‏ 
المطلب الخامس: راكب البحر حال تموجه واضطرابه» وهبوب 
الريح العاصف ا o RG‏ 
المطلب السادس: من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد 
أو رجل متاطيو اع نالاو امج وسو مو ل ا OE E‏ 
المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد 5 
ه المبحث الثالث : الحكمة فى تقييد تبرعات المريض مرض الموت .. 595 
ه الفصل الثاني : تكو الر تفي ا ا O‏ 
ه المبحث الأول: تكييف حق الورثة المتعلق بمال مورثه وقت مرض 
الموت اح ع سيو وموك أ لجا ا مور مو ال و اي 
ه المبحث الثاني: أقسام المرض» وحكم الوقف في كل قسم ... ۳٠۳‏ 
المطلب الأول: القسم الأول: المرض غير المخوف Bene‏ اقيم 
المسألة الأولى: ضابطه ا OT‏ 
المسألة الثانية : حكم الوقف في المرض غير المخوف ET ras‏ 
المطلب الثاني : القسم الثاني : المرض المخوف TE SS‏ 
المسألة الأولى: الوقف على الأجنبي» أو الوارث EE‏ 
المسألة الثانية : وقف المريض مرض الموت على جميع ورثته على 
قدر مواريثهم ا و و ا E‏ 
المسألة الثالثة : الوقف على جميع ورثته مع اختلاف أنصبائهم .۳۲۳۰ 
المسألة الرابعة: الوقف على بعض الورثة دون بعض VUE Bs‏ 
المطلب الثالث: القسم الثالث: الأمراض الممتدة aa‏ 00 
ه الفصل الثالث: تعليق الوقف في مرض الموت د OT‏ 


6 الفصل الثالث: تعليق الوقف فى مرض الموت 7 TEY‏ 


الباب السادس 
الولاية على الوقف 
« الفصل الأول: تعريف الولاية» وشروط الوالي» ووظيفته 0100 
ه المبحث الأول: تعريف الولاية O‏ 


تعريف الولاية في الشرع A NL ad‏ 

5 المبحث الثاني : حكم التولية على الوقف E‏ 
ه المبحث الثالث : شروط الوالى على الوقف e‏ 

© البحت الزابع 4 :وظيفة إلا علق الر فا 20000000 

0 الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف‎ ٠ 
TT ه المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف‎ 
المطلب الأول: ملكية الواقف ولاية الوقف بلا شرط ا‎ 
0 المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه‎ 
0 المطلت الال اشتراط الناظر الولاية لغيرهة‎ 


المطلب الرابع: حق الواقف في تعيين ناظر الوقف إذا لم يشترطه 


لأحد» أو جعله لإنسان فمات EOE O‏ 

ه المبحث الثانى: ولاية الموقوف عليه على الوقف 52500006 
“اتف الات حن ات ف الرلاية عل الف e‏ 
المطلب الأول: نظر القاضي مع وجود الناظر الخاص e‏ 
المطلب الثاني: اعتراض القاضي على الناظر as‏ شفع ع و 
المطلب الثالث: التقرير فى الوظائف 0 
المت «الزابع 4 التركيل ي رة الوقك e‏ 
ه المبحث الخامس : تنازل الناظر عن ولاية الوقف لغيره 0 
5 المبحث السادس : تعدد النظار 01 01010101 E‏ 
المطلب الأول: اتحاد الوقف المنظور فيه 9 شظ12 
المطلب الثاني : تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه 2 
المطلب الثالث : إذا مات أحد الناظرين» أو وجد منه ما يوجب عزله 


0 


> 09 0 
هرس الموضوعات ظ 20 


« الفصل الثالث: محاسبة الوالى على الوقف. وعزله EE‏ ا 
ه المبحث الأول: محاسبة الناظر E O‏ 
المطلب الأول: تعريف المحاسبة» وبيان مشروعيتها E a‏ 


المطلب الثاني: الأصل في مشروعية محاسبة ناظر الوقف .... ٤٠١‏ 
المطلب الثالث : الفائدة من مشروعية محاسبة ناظر الوقفا ... 6٠0‏ 
الام > الا والجيات الما عله د 0 
المسألة الأولى: أقوال الفقهاء في كيفية محاسبة ناظر الوقف ٤٤۷‏ 


المسألة الثانية : الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر E‏ 
المطلب الخامس: يد ناظر الوقف يد أمانة تر ا CE A‏ 
ه المبحث الثاني : عزل الوالي على الوقف COS Seo‏ 
المطلب الأول: عزل الناظر نفسه O‏ 
المطلب الثاني : عزل الواقف منصوبه من نظارة الوقف A Ss‏ 


المطلب الثالث : عزل الحاكم ناظر الوقف المولى من قِيّل الواقف .. ٠٠١‏ 
الطب الرام 2 غرل الحا اظ الف العولى من فك مدب 471 


المطلب الخامس: عزل الحاكم منصوب حاكم آخر E‏ 
الط اا ل اا ا و م E a oa‏ 
الباب السابع 
إثبات الوقف 
ه الباب السابع : إثبات الوقف E CR‏ 
« الفصل الأول: الإقرار 225 RR e‏ 1 
تمهيد Sere‏ ا اس وات و ماد بس CE RL‏ 
ه المبحث الأول: إقرار الواقف في حال الصحة ا ا 
5 المبحث الثاني : إقرار الواقف في مرض موته TE E‏ 
ه المبحث الثالث: إقرار غير الواقف E E a a‏ 


المطلب الأول: إقرار الوارث ااا O‏ 


المطلب الثاني : إقرار غير الوارث (الأجنبي) e‏ 

ه المبحث الرابع: إقرار غير الواقف في مرض موته 202 
٠‏ الفصل الثاني : الشهادة ا ا ل ا ار EE‏ 
ه المبحث الأول: معنى الشهادة» ومشروعيتها 000 
ه المبحث الثانى : حجية الشهادة e‏ 
ه المبحث الثالث : افتقار الشهادة في الوقف إلى تقدم الدعوى 
ه المبحث الرابع: ثبوت الوقف عن طريق شهادة التسامع .. 
ere‏ ا 
المطلب الأول: معنى شهادة التسامع E‏ 
المطلب الثانى : مشروعيتها AREA SECTORS‏ 
المطلب الثالث: مراتبها 11 1 1710111 
المطلب الرابع : العدد المعتبر في شهادة السماع le‏ 
المطلب الخامس: الشهادة في التسامع على الوقف .... 


0 المبحث الخامس : قوت الوقف عن طريق شهادة الحسية 


« الفصل الثالث: في اليمين والنكول عنها 152100000 


ه المبحث الأول: تعريف اليمين» وحجيتها 15000 
المطلب الأول: تعريف اليمين اه 
المطلب الثانى : حجية اليمين 0 e‏ 

ه المبيحث الثانى : توجيه اليمين إلى الناظر 20 

ه المبحث الثالث : الآثات بالتكول او ا 1 


ه الفصل الرابع: حكم الحاكم وأثره في لزوم الوقف 5207 
ه الفصل الرابع : حكم الحاكم وأثره في لزوم الوقف ek‏ 
« الفصل الخامس: إثبات الوقف بالكتابة . E‏ 
ه المحم الأول a e E O‏ 
ه المبحث الثاني : الوثيقة بالشهادة على الوقف E‏ 
فهرس الموضوعات A O OO‏ 
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